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BCS;‏ ف 
e Ye, r‏ کے سے 
xls le‏ 
Codey BN 42) goa gL‏ الله بِنْمَسحُود 
pol‏ ا حتفي A 3 FI‏ ۷ھ 
ومعه 
(vole Pe‏ — ,7 
ay vs doen‏ 


عميد ail AS‏ الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان الأردن 


المجلد الثالث 


مركز أنوار العلماء 


للدرسات 


هو cere dle Ju Hse‏ ينعد bk, pels fal, S935 CEL‏ في التفيس 
وَالخْيِيس هو الصجيح م ناقور وه 


كباب ب البيع 
(هُو مُبَادلَة مال dail, mer, eb AES Je‏ مَاضٍ bias‏ في التفيس 
CO jroo ly‏ فاد الملل اعا کو 5 ‘ell‏ والاعات pe, hear‏ 
‘aL He‏ َه له" O55 Sally‏ بين GBI‏ فهم| Ele A‏ ولر LE‏ على سبيل 
التراضي؛ لِيَشْمَلَ ما لا يكون بالتراضي: كبيع to SU‏ فإنّه بيع منعقدٌ. 
(هو الصَّحِبحٌ) El‏ قال هذا؛ OY‏ عند البعض Lae YO‏ بالتّعاطي في ا خسيس 
لافي التفيس» والتعاطى عند البعض ) o‏ 


)1( التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض gee‏ من غير لفظة: «بعت» و«اشتريت». 
ينظر: «أنفع الوسائل»(ص۲۳۳). 

)1( الخسيس: كحزمة بقلّة وتفاحة ورمانة» والتّفيس: كعقد جوهرء ومنهم من حدَّ التفيس 
بنصاب السّرقة فأكثر والخسيس ب دونه. ينظر: «منح الغفار»(ق۲: ۲/ ب). 

LLY)‏ يحتاحٌ إليه DESAI‏ الوجود » وهي YY‏ أن تكون جزء من المعلول أو خارجاً عن 
والأوّل هما العلة الماديّة من الإيجاب والقبول» والعلة الصوريّة من الاجتماع الشرعي من 
الإيجاب والقبول» وهاتان داخلتان في المعلول» والثاني: YY‏ أن يصدرٌ عنه المعلول: وهي العلّة 
الفاعليّة» أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله. وهي العلَةٌ الغاتيّة» وهاتان خارجتان عن الماهية. ينظر: 
«زبدة النهاية)(۳: CV‏ 

(4) أي الكرخي فإنه قال ينعقد بالأشياء الخسيسة فقط. ينظر: «الفتح»(٥:‏ £04( 

)0( منهم: الحلواني والسغدي» وصاحب «البزازية»(١: COVA‏ والطرسومي في «أنفع 
الوسائل»(ص”27377)» وقال: عليه الأكثر. 


A‏ للح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإذا أوجب واحدٌ JEM JS‏ في المجلس کل AB SS gol‏ أو تَر bE‏ 
Se‏ كل وما Jd‏ بطل الإيجابُ إن رجح Carll‏ أو قام نما عن مجلسه» وإذا 


وج pil‏ البيع» £25 البيع في الهوض السار إليه yy‏ 


الإعطاءٌ من الجانبين» كني عند البعض”' من أحدٍ الجانبين» كما إذا Bale‏ وأخد 
Gell‏ ولريكن معه وعاءٌ ليجعل Gall‏ فيه KG‏ ففارَقَهُ قَجَاءَ بالوعاء وأعطًى الثمَنَ 
فيو انا ولو هاا : كيف ريح tah‏ فقال. et‏ بدرهم, فقال: ا 
CAB 6 IEG ca Sail‏ بهاء ؛ فهذا بِيعٌ» وعليه خمسةٌ دراهم. 

(وإذا وجب واحدٌ قبل الآحَرُ رفي المجلس I) JS aol Js‏ أو 53 IY‏ 
E‏ : أي إذا قال :بعت هذا بدرهم وذلك بدرهمء LB‏ أحدّهما بدرهم يجوز. 
ل ee‏ 
ez‏ البيع): أى She E28 SN‏ المجلس خلافاً للشافعي ?)0 ' 

aA ؛‎ ABB را نر ل رایع ر‎ ancien sl, 
عل المقاصد, فقال:‎ SAE والوسائل‎ oo pall وسيلة إلى حصول المبيع» وهو‎ 

(وَصَح ابيع في اليوض اسار ple nya‏ بقَدِِْ ووَضفهء لاني غير المشار Col‏ 


E By OLN dee als 


we 


(١)منهم‏ : أبو الفضل الكرماني» والسرخسي» وقاضي خان وأبو اليسر» وصاحب «القنية)» وابن 
ols‏ في «الفتح)(0 CEN:‏ والتّمُرتاشيُ في «التنوير»(ص5١١)»‏ و«المنح» COYNE)‏ وقال 
الكركي ني «الفيض»: وبه يفتى» وأيده الحصكفي في «الدر المختار»(5: »)١١‏ و ينظر: «شرح 
ابي PTS) LSU‏ و«مجمع AY 20) EM‏ 

(۲) القفيزٌ: وهو ثمانية مكاكيل. ينظر: «المصباح COVV ge) ll‏ 

(۳) ينظر: «الآم»(۳: CE :٤()جاتحملا Slang PV‏ و«فتوحات الوهاب»(۳:٤١٠)»‏ وغيرها. 


ii FICS‏ ——7) قح 


de> gahs‏ وإلى أجل Ale‏ وبالثمَنِ المطلو Ss geal ls‏ مالي النقودء فعلى ما قُدّرَ 
من أي ne‏ وإن اختلفت فعلى الأروج وفسدٌ إن استوى ety,‏ إلا إذا 


(وبثمن Se‏ وإلى أجل le‏ 

ob Bee $47 J ol yl (gual Sky‏ قبل Spt Cart‏ درا (فإن 
استوث Le‏ الَقُود فعلى ما قر به من أي نوع شاء) ): أي 2 البيع على عشرة 
دراهم من أي نوع کان: أي Gls All be‏ نوع شاءء (وإن اختلفت فعلى الأروج 
ity‏ إن استوى Wa‏ ل 
ا و و جر ام 
المبيع» فقال: 


ey 
. أجلت فيها‎ 


4- چ هه 


. أو الرَّوَاحٍ فقط 
a 87‏ 

أن يدفع borne‏ لذن امتناعَ البائع عن قبول ما دفعه المشتري BY todas‏ الاختلاف في الاسم 
ولا Lab‏ لواحدٍ منهما علل الآخر. 

وني الصّورة الثانية : aS‏ الأروج تحرياً للجواز. 

وني الصورة الثّالثة أيضاً: UG pat‏ الأروج. 

ds‏ الصورة الرّابعة : us‏ البيِع إلا أن GE‏ أحدّهما؛ OY‏ ا جهالة مفضية إلى المنازعة, إلاً 
أن ترفع الجهالة. ينظر: «البحر)(5: 5 .)٠١‏ 


ت ایپ شرع ااا dg pt yc‏ 


pla ds‏ والحبوب SES‏ وجرا إن fe‏ بِغَبْرِ جنيه» وبإناء وحجر Hat‏ لم يُذْرَ 
قدره . وفي صاع في بيع Save‏ کل صاع بدا وني كلها إن ّى al ib At‏ وفسة 
ول ل poco‏ فإن 
باع ind‏ على آنا مائة صاع Ble‏ وهي ي أقلّ أو YI ig fal Si Sst‏ بحصّته 

اوفع الع رار قان o‏ 


E 


Pes بيع بغر جنسه. وبإناءِ‎ of PL وجراف"‎ Ses العام“ والحبوب”"‎ dy) 


ر م وو 


مُعيّنٍ لم يدر قدره. 


ie إذا قال: بِعَتَ هذه‎ ool: (45 , صاع في بيع صر کل صاع‎ ds 
Say: سی جملةففزاا) : أي إذا قال‎ EE (وفي‎ dol صاع بدرهم صح في صاع‎ 
بدرهم صح في الكل.‎ pb هذه الصّبرة» وهي عشرةٌ قفرت كُل‎ 


(وفسد في الكل في بيع ثلا “و ؤب» گل sd‏ راع all OY AS,‏ لا يجورٌ 
إلأق واسوعوذلك dol MN‏ ارت )9 19S‏ كر متدوومشاوت: 


فإن باع صب على أنه BU‏ صاع ly‏ وهي أقلّ أو أكثر خد امي الأقلّ 
بحصّته أو ذ فسح البيع» وما 315 للبائع): gle BLY ey Je‏ فالزّائدُ له. 


JOEY عرفاً. ينظر: «الدرر»(7:‎ Lede الطّعام: وهو الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع‎ )١( 

(؟) الحبوب: وهي العدس والحمص ونحوهما. ينظر: «الدرر»(7: CV EV‏ 

)۳( الجزاف: بیع الشيء لا يعلم als‏ ولا وزنه ates‏ ينظر: «المصباح)(2ص49))؛ 
و«المغرب)(ص"۸). 

(5) صبرة: آي كوم طعام بلا كيل ولا وزن. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)١١ ٤‏ 

)0( الثلّة: جماعة الغنم» والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. ينظر: «القاموس»(۳: .)٠١ ٤‏ 


إن باع الَدّرُوعَ هكذا BY LET‏ بكلّ path‏ أو IF‏ والأكثرٌ له بلا خيارٍ للبائع 


(وإن باع 2.5350 هكذا GAN Ei‏ بكلّ ee‏ أو Sy IZ‏ له بلا خیار 
بائع): OY‏ الداع وصففٌ OS lg‏ 

والمرادٌ بالوَصّف: الأمرُ الذي إذا قامّ بالمَل Coed‏ في ذلك المحل حستاً أو 
Bb des‏ المحضةٌ لا تكونُ من الأوصاف» بل هي أصل؛ لأنَّ الكمية عبارةٌ عن 
قله الأجزاء أو كثرتها ELE gills‏ يوجدٌ بالأجزاءء والوصفئ ما بوم بالكّيء فلا بُ 
أن يكو LEH‏ عن وجودٍ ذلك الكّيء فالكميّةُ التي Ca‏ بها gs Gas‏ في 
Za‏ أمر CALE‏ به حسنٌ المزيد عليه. 


O38 Op‏ إذا كان عشرة أذرع يُساوي عشرة دنانی وإن كان تسعةً أذرع لا 
سار تما دناد tals MEL AST YUEN‏ 3 تكفي» فوجوة الذّراع الزائ Ue‏ 
ار سات ly Soa ee‏ أي 
الم لا نة pols‏ على الأجزاءِ كم pli‏ في الحنطة فاه )13 كان te‏ § اة بعش 
دراهم» كان قُِيرٌ واحدٌ بدرهمء ولا كذلك في OFA‏ فإذا باع عشرة أذرع بعشر 
دراهم» فكان pala LF‏ کا Ving‏ باع بصعة» بل إن شاء اع بعر 
St,‏ شاء ترك وإن كان زائداً كان للمشتري» Bs‏ باع هذا اتوب فوجة og full‏ فيه 
أمراًمرغوباً فكان للمشتري» کا إذا اشتری عبداً فوجده كاتباً. 


ctl js وصف». والثّمنُ لا ينقسم م علل الأوصاف» فكان‎ cll حاصل الاستدلال أن‎ )١( 
إلأً أله ثبت الخيارٌ للمشتري؛ لأنّه فاته وصف مرغوب فيه وقح عليه العقد‎ ceed! مقابلاً لكل‎ 
الزّائد هاهنا وصفء فكان هذا بمنزلة ما إذا باع‎ OY فيه للبائع؛‎ She وما زا فللمشتري» ولا‎ 
معيب» فإذا هو سليم» وقد عرفت مدارٌ الاستدلال كود الذراع وصفاً . ينظر: (زبدة‎ tb 
AG النهاية)(۳:‎ 

1وی ات ا چوا کے حا «اللسان»(۱: CO¥Y‏ 


SA $$$ 17‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإن قال: كل ذراع بدرهم glow MIE‏ أو ترك ,8 الأكثر كل ذراع بدرهم 
ر الى Ete‏ اقرع بو lab Bl‏ مين 


Hee &‏ ر 


GES لكل‎ ly std Bl وهو‎ Wight ve غلا‎ Jie دار» ولا بیع‎ 
sashes assassins heh الأكثر‎ GLb FE 5 بقدره»‎ YI 


(وإن قال: Js‏ ذراع بدرهم JBN SEI‏ بحصّيه أو ترك Ssh,‏ الأكثر كل ذراع 
بدرهم أو قَسَمٌ): EY‏ أفرد كل ذراع بدرهمء فلا بد من رعاية هذا المعنى. 

GLO pe,‏ فيا إذا باع ثوبا عل ST‏ عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم» كلل فراع 
بدرهمء BB‏ هو تسعة أذرع» أو أحدّ LoL SE te‏ حت لو NU alysis‏ ضفر 
ونا كنا لبن كذلك عل ما سان setae‏ 


(وصح بيع عشرة أسهم من Ble‏ سهم EY‏ عشرة أذرع من Ble‏ ذراع من دارٍ): 
هذا عند Gf‏ حنيفة de‏ وقالا: صح في الوجهين؛ Le el BY‏ مشاعا من OND‏ 


وله: أن في الثاني ابيع حل الذرعء وهو SR‏ جهو لامشاعٌ بخلاف A‏ 


Y ST إذاكان‎ 2Y أو أكثر):‎ Bi عل أنه عشرةٌ أثواب؛ وهو‎ le GY) 
يكون‎ VAST كان‎ Oy الموجودٍ مجهولةً»‎ Lae لیس بموجودء فيكون‎ ESS يَدّرِي‎ 
OY وفسدّ في الأكثر):‎ by بقدره»‎ BY لكل تَمَنَاصَحَّ في‎ oH معلوماء (ولو‎ A 
المبيع مبجهول'".‎ 


)١(‏ أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم. ولأبي حنيفة cede‏ أن الذراع اسم 
لمأ يذرع به» واستعير لما يحله الذراع» وهو hall‏ دون المشاع» وذلك غير معلوم بخلاف السّهم. 
ينظر: «الهداية)(۳: AYE‏ 

(0) العدل بالكسر: المثل. ينظر: (EVV ge) Ube)‏ 

LOY)‏ فيه إذا كان أحد عشر مثلًا؛ GAY‏ يتناول العشرةء فعال المشتري SANS‏ الزائد» وهو 
مجهول؛ لاحتمال كونه جيّداً أو رديئاًء فيصيرٌ المبيعٌ أيضاً بجهولاً . ينظر: (مجمع الأغبر»(7؟: .)١١‏ 


وء 
وني بيع ثوب عل pili ted‏ كل ذراع بدرهم أَحَدٌ بعشرة في عشرة ونصف بلا 
ole‏ وبتسعة في تسعة ونصفي إن شاءء وقال أبو يو سف طلهه: نا احا تعد فود 
في ISI‏ وبعشرةفي الثاني» وقال محمّدٌ 4: إن شاء SET‏ بعشرة ونصفي في الأول وبتسعة 
ونصفي في Res (gill‏ بِيعٌ ال في سُتْبلِهِ والباقلاء والأرز eerily‏ في قشرها 


at و‎ at 
Mae Me. OR a” هھ‎ 2% ar 3 
بعشرة في عشرةٍ ونصفٍ‎ LEI عشرةٌ أذرع؛ كل ذراع بدرهم‎ Bi (وفي بيع ثوب على‎ 
إن شاء أخذ بِأحَدَ عشرّ‎ eh بلاخيار» وبتسعةفى تسعة ونصفي إن شاءء وقال أبو يوسفف‎ 
كه‎ ee سن‎ TAU 0 8 rr or 
وقال محمد 1 إن شاءَ أخذ بعشرة ونصفي في الأول وبتسعة‎ GUI في الأول وبعشرةفي‎ 
من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابّلة نصفه بنصفه.‎ OY ونصني في الثاني)'؛‎ 


Pans 3 7 8‏ 3 5 و لس Z 2 5 ul‏ 
ولأبى يوسف 4ه: أنه U‏ 333 كل ذراع ببدل أنزل كل ذراع منزلة ثوب» وقد 


ولأبي حنيفة rads‏ اَن أن الذراع SE 45) is ore‏ المقدار Mb BIL‏ و 
Jan agi Se‏ عاد ASL‏ إلى الأصل. 


(وصمٌ ب بيع ابد في a‏ والباقلاء والأرز والسَّمْسِم في قشرها): أي بيع BSI‏ 


)1 في «البحر الرائق»(0: 17”) نقلا عن «الدّخيرة»: قول أبي حنيفةَ أصحٌ» ومن المشايخ من 
اختارٌ قول tae‏ وهو أعدل الأقوال كا لا يخفئ. انتهئ. وقال ا حصكفي في «الدر المختار»(٤:‏ 
(NT‏ صح القهُستانّ وغيره قول الإمام» وعليه المتون» فعليه الفتوئ. وأقرّه ابن عابدين في 
«حاشيته»(: : APY‏ 

J 99)‏ البائع: کل ذراع بدرهم» وال طب بالذراع لا غیره» وظاهرٌ Si‏ الكسّر ليس 
بذراع» Gs‏ فات الشّرط Sle‏ الحكمٌ إلى الأصلء وهو الوصف» فصارت زيادةٌ الكسر كزيادة 
الجودة مثلاً» [oy‏ كان الخيار للمشتري في صورة النقصانٍ لفواتِ الوصف المرغوب فيه. ينظر: 
«زبدة النهاية)(۳: ١ .)١١‏ 


Baa gal hg Bint 

C4 صلاحها أو قد بَدَا‎ 4g وبي ثمرة لم‎ SL BG Fay واللَوْرُ‎ SL, 
2 و‎ 

0 قطعھاء وشرط تركها على الث لشجر ي يفسدٌ البيعَ» كاستثناء قدر معلوم منهاء E‏ 


e‏ جوز ندا وعن الشَّافِعِيٌ SOV ss‏ وبيع e‏ الأخضر لا جوز ر یر 


م 


(واجَوْرُ واللّوْرُ Realy‏ في قشرها الأوّلِ): JEG‏ في ق SV GML‏ فيه خلاف 
Oeil‏ أمَا في قشر GUN‏ فيجورٌ اتفاقاً. 


; 7 & ل و 6 
es)‏ ثمرة لم Ay‏ صلاحها أو قد بَا ويجبُ قطعُهاء وشرط تركها على الشجَر 
يفسدٌ ORM‏ كاستثناء قدر معلوم منها): أي BL‏ الثمَرَ على التخل واستثنئ قدراً 


)1( وأصحهم لا يجوز كا قال الشيرازي في «التنبيه»2ص45)» وينظر: CVA YN‏ و«أسنول 
المطالب»(5:7١23)»‏ وغيره. 

(۲) ينظر: «الغرر البهية»(۳: CPV‏ و(أسنول المطالب)(۲: ١١٠)ء‏ و«تحفة المحتاج)(5: 557). 

)1( ينظر: «المحلي»(۲: © و«تحفة المنهاج)(۲: £44( و(نهاية المحتاج)(٤: (Vor‏ وغيرها. 

(5) أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا صح ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر 
المذهب» ويقطعها المشتري في SLI‏ فإن شر ط تركها على الأشجار فسدء وقيل: لا إذا تناهت» 
وبه يفت. ينظر: «التنوير»2(ص175١).‏ وقال صاحب «الفتح)(5: :)٤۸۸‏ لا خلافٌ في عدم 
جواز بيع UE‏ قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد yell‏ قبل بدو الصلاح بشرط الترك 
ولاني جوازِه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع فيا ينتفع به. ولافي ا جواز بعد بدو الصلاح »لکن 
بدو الصلاح عندنا أن تؤمن اا stad‏ 

)0( ما ذكره المصنف 5ه وتبعه عليه الشارح 4 تبعاً لقول صاحب «لهداية»(ص17١1)‏ في 
«البداية» وعليه كلام القدوري (PE eo FF‏ لكن صاحب «الهداية)(۳: CVV‏ 
قال: «قالوا هذا رواية الحسن code‏ وهو قول الطحاوي Uy cade‏ عل ظاهر الرّواية ينبغي أن 
يجوز؛ لأن الأصل إلا يجوز al pl‏ العقِ عليه بانفراده» ويجوزٌ استثناؤه من العقد» وبيع قفيز من 
صيرة جائزء فكذا استثناؤه» وبخلاف استفنائه الحمل وأطراف الحيوان؛ VAY‏ جوز بيعهء 
lise‏ استثناؤه»» واختار ظاهر الرواية صاحب «الكنز)(ص4۷)» و«التنوير)2(ص5؟١)»‏ 
و«الملتقن»(ص9١٠).‏ 


حاب ت -_ت+ت_ات0تت  ۱)٥٣‏ 
Bay‏ الا gill‏ والذرع والعدو على البائع؛ وأجرةٌ وزنٍ tis Sl‏ على 
المشتري. وني بيع سلعة بشم phe‏ هو أوَّلا وني غيره he‏ معاً. 


معلوماً لا وڙ البيعٌ؛ seeders aN‏ 

5 ; 3 : 

(وأجرة الكيل” والوزنٍ والذرع والعددٍ على البائع» وأجرةٌ وزن الثمَن ونقده 
على ال مشتري 

روي سان عب تل هو زلا ول PINE god le aad‏ 
أي بالدّراهم andl Gas alto OY AST gc aL. obi,‏ والدّراهم GIy‏ 
لا Sis‏ إلا بالسليم فلا بد من PES‏ للا يلزمَ الرّبا. 

أو في غيره: أي في بيع MN‏ لشلعة يالب لسلعةء وهو بيع الَقايّضةء وفي بيع Sl‏ بالشمَن: 
أ الف شل معا لارا ف ال ن زعام 


a د 5غ‎ 
7 oN o 


)1( فيا بيع ALIS‏ وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعذه علل البائع؛ oY‏ هذه الأشياء من تمام 
التسليم» وهو عل البائع» فكذا تمامه. ينظر: «رمز الحقائق»(7: ۸). 

CR الو سس اي‎ 
02 لا‎ ees ila Cae تس‎ ra 


«لدلللللللل-س مذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
Ob‏ الخيار 
[فصلٌ ني خيار الشّرط] 
a8 Sy ou on J IS &‏ اقل لا اکر لاله ور إن 


[فصلٌ في خبار التّرط] 
Be)‏ خيار الشَرْطٍ لكلّ من العاقدين» وهم ثلاث ell‏ أو أقل لا أكثرٌ إلا أنه يجوز 
إن أجاز في الثلاث): أي إذا بيع AST SLL By‏ من 5 pl oe‏ لا جور البيعٌ خلافاً 
gs‏ إن Ged‏ في ثلاثة أيّام All Sle‏ عند أبي حنيفة 4# خلافا لرفر sale‏ 


(فإن اشترى عل أنه إن ل GAB EE‏ ثلاثة يام فلا بيع Gee‏ وإلى أربعةٍ لا 
فلن $F‏ الثلاثِ Gle‏ : وإنَّ) أدخل لفظة الفاء في قوله: Ob‏ اشترئ؛ OY‏ 2 مسألة 
يار التّرط؛ OY‏ جيار ارط إلا شرع ليدفع بالقَسْخ nll‏ 5 عن ded‏ سواءٌ كان 
ا عو ااا ار 

فإذا كان الخيارٌ لضرر التَآَخِيرِ من صُورٍ Fe pals BF SS‏ به يكون من 
5938 خيار cb ZEN‏ وهذا الذي 555 قول أبي حنيفة do‏ وأبي يوسف 5ه خلافاً لمحمَّدٍ 
ته Sb‏ رر ني SW‏ فهو L655‏ على أصله في ASW jp phil‏ وأبو حنيفةً تف 
روصل اصلو و عدم i‏ 3 ا ا يوست i ENE) ae‏ هاهنا جريا 
ue‏ القياس» r‏ ابن 506 ذه SY‏ جوّزهُ إلى شهرين. 


2 oF 


ولا خرج فح عن ملك antl‏ مع cag ttl E‏ نهلك يب 
dail‏ ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتري. GALS‏ بده aki Patt‏ 


Zot و‎ 


CF فهلّكَ‎ og Ft مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فان قبضَّهُ‎ EH Vs) 
ال ررم و الال ا‎ 
وهو عشم رد بال‎ ol BI لأنّه مقبوض علك سوم‎ 

(ويخرج عن ملكِ البائع مع خيار المشتري. فهلكة في Capea spl s ob‏ 
أي إذا كان الخيارٌ للمُشتري وقبِضّه المشتري LNG‏ أو تَعَيَبَ في يده يحب الم ولا 
ك الي أي إذا كان cg ALU SLI‏ لا یملک og AEM‏ عند أى Lage‏ هله 
OL be‏ وثمرّة GLI‏ تظهرٌ في هذه المسائل» وی كوله: 


)١(‏ أي إذا لر يكن مثلياء فإن كان مثلياً فعليه Je‏ ثم إن sell‏ 8 على سوم الشرّاء (EL‏ يكون 
مقدمونا إذا كان القن سر عرد IS)‏ قال : Cod‏ ا ال ب إن رضعه GH)‏ فذحت 
به فهلك لا یضمن» ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ضمنّ قيمته» وعليه 
الفتوىئا. ينظر: «الكفاية)(2: 5 09( 

(1) أي كما إذا deo‏ عيبٌ لا يرتفع كقطع اليد وإن كان يرتفعٌ كالمرض فهو Ue‏ خياره؛ فإن CH‏ 
في المدّة لا يلزم» Vy‏ يلزم. ينظر: «رمز الحقائق»(7: 8). 

JV‏ يملكة لكان خارجأ عن ملك البائع لا EP GAGA Jd‏ . ولأبي حنيفة 

Oy te‏ الثم لر يخرج عن ملك المشتري؛ لأنّ ايار يعمل في حى من هو له ذ فلو دخ ابيع 
في ملكه دخل بلا عوض» واجتمح في ملكه العوض ومعوّضهه GAL dy‏ هذا في الشَّرع» وقد 
عرف الخروجٌ عن ملك شخص لا إلى مالك في مسائل: 

منها: إذا اشترئ متو أمر الكعبة عبداً لخدمتها؛ SB‏ 2,2 عن ملك مالكه» ولا يدخل 
في ملك أحد. 

ومنها: JL‏ التركة إذا استغرقّه الدّين EF SB‏ عن ملك et‏ ولا يدخل في ملك = 


dag pt ya وایپ شرح ارفا‎ —— 44 
2 oF 


Sky‏ في بد البائع عليه إن Sh ofall LAS‏ وأودعَةٌ عنده؛ ارتسا ا 
لعدم wlll‏ وبطل شراءٌ Gad‏ من ذميّ LA‏ بالخيارٍ إن أسلم؛ للا يتمَلّكَها مسلا 


CE 


sill WEAN tosis Maal wil g AA LAS of عله‎ esl GLAS) 
اتا ا‎ gas o) Lek لعدم الملك): أي ااي‎ SOL 
OY لقب قد ارتفع برد‎ OY في بده يكون على البائع؛‎ BG في يد لبا‎ Ale 
553 ad الإيداع» بل 255 إل البائع يكون ن¿ رفعاً‎ eves فلم‎ ASL J og Al 
فلا‎ al ag Al i هلاك قبل المَبْضء فيكو عل البائع» وعندهما‎ 
فيكونٌ الاك من ماله.‎ ug FAL مَلَكَ في يد‎ a (aril BS 0 

(وبطل شرا ذنيّ من God‏ خراً الخبار إن أسلم؛ لثلا یلها مسالا بإسقاطٍ 
خیاره): أي إن اشترئ 155 بشرط خياره من 253 خر wb‏ م سام Mg fll‏ بطل 
رار a Ge oy BY‏ إسقاط الخبار ينمل المي فيلر SU‏ المسلم الخمر: 
وعدا فد الا وبطل ON elt‏ لو عقت alles‏ دعا ولد يكون غلك 
Lats‏ لا يملك تهليك gat‏ فهذه EA yal Jalal‏ ا لحلاف 


= الور ولا الغرساء. 
ومنها: الوقف. ينظر: «كمال الدراية»(ق717/7). 

)5 به JV‏ كان ا نيار للبائع فسلَمَ امبيَ إل المشتري فأودعه البائع» فهلكَ عنده بطل البيغ 
عند الكل» ولو كان البيع بائآ فتبقن المشتري المبيع بإذن ¢ البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع 
فهلكء كان علل المشتري اتفاقاًء لصحّة الإيداع . ينظر: «البحر»(>: OV‏ 

YAY) GEN أمالو أسلم البائع فلا يبطل بالإجماع وصار المشترئ علل حاله. ينظر: امجمع‎ CY) 

(۳) وزادوا عليها مسائل أخر: 

.١‏ منها: ما إذا تحمّرٌ العصيرٌ في بيع مسلمين في مدّته فسد البيعٌ عنده» ولعجزهٍ عن تملّكه- 


كتاب البيع ۹ 
72 و , - qT‏ و ر ٠ SUF Z ٠ع hs‏ 
وتو له اطيار حير وزن جيل hee te‏ عليه فإن تسح gery‏ 


@ ت 


secs de seve tev ere ewer ا‎ ode اة انفسح ولا كم‎ 


(ومن له الخيارٌ یز وإن جهِلَ Cole‏ ولا eB‏ بلا Cagle‏ أي إن فسح مَن له 
الجيارٌ لا ميخ بلا ءلم صاحيه خلافاً لبي يوسفت 4 والشَافعِيّ'' ail eb‏ إن 
شرط ple‏ صاحبه ري يبق فائدّة في شرط الخيار؛ OY‏ ضا إن اش فى كدو hdl‏ 
خلم تعمل eal‏ فينم il‏ بتر aa‏ من له OLD‏ (فإن فسح وعَلِمَهُ في المدّة 


ee * 


انفسحٌ EN y‏ عَقَدُ 


0 عندهما يتم لعجزه عن رذه. 

۲. ومنها: : لو اشترئ دارا علل آنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكنهاء قال 
الو لا يكر تاعارز اوهو كابتداء الشكورء وقال FANG‏ 10315 امعدامتها اعا 
عندهما؛ لملك العين, وعنده: ليس باختيار. 

۳. ومنها: joe‏ اشتری EE‏ با خیار فقبضه ثم أحرم» lly‏ في يده ينتقض البيع عند 
ويرد إلى البائع» وعندهما: يلز مُ المشتري» ولو كان الخيارٌ SLU‏ ينتقض بالإجماع» ولو كان 
للمشتري A eb‏ البائع» للمشتري أن يردّه. 

Je ومنها: إذا كان الخيارٌ للمشتري» وفسخ العقد فالزوائد ترد علل البائع عنده؛‎ .٤ 
حدثت عل ملكه. ينظر: «الفتح)(0:‎ LEN تحدث عن ملك المشتري» وعندهما: للمشتري؛‎ 
.)۲۸ و«البحر)(: ۱۸-۱۷)» و(«مجمع الأنہر(۲:‎ 4 

)١(‏ ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج)(7: CEM‏ وغيرهما. 

)1( ولأبي حنيفة ذه ومحمد 5ه أنه تصرّف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر؛ لأن الخيار 
إن كان للبائع جاز أن يعتمد المشتري ol‏ العقد فيتصرّف فيه فيلزمه غرامة القيمة ببلاك المبيع؛ 
وإن كان للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياًء وهذا نوع ضرر فيتوقفٌ على tole‏ 
كعزل الوكيل» بخلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيهاء وعورض بأن ما ذكرتم 
من إلزام الضرر وإن Jo‏ علل اشتراط العلم ولكن عندنا ما ينفيه وهو أنه إن إر ينفرد بالنقض 
le)‏ اختفئ من ليس له الخيار إلى مضي المدّة فيلزمٌ البيع» وأجيب بأنه ضررٌ مرضي به منه حيث 
ترك GLY‏ بأخذ الكفيل Ble‏ الغيبة. ينظر: «الدزر»(؟: CVO‏ 

(۳) مل هذا الاختلاف في الفسخ بالقول» أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء- 


ا ee‏ شرع ااا درام 
وروت Slt‏ العيب: والتغيين لآ الدرط والرؤية وإن اشترى وشرط شار لخيرف 
بع تاداع اع 2 ae‏ ع ضع سے سے چ “ok‏ 

فأي Sel‏ أو 8( صح ذلك فإن أجارٌ أحدّهُما GEV Gnd y‏ فَالأوَّلَ ols A‏ 


<o 4 


وجدًا tea‏ فالفسح اولى» وببع شاتين بالخيار في أحدها ae‏ إن nage juss‏ 
ون کل lhl‏ وَفَسَدَ فى الأو جه الباقية SSS EDE SSS‏ 


ويورّث خِيارٌ العيب sly‏ لا الشرط والرّؤيةِ): جيار ped‏ أن يشتري dol‏ 
لوين بعشرة le‏ أن b BN Sty colt OF‏ يورت عند Lag ae GLEN‏ 
ویار الكؤية لا يتان ON Meade the‏ شراءً VOR JL‏ يجوز عنده في أظهر القولين. 

Sel ob ذلك.‎ Gee لر فأي أجارٌ أو نقضّ‎ SL bay اشترى‎ ale) 
شرط الخيار‎ SN G5 فالفسخٌ‎ Les Ie 5 وإن‎ Melk eee fends أحدهما‎ 
بطريق التيابة عن العاقد» فيكون ثابتاً أصالة للعاقد.‎ E25 لغير العاقدٍ إا‎ 

5 أمر. 3 (7p oe os‏ 78% 27% 73 ده س 

(وبيع شاتين”" بال يار في أحدهما صح إن فصل JF Sos IS GS‏ الجخيارء 
Any‏ في الأو جو الباقية)» وهي 

wat eee .ما إذالريْفصّل الّمَنَ» و‎ ١ 

۲. أو فصل وار Ta‏ 


eal: ¥‏ و لصا al ds‏ والمبيع» أو جهالة أحدها. 


= وداوعيه بشهوة ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر: «الشرنبلالية»(؟: VON‏ 
)1( ينظر: «تحفة Ulery (WSs Ee Leak‏ المحتاج)(٤:‏ ۱ وغيرهما. 
)1( ينظر: «الأم»(۳: eC‏ و«ختصر CVT EAMG SU‏ و«فتوحات الوهاب»(7: CVT‏ وغيرهما. 
(۳) قيد بالشاتين؛ لأن شراء الكيلى والوزني أوالشاة الواحدة عا أنه بالخيار في نصفه جائز» سواء فصل 
الم ن أولريفصل؛ لأن النصف من الشيء الواحد لايتفاوت. ينظر : «فتح باب العناية OPV EY‏ 


كتاب البيع vy AHN}? NNN‏ 
وشراءٌ أحدٍ الثوبين» أو أحدٍ ثلاثة على أ As‏ شاء في ثلاث أ لوعن لازم 
يشترط تعيبنه» ولا في أحدٍ أربعة» Ctl‏ بالشفعةٍ دارا يبعت جنب ما شط فيه 


G59 العيب‎ Shs وكذا‎ Lael ذُ برضا‎ baits of AU وخيارٌ شرط‎ de, الخيارٌ‎ 


SF قبول ما ليس بمبيع‎ iS في صورة الجوازء وإن إريوجدٍ ا جهالة‎ IE 
الفاسدٍ عنده.‎ b SN Aas لقبول ما هو مبِيعٌ» فينبغي أن‎ bt 

واللجوابٌ: إن ابيع بشرط الخيار Lets‏ في الإيجاب لا في المخكم» فلا يقد غا 
أنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيعٌ من وجوء فاعتبرنا الوجهين» ففي صورة 
الجهالةٍ اعتبرنا ما ليس بمبيع حت LA‏ الحقد وق صورة أن يكرد كل واحن نهنا 
معلوماً اعتبرنا أله مبيعٌ حت لا يفسد العقد. 

coy gill ant aby)‏ أو ol de 20 Jol‏ يُعَيّنَ Ui‏ شاء في mee el Hae‏ لا 
إن لم يشترط تعييه» ولا في أحدٍ أربعة)؛ OY‏ القياس عدم الجوازء لكن استحستا في 
ols sou‏ الحاجة؛ SY‏ الثلاثة مشتملةٌ gle‏ الجيد والّديء والمتوسط By‏ الزّائد 
ole‏ الثلاثة ة أبقيناً الحكم على الأصلء وهو عدمٌ الجواز. 

Slt)‏ بالشفعة دارا بيعت بجنب ما bb‏ فيه الخيارٌ رضاً): do pal cl‏ دارا 
le‏ آنه بالخيارء فبيعت دارٌ بجنب تلك الدّارء فأخذها المشتري بالشّفعة tgs‏ الاد 
دليلٌ رضاءُ بشراءِ تلك الدّار؛ لأنّ الأخدّ بالشفعة يقتضي إجازةٌ في شراء المشفوع به. 

(وخيارٌ شرط LA oi Fb‏ برضا أحدهماء وكذا خِيارٌ العيب والرّؤية): نه 
إن رده الآخرٌ كول معيباً بعيب OS ES)‏ وعندهما: للآخر ولد 635 ل الخيار 


ob )١(‏ البائع كان بحيث ينتفع به متى شاء وكيف شاء» فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا 
بطريق المهايأة» والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر. ينظر: 
(oV 10) recall‏ 


لت تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وبقرة مشتراة ole Yb‏ ووجدّت بخلافه» أخدّها بتَمَيْها أو تَرَكَهًا. 

فصل في خيار الرؤية 
Ae‏ شراءً ما لم OR‏ ولشَئرِيهِ الخيارٌ عندها إلى أن Jog‏ جَدَ oly ley‏ رَضِيَ قبلّها 


لأ A ad‏ وخيارٌ الشرط AF‏ أو يُوحِبُ حقّاً لغيه كالبيع Shall‏ 500 


Joly is ابت‎ 


(وبقرة مشتراة بشرط UI‏ حلوبٌ» ووجدّت بخلافه» أخدّها sk‏ أو (USF‏ 
ALLEY GLa MOY‏ کين gM‏ 
فصل في خيار الرؤية 
)~~ شراءٌ ing‏ خلافاً te SLE‏ (ولْشَثرِيه الخيارٌ عندها): أي عند 
الرّؤية» (إلى أن يُوجَدَ Alb‏ وإن G25‏ قبلّها): أي إن 525( قبل ogg‏ 


الفسخ إذ col‏ لكن لو فسح قبل الرّؤية ينف الفسخ؛ بحكم Mie‏ غير لازم حت 
تجوز إجازثة دال ر وة (لا شائعه) :أ إذاباع aan Nise a Feed‏ 


COMES Ly EN Slat ltt»)‏ أويُوجبُ حقّاً op‏ كالبيع المطلق): أي يدون 


)1( وذلك إذا أمكن؛ لأنه إن تعذر الردٌ بسبب من الأسباب رجع المشتري علل البائع بالنقصان في 
ظاهر الرواية» وهو الأصح. ينظر: «مجمع الأخهر)(؟: 4 07. 

(Y)‏ ينظر: «أسنى المطالب»(۲ OVA:‏ و«الغرر البهية)(۲: ١‏ ) و«المحلي)(۲: ۲۰۵)» وغيره. 
YY‏ والفرقٌ OF‏ المشتري إنا يرد ابيع بحكم عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده؛ 
Cara lay‏ اوور الاك إن ماسر Ge OF‏ ارا eal Ce‏ ونا بوجي cl abl‏ 
کا لو باع عبدا علل أنه معيب» فإذا هو سليم؛ فإِنّه لا بث يثبت له الخيار بالإجماع. ينظر: «كمال 

الدراية)(ق۳۷۷). 
(5) أي ويبطل خيار الرؤية وخيار الشرط تعيب المبيع بتعد أو غيره عند المشتري دفعاً للضرر عن 
البائع؛ لأنه خرج عن ملكه سلياً فلا يعود إليه معيباً . ينظر: «فتح باب العناية)(۲: (PV‏ 


NU بعدهاء وما لا يُوجبُ حقاً لغيره كالبيع‎ 3129! JS والإجارةٌ‎ Lod 
إلى وجه الصبرة‎ AM والمساومة. واهبة بلا سايم بطل بعدّها لا قبهاء‎ 
(das موضع علمَة‎ Mes ووجة الذَّابَةِ وكمّلهاء وظاهر ثوب مطوي غير مُعلّم‎ 


شرط الخيار» (والرَّهنٌ والإجارةٌ قبل الرَّؤْيةَ أو بعدها): أي Sat oe‏ بطل خيارٌ 
الرّؤِيةِ سواءٌ كانت قبل الرّؤية أو بعدها. 
(وما لا يُوحِبٌ حقاً لغيره كالبيع MM pedals EL‏ والمبة بلا تسليم يطل 
بعدّها لا قبلّها) BY:‏ هذه Sujal‏ لا Jar‏ عل صريح lo‏ وهو إن DE‏ بعد 
اقيق آنا الم فا الأول OY te il gg‏ بها لا فل الفسف ويعفتها ارب 
حت الغير فلا يبطل. 


(والتّظرٌ إلى وجو الصّبرة» ووج الدَابة و MLS‏ وظاهر ثوب مطوي غير مُعَلّم"» 
وإلى موضع عا lac sueaasesstess das O45‏ ا 


(VOY) EM المساومة: العرض عل البيع. ينظر: «مجمع‎ )١( 

© ال اح يكال در Say‏ المج y‏ قل التنظم يكره للؤتسان والدابة وزيا 
لعجزاء الکفل» والجمع أكفال» ولا يشتق منه فعل ولا صفة. «لسان)(5: 60 AT4‏ 

(۳) أي كافية؛ OV‏ برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيراً. 
ينظر: «مجمع PUY) GEM‏ 

©( ا رسم في الثوب. ينظر: «المعجم CAVE 2) ae oS‏ وفي «المصباح)(ص۲۷٤):‏ 
أَعَلَمتُ الثوْبَ Oe Eas‏ من طراز وغيره. 

SY (0)‏ ماليته تتفاوت بحسبه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: PVA‏ الا هر تعد Sale‏ 
في أكثر المعتبرات» وعليه الفتوئ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا Fly‏ على عادتهم في الكوفة أو 
بغداد. ينظر: «رد المحتار)(5 : ACW‏ 


وا عت حب ويب شرع ااا رار 


ونظرٌ وكيل el pb‏ أو بالقبض BS‏ لا نظرٌ رسوله. bs‏ ,45 داخلٍ lal‏ اليوم 


ونظرٌ وَكِيلِهِ ol Ub‏ أو بالقبض كاف لا نظرٌ رسوله)”": الوكيل ABIL‏ 2 هو الذي 
Ae‏ القَبّض بخلاف الرّسولء Bb‏ الذي أمرّةُ بأداء ML SM‏ بالتّسليمء فالبائعٌ إذا لر 
God‏ إليه لا يمل Le pad‏ بخلاف SSG)‏ 

وعندهما: نظرٌ الوكيل بالقَبّضٍ غير كافي؛ dis SY‏ بابض لا بالتظر. 

ولأبي حنيفة OF ste‏ ابص (OLS‏ بالنّظر؛ لِيُعَلَمَ OF‏ هذا هو الذي al‏ بقبضه. 

5000 إا قال: اليوم؛ نل طا 
sla‏ أو أشجار البستان من جارج كان cLals‏ وذلك Nu‏ دورهم وبساتيتهم ارتکن 
متفاوتة َه فرؤيةٌ الخارج كانت مغنية عن رؤية meet‏ أمَا الآن فالتفاوت فاحش فلا 


بُدَّ من رؤية الدّاخل. 


ا 


(1) تفصيل المسألة أنه ينبغي عْلَمَ OF‏ هاهنا وكيا ol AN‏ ووكيلًا بالقبض» ورسولا. 

فصورة التوكيل AIL‏ أن يقول الموكل gS‏ وكيلا fe‏ بشراء AAS‏ 

وصورة التوكيل بالقبض أن يقول : كن وكيلاً عني بقبض ما اشتريته وما رأيته. 

وصورةٌ الرّسالةٍ أن يقول: : كن 26M pay‏ بقبضه. 

فرؤية الوكيل base) BL‏ الخيار بالإجماع؛ OF‏ حقوقٌ العقدٍ ترجع إليه. 

ورؤية الوكيل بالقبض تسقط ا نيار عند الإمام إذا قب بالتظر teas cal)‏ ليس له ولا 
للموگل أن يردّه إلأمن عيب» وأما إذا قبضه مستوراً ثم رآه فأسقط الخبار فإنّه لا يسقط؛ oy‏ 
إذا قبض مستوراً انتهئ التوكيلٌ بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصداً لصيرورته أجنيياًء 
بل للموكّل الخيار. 

وإن أرسل رسولاً wad‏ فقبضه ناظراً إليه» فللمشتري أن يردّه» وقالا: الوكيل بالقبض 
والرسول سوك ق أن [ged‏ بعد الرقية لا بط og fal jet‏ بطر CCVOA LY), Alle‏ 
AVOALY MAINS 210 5‏ 


كتابالبيع د $NA‏ ¥ 
وبيعٌ الأعمى وشراؤّة pee‏ وله Lice SUH‏ ويسقطً بجسّه المبيع» وشمه» 
وذوقه» وبوصني العقار» ومن رأى Jol‏ الثوبین SF‏ شراهماء ab‏ رأى als oo‏ 
BS Ped la gis wns pW 5 YA,‏ رن 9 VV TE BEN‏ 
J sally‏ للبائع في عدم ei‏ وللمشتري في عدم رؤيته 98 2373 


(وبيع الأعض وشرارٌة صح ولداطياة perp‏ وسقط بسو al‏ ”6 وشمّه 
وذوقه): 5 بجسھ [ed‏ يدرك Gath‏ وبشمه فيا يدرك silks mil‏ فیا يدرك 
iG sill‏ (وبوصني العقار): ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكانٍ لو كان بصیراً لرآة PIS‏ 
قول أبي يوسفف 1 

توكو راق حك الوت ثم شراهماء a‏ رأى الآخر فل YS,‏ رَد الآخر 
وحدّه): لثلا يلزم تفريقٌ الصَمقَة قبل ple‏ 


(وقن رأى Shee‏ شرا حبر إن Kiss tity‏ ولال والقولٌ للبائع في 


تعر وللمشتري في عدم رؤيته): أ ]ذا شارف شين قد aly‏ فقال البائع : 


بجر 


a فالقولُ للبائع مع حلفه » ولو قال المشتري‎ ILI حت لا يكو لك‎ Fos 
فالقول للمشتري مع الحلف.‎ GLA 


Se Pec =e 


)1( وا ]15 als‏ قبل )220 Lily col‏ ]ذا كان Of eke‏ كيار ة لا يفط bly GEL‏ يل يخ ل 
Lie yd‏ يدل عل الان فول أو Yo Jab‏ ال فر (TANG) Hal all LSD‏ 

ا 
إلا إذا إر يعلم عند العقد أنه رآه من قبل فحينئذ يثبت يثبت له الخيار لعدم رضاه. ينظر: «رمز 
الحقائق»(؟: .)١5‏ 

(۳) قاصداً لشرائه؛ Ly‏ قيّدنا قاصداً لشرائه عند رؤيته؛ لأنّه لو رآه لا لقصدٍ الشراء ثم اشتر 
مسا a‏ 
AVY Ge‏ 


Ba ee سس لوكا‎ 
Se Ae ok a Oe be 28 3 44 yt 3 Foe i 
لم 0355 بخيار رؤية‎ along Ugh Cry رط وقَبَضَهُ فباعَ منه ثوباء أو‎ Se ومن شرى‎ 


or s 7‏ 
أو شر cb‏ بل بعيب. 


(ومّن شرى عِذْلٌ 2b)‏ وقَبَضَهُ فباع منه hb‏ وهب Lang Ug‏ م 355 بخبار 
رؤيةٍ أو شرطء بل OLN Cm‏ جيل من GO‏ سَوادٍ العراق» والثُوبُ الزْطِيّ 
Cd‏ إليهم» والأصل فيه أن 55 البعض يُوحِبُ تفريقٌ diel‏ وهو قبل ole‏ لا 
ist‏ وبعد الام يجوز. 

ثمّ خيارٌ الشَّرطِ والرّؤية يمنعان تمام الصّفقة» وخيارٌ العيب يمنعة قبل القبض 
لا eee‏ وهذا SY‏ إذا شط الخيارٌ لأحدهما لر Gates‏ الرّضاء الكاملء وكذا إذا لريرٌ 
A og Fa‏ أكا إذا ل يشترط shh‏ قوط فأ جار من له GLE‏ أو 5g AA‏ 
رأئ المبيع 83( به» dad‏ ذلك إن قبضّ فقد نَم الصَفقة بحصول الرّضى الكامل. 

لكنْ مع ذلك يمكن Ol‏ يكون المبيع her‏ والمشتري لا en‏ به فِيفْسَخْ 
Lal‏ فذلك أمر ae ee‏ فلا يمنم تماما لصفقة» وإن إريقبض المبيع» فالبيع في معرض 
الفسخ؛ ob‏ هلك في يد البائع فيرتفمٌ العقد. فإذا اجتمع الأمرانٍ أي عدم القبض 
ووجودٌ العيب» فيتقرّئ أحدّهما بالآخرء SB‏ الصّفقة» ويظهرٌ هذا في المسألةٍ التي 


8 


ab‏ وهي قولّهُ: ولو اشتری جملين صفقة ,25 أحدّهما 5555 به أو بالآخرعيباً. 


bY)‏ جيل من اهند معرّب SS‏ بالفتح والقياس فتح معرّبه أيضاء الواحد BS‏ ينظر: 
«القاموس)(7: »)۳۷١‏ و«المغرب)(ص8١7).‏ 


فصل في خيار العيب 


Eg rT‏ 0 رفوم sft‏ ىك 
ولمشتر 155 بمشريّه عيبا - نَقص ثمتة عند التجار- 035 أو أخذه بكل ثمنهء لا 
2 الي ٠ A ” - te * 5 we‏ 
a ae‏ كور عي قار وروا جراد iG Sa‏ 


قا و إلا Lo,‏ بائعه: كثوب شرا GbE‏ فظهرٌ sisi asild Cee‏ 
كذلك فلا يرجع مشتريه إن باعه ا 5 


فصل في خيار العيب 
قوع ع 


oF‏ 2 م 8و 
(ولمشتر وَجَدَّ بمشريّه عيبا" at‏ ثمتهُ عند التجار" دوك أ والغدة كن es‏ 


ەم 4 


RT NEE ot ae ee نقصانه)2:‎ Js Salty 
= خرو وف‎ fund 9 2 9 


An 4 . 3.7 5 re 
نقصانة لا رده إلا برضا‎ ab فإن ظهرٌ عيبٌ قديمٌ بعدما حدث عنده عيب آخرء‎ 
+t و ا اسه‎ 5 

بائعه: كثوب شراه فقطعَة فظهرٌ Cae‏ ولبائعه أخذه كذلك فلا يرجع مشتريه إن باعه): 


() فإذا نظرٌ المشتري إلى العيب dy‏ يعلم أله عيبءثم علمه فله الردّءوهو المنقول عن محمّد بن 
سلمة كه وع all tally Cole‏ إن كان عيبا با لا يخفين عله الئاس لا يكوك له الرد؛ 
ولا فله الرد. ينظ 331207 A/V‏ 
(؟) لأن كلما يوجب نقصان الثمن عند التجار عيب؛ لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص 
القيمة» والمرجع في معرفته عرف أهله. ينظر: «التبيين»(5: .)١١‏ 
)1 يشترط لرو العرى hy bed‏ 
الأوّل: أن يكون العيبٌ عند البائع» فإن حدث عند المشتري فلا يقدرٌ علل الردٌ. 
والثاني: أن لا ly‏ به عند البيع. 
والثالث: أن لا يعلم به عند القبض» Ob‏ العلمَ بالعيبٍ عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرّابع: Y al‏ ھک من إزالته بلا مشقة» فإن SE‏ فلا. 
والخامس: ألا : تشترط bel all‏ من هذا العيب خصوصاً أو من العيوب عموماً. 
والسادس: أن لا Joe‏ العيب قبل الفسخ. ينظر: «البحر)(5: 39). 


بل عيب ينبي شرا اا رار 
فان able‏ أو Gal Gwe‏ أو EI‏ السّويقَ بسمنء ثم ظهرّ Le‏ لا يأخدّةُ بائغة ورج 
بنقصانه کا لو باعه بعد رؤيةٍ عیبه» eda alee cana‏ 


أو dhe‏ أو CEB SAI God‏ م Go i‏ وإن اشترى بيضاً أو بطيخاً { و BLS‏ أو 
ار أو رورا نکب 2558 فاسدا r ooo.‏ 


أي لا برجم المشتري بالتقصان إن باعة؛ لأن البائع كان له ol‏ يقول: أنا آخذه 
Lape‏ فالمشتري بالبيع يكونٌ حابساً للمبيع فلا يرجم #بالقضاة: 

(فإن ube:‏ أو Bee‏ اهر" أو EI‏ السّويقَ بسمن» ثمّ ظهر ee‏ لا I‏ 
lea for ny StL‏ أ ا سان Jp OF LUGS Vy eral‏ 
آنا لد معي لاختلاط ملك المشتري بالمبيع» وهو الخيط jetty ideally‏ 

(كما لو BL‏ بعد رؤية عيبه): أي كا يرجم المشتري بنقصان العيب إن باع gM‏ 
اللخيط أو المصبوع أو 5 Se‏ انوت بعد )5 عيبه؛ ay‏ بالبيع Lele Fad‏ للمبيع؛ 
فقيل J eel‏ كن Set SLU‏ بدا oe‏ ملك ا Jo Shae li cay g‏ 
الرّجوع إليه بالشقصان» (أو مات عنده قبلّها):أي قبل رؤية العيب» صورة المسألة: 

امات Cora‏ ف يد tice ue dS Beg tll‏ بالتقصان. 
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(وإن ALS‏ أو أكلّ العام RE‏ أو Gad‏ التّوبَ (arid Ga‏ 
الحاصل أن Slt‏ لا ILE‏ الرّجوعَ بنقصانِ العيب؛ لاله لاصنع للمشتري فيه. 
(وإن اشترى lias‏ أو بطيخاً أو aC‏ أو كياراء اوا tare ace‏ فاسدا 


BO)‏ به لتكون الزيادة في المبيع ثابتة اتفاقاً؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطع» 
وقالا: يكن زيادة. ينظر: «مجمع الأغبر»(؟: (EO‏ 


٠ FICS‏ !!!بإ 

‘ و 5 0 
فله Slaw‏ في المع به» وکل نَمَِ في غبره ومن ن باع SA‏ 555 عليه بعيب 
بقضاءٍ OI SL‏ أو cade‏ أو بنكول. 35 على بائعه. Vole p35 oly‏ 110 


فله نقصاثة في الع به"» وکل das‏ خيره. 

ومن باع م i‏ 339 عليه بعيب بقضاءٍ بإقرار. أو cade‏ أو بنكول؛ 35 عل 
بائعه» وإن 35 CY ole‏ أي إن اشترئ شين ثم اع فادعى المشتري الاي عيبا عن 
المشتري الأَوّلء Cathy‏ ذلك EM‏ أو بالنگول» أو بالإقرارء فقضئ القاضي 333 علل 
بائعهء كان له أن Gel‏ البائمَ الأَوّلّ قال في labor‏ معنى القضاءٌ بالإقرار: أنه 
أنكرٌ الإقرار ed‏ ت بالييّنة. 

Ib‏ امشتري الأول إن ait si‏ ناتك هذا ل ساد كاك ا 
عند القاضى» QBs AL CW Op‏ عياناء فينبغي أن لا يكو له NAN‏ على 
البائع SBT El pw jn‏ عند القاضي» A TE‏ باون SV‏ 
قاصرةٌ GE‏ فائدة في قوله: SN ea‏ أك الاق ار 


2g 
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JOM eg RA phe الكة‎ 5) 2 fy Aa اوو‎ RSS 2 ac sls 

غاا OG aly ald‏ المشتري الثاني إذا ET‏ أنَّ العيب كان في يدٍ 

hd GON NEN Nala Nan 
By عليه»‎ 


والفرق Gy‏ إقراره عند القاضي وبينَ إثباتِ إقراره LIL‏ أنه إذا أقرّ عند القاضي 


)1( يعني لو ينتفع به مع فساده بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء إريردّه؛ لتعذّره بالكسر؛ 
لأنه عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعاً للضرر بقدر الإمكان» وكل ثمنه في غير 
المتتفع به لبطلان البيع؛ OF‏ المبيع ليس Sle‏ ينظر: «شرح ابن ملك»(ق57١/‏ أ). 

AKO من «المهداية)(؟:‎ regal CY) 


55 طائعاً في أخطٍ المببع» فصارٌ كا إذا اشترئ من المشتري الثانيء فلا يكون له ولاية 
الد علل البائع الأَوّلء أمّاإذا نكر إقرارَةُ بالعيب AED EB‏ »إريكن طائعاً في الأخذ. 
فيكون أده بحُكّم الفسخ gee Js‏ فيكونٌ له المخاصمةٌ مع بائعه. 

وقد قبل: هذه المسألةٌ فيا إذا عى المشتري الثاني علن المشتري ISM‏ أن العيب 
كان في يَدِ البائع الأَوّلء فحينئذٍ للمشتري الأَوّل أن تخاصم على البائع الالء أمّا 
ye‏ آذ العيت ف بل gg RAM‏ الأول فلي له إن شاع ably‏ 

EM إذا ادعئ أن العيب في يد البائع الأول وأقام عليه‎ SV فيه نظرٌ؛‎ J 
عل المشتري الأَوّلء فهذا القضاءٌ 2 ليس قضاءً عاك البائع الأّلء وهذه بين لر‎ toads 


تقم على البائع الأول ولا We‏ نائبه؛ LOY‏ يدّعئ he‏ الغائب ليس سبيا لما يعن علن 
الحاض © 


Subs (1)‏ لقوله: ولا عل نائبه» يعني أنَّ القضاء عاك الغائب وإقامةٌ RN‏ لا يصحّان إلا بحضرة 

نائبه» وهو gle‏ ثلاثة أنواع: ۰ 

.١‏ حقيقي؛ وهو مَن يكون ol‏ وإنابته» وهو الوكيل. 

؟. وشرعي: وهو الوصيّ الذي ai‏ القاضي. 

۳. وحكمي: وهو أن يكون بنيابة الحاضر عن الغائب حكياً؛ ob‏ يكو ما يدعي على الغائب 
ييا ما يدعي tt ge‏ عل كل le‏ تويزو بيت لا hits‏ ففي هذه الحالة Cay,‏ 
الحاضرٌ حصا عن الغائب؛ ويقضيئ عليهما La‏ کا إذا ادّعى عاك رجل Las Si‏ عن فلانٍ 
de‏ عليه وأقام المدّعي عليه بالكفالة» وأنكرٌ الحقء فأقام ا لمعي غل و 
له عل فلانٍ آلف دراهم» SH‏ يقضي بها في حى الكفيل الحاضرء وني حى الغائبٍ جميعاء 
حت لو jam‏ الغائبٌ وأنكر لا Lash‏ إلى إنكاره» وكل من هذه الأنواع منتفي ها هنا. 

أا الأوّل: فلعدم OS‏ المشتري الأوّل وكيلاً من البائع» ولا وصيّا من جانب القاضي. 

وأا الثالث O86‏ العيب الذي ye‏ المشتري الثاني عل البائع الأوّل الغائب لا يكون سببا - 


كتاب البيع ا 
فإن قب lyn AM‏ عيبا ل بز على دفع مه GE go‏ بائغه أو is pl‏ 


(فإن 235 مُشْتريه وادّعى عيبا لم FZ‏ على دفع gad‏ حتى NBL AE‏ مُقِيمْ 
OG,‏ فقوله: أو Yo Calas toad‏ قوله: ر TH‏ ولیس عطفاً علل قوله: DE‏ بائٌه؛ 
SY‏ حينئذٍ يكون إقامة البَّةِ غاية لعدم Gl‏ فإن أقام SEM‏ يتتهي عدم الجبر» فيلزمُ 
ا جير le‏ دفع الشمَّن عند إقامة EEN‏ علل العيب» وهو غير صحيح. 

فالحاصل أن Atl‏ إذا ادع Lee‏ يقيمُ EE‏ على دعواه ويَرُدّه وإن إر يكن 


سس سر 


E TS 
على وجوب العيب.‎ EN إقامة‎ a) GI.) 


؟.أو عدم الجبر عل دفع الشّمَن حتى CALS‏ بائعُه. 


LY =‏ لما اذعاءٌ ole‏ المشتري الأول الحاضر؛ لأن العيبَ المذكورٌ قد يتحمَّقٌ عند البائع الأوّل ولا 
يتحقق عند المشتري الأوّل كما في المعائب المتزائلة» وقد يكون متحققاً عندهما معاً بحيث يكون 
stl an [aM‏ كرا فى Jes Stall‏ الأصبع الزائدة» ولزوم السببيّة شرط SEU‏ يه اکا 
ينظر: «ذخيرة العقبي»)(ص778), 

)١(‏ صورة التحليف: أن يحلف البائع أن هذا العيب إريكن فيه عنده» وذلك بعد إقامة المشتري 
البيّنة أنه وجد فيه عنده: gl‏ الشتري وإذا رقم tin‏ غك رنه عنذه لبس له تحليف البائع في 
CCT‏ الا سياد 
فيه إلا بعد قيام العيب عنده. د ينظر: «الشرنبلالية»)(7: .)١515‏ 

(Y)‏ سيورد الشارح ما استشّكل من هذه العبارة lbs gy‏ وكذا فعل أصحاب شروح «المداية)» 
ومنهم البابرتي في «العناية»(7: (YY‏ وبعد أن أورد التأويل الثاني الذي ذكره الشارح» قال: 
والحق أن الاستشكال le]‏ هو بالنظر إلى مفهوم الغاية» وهو ليس بلازم. 


"ّلح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وعند غيبة شهوده دفع 5s‏ إن cash CHE‏ ولو قال ol‏ بعد التّقابض: 
بعك هذا Coll‏ مع آخرء فقال المشتري: بل هذا وحده فالقولُ له وكذا إذا 
اتفقا في قدر المبيع» واختلفا في المقبوض› 00 200 


(وعند غيبة شهوده دفعَ Gat)‏ إن Me Sigh y ata, GE‏ إن GSS‏ أيّ إن 
قال المشتري: شهودي Ee‏ 055 الثمَنَ إن حلف asl‏ أن لا عيبء وإن JS‏ البائع 

(ولو قال البائعٌ بعد التقابض: بعتك هذا المعيب مع آخر, فقال المشتري: بل هذا 

(te 1 3 :‏ ار غ 9 3 قو و 
وحده. فالقول Ma)‏ أي إذا ظهرَ في المبيع بعد التقابض عيب فيرذه المشتري ويطلب 
الثمن» فيقول البائع: هذا الثمن مقابل بهذا التَّىءِ مع شيءٍ آخرء ويقول المشتري : 
بل هو مقابل بهذا ctl‏ وحده» فالقول له مع اليمين؛ OY‏ الاختلاف وقح في مقدارٍ 
المقبوضء فالقول للقابض: كا في الغصب": 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع» واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في OF‏ ا مبيح شيئان» 
واختلفا في المقبوضء فقال المشتري: قبضت LALA‏ فقط» وقال البائعٌ: بل قبضتهماء 


oY (1)‏ في الانتظار ضرراً علل البائع وليس فيه كثير ضرر عل المشتري؛ لأنه على am‏ متى 
أقامها رد عليه المبيع وأخذ منه الثمن»وإن نكل البائع لزم العيب؛ لأن النكول حجّة فيه.ينظر: 
«الرمز)(؟: AY‏ 

)1( صورتها: أن من اشترئ جارية وقبض فوج بها عيباً فقال البائع: بعتك هذه وأخرئ معهاء 
وقال المشتري بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشتري؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون 
القول للقابض. ينظر: «الهداية)(۳: 0-19 5). 

(*) أي إذا اختلف الغاصبٌ والمغصوبٌ ae‏ فقال المغصوب منه: غصبت مثى غلامّين» وقال 
clad‏ فضي dint, Loe‏ فاق قو الغاضب» jhe alll BV‏ و0 
(POA-YOV‏ 


P| ب‎ ٠ CLS 


Sy & Ow u» 5‏ 22 & > ع ا & 
ولو اشترى حملين صفقة. وقبض أحدها ووجد به أو با خر عيبا LPS‏ او 
GL ae‏ 2 ان 2 0 a‏ 5 
ولو قبضھا 55 لمعيب خاصّة وکيل أو G39‏ فض إن ن IX‏ ببعضه عي 


4 


E SS co gl بعضه ل 57 باقيه بخلاني‎ Go اھا‎ 


a, 
رد‎ 


فالقول للمشتري علل مامرٌ. 

(ولو اشترى جملين صفقةء وقبضٌ Aol‏ ووجد به أو بالآخر LAlsi Le‏ أو 
LAS,‏ ولو Call 55 GS‏ خاصّةً): OY‏ الصّفقةً إنَّ) تتم بالقبض» Soa‏ القبض لا 
يجوز تفريق الصّفقة» dey‏ القبض يجوز. 

(وكيلنٌ أو US Baas‏ إن وَجَدَ ببِعضِه dls 85 tee‏ أو أَخَدّم): BY‏ إذا كان 
من جنس واحدء فهو كشيء hela‏ وقيل : هذا إذا كان في domly cles‏ حتئئ لو كان في 
وعاءين» فهو بمَتزلة cca‏ فد د الوعاء الذي فيه المعيب” . 


4 


a aus A (ولو | جد سب‎ 


لوا ال قبل الق د > فلا G> oie‏ اله 1 في الباقي؛ لتفرّقٍ الصّفْقةٍ قبل 


)١(‏ ذكر المصتف ذه هذا القيدَ كا ذكره صاحبٌ «الهداية»(7: CED‏ وقد صرّح في «الكافي» بأنّه 
سواءً كان قبل القبضٍ أو بعده» وبالتظر إلى هذا التصريح إريذكر هذا القيد في «المختصر) 
set SI‏ ۱۰)» وقال في ee)‏ الأمر)(؟: :)٠١‏ لو ie‏ لكان أوك. Ol‏ لكن قال 
العلامة العَينِيٌ في BOTs WLS‏ فائدة هذا القيد: PY‏ إذا ols‏ قبل القبض لا Slag‏ 
الحكم عندنا بين J SU‏ والموزون وغيرهما في آنه لا يجوزٌ تفريق الصفقة برد ا لمعيب خاصّة» وأما 
إذا كان بعد القبض فيجورٌ تفريقٌ الصَّفْقةٍ فيم عدا المكيل والموزون» وأمّا فيهما فلا يجوز إذا كان 
في وعاء واحد علل ما هو اعتبار المشايخ oe‏ ينظر: ترد المحتار»(٤ AAT?‏ 

() قال العلامة مة قاسم : إن هذا القول أرفق وأقيس . ولذامشى عليه في «شرح الطحاوي» ite‏ 
ابن عابدين في «حاشیته)(٤: .)٩۳‏ 


eee ——‏ 
ومُداواة المعيب GES yy‏ حاجته رضاًء ولو 5 ES‏ لردّه أو akc)‏ أو لشراء Me‏ علفه ولا 
بذ له منه فلاء ولو ty A‏ بعد قبضه. أو قُيلّ بسبب كان عند sath‏ رده Siig‏ ننه 


ولو باعَ test‏ من كل عيب صح d obs‏ يعدّها a‏ 


lB‏ أمَا في الوب فالتبعيض oh,‏ فله الخيارٌ في الباقي. 
alll platy)‏ ور GU 9S‏ حاجته Le‏ ولو oS SAS,‏ أو لِسَقَيه أو لشراء عَلَفِه 
aS‏ له منه فلا. 


ولو Aled‏ يده بعد قبضه أو JB‏ بسبب كان عند بائعه ردم وأَحَدَ CE‏ 0 الد 
في صورة القطعء Jal GUT‏ فلا َد بل أخذ اَن Ghats‏ حنيفة tate‏ لأنَّ هذا بمنزلة 
الاستحقاق عنده» Ob‏ عندهما فيرجمٌ بالنتقصان؛ oY‏ هذا بمنزلة العيب» فيقوّمُ Qo‏ 
هذا العيب» ثم بهذا العيبٌ» فيضمن البائع تفاوت ما بينهما. 


(ولو باع وبرئ من IS‏ عيب Qe‏ وإن لم (lade‏ وعند الشَافِعِيَ sats O°‏ ا 
يصح بناء eel oe‏ أن البراءة مر لمق Pe‏ لا تع ده ود ی 
إذ bln‏ المجهول لا يضره؛ BN‏ لا يفضي إلى cde lll‏ هذه البراءةٌ تشمل Copal‏ 
الموجود» وأيضاً العيب الحادثٌ قبل القبض عند أبي My‏ ذه وعند محمد ظله: 


(۱) قال في «مجمع CVE‏ : ظاهرٌ كلام المصّف قد آنه ليس ane‏ بين إمساكه والأجوع 
بض الجن ةويس كلاف بل غ قله ا ely‏ سرش الل Blame VA ey BY‏ 
لا العيب» yb‏ لو SL‏ بعد القطع حتف أنه رجحَ بنصفي الثّمن كالاستحقاق. وينظر: 
«الرمز»(؟: VY‏ و«البحر)(5: CVV‏ وارد المحتار)(؟: 40( 

(۲) في «المنهاج»(۲: COP‏ ولو باع بشرط براءته من العيوب» فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن 
بالحيوان (ريعلمه دون (V1 0 VAN: jay go nb‏ و«مغني المحتاج»(7: COW‏ وغيرها. 
(۳) ذكره مع الإمام في «المبسوط ١٠١(٣‏ : ).وني ا0 إت ظاهر مه OY‏ 

See e | aa au 


8 CLS 
باب البيع الفاسد‎ 


بطل بيخ ما ليس بمال: pals‏ وا Be‏ والحرٌء والبيعٌ به» وبيعٌ مال غير متقوّم كالخمر 


اش ا الات 

(بطل بی ما ليس Bl sly is : ‘ke‏ به وبع مال غير pS‏ 
كالخمر والخنزير Coit‏ 

اعلم See SUI OF‏ يجري فيه LE‏ والابتذال» فيخرحٌ منه MEI‏ ونحوه 
AU,‏ والميتة E‏ 

أا الميتة التي Ces‏ يقت أو جُرِحَتٌ في غير موضع البح كما هو عادةٌ بعض الكفار 
وذبائح المجوس YAY Je‏ غير متقوّمةٍ كالخمر والختزير. 

VEY last As‏ يجري فيه الابتذال» اول عو 

Sate بإغائيده لک فى غير دتا مال‎ Coa الغ اقرط مال‎ Ju, 

فكل ما ليس بال فالبِيعٌ فيه باطل سواءٌ جيل مبيعاً أو ثمناً. 
ol (\)‏ غير مباح الانتفاع به» والتقوم ضربان: عرفي؛ وهو بالإحراز» pe‏ المحرز كالصيد 

هو المرادٌ هاهنا منفياً. ينظر: «الزبدة)(۳: ”). 

(۲) أي القليل ما دام في محلّهء Vy‏ فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالّا معتيراً ومثله المال» وأيضا 


نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة» بخلاف المخلوطة بتراب» ولذا جاز بيعها كسرقين. 
ينظر: «رد المحتار)(٥: (OY‏ 


#»#بببل-_----_ ليوو يزاوي شرا اا تدر ag SN‏ 
ا a 4 2. 2 Gogg Ge 5 a‏ 

وبيع 453 ضمت إلى مينة» وإن سَمَى ثمن كل واحد» وصح في شاة ضمت إلى شاة 

3 7“ ا و‎ om G ٠ oe a 4 G ٠ 

one‏ بحصتها كملك ضم إلى By‏ في الصجيح» وفسد بيع العَرّض بالخمر» وعكسه 


وکل ما هو cp jie He JL‏ فإن ably ay‏ أي بالدّراهم أو الدّنائير فالبيع 
بطل وإن بع A Be‏ أو Ble‏ به فلبع ONS PANS‏ 

والفاسد: هو الصَّحِيحٌ بأصله لا بوصفه. 

وعند الشَّافِعِىٌ rete‏ لا فرق Sy‏ الباطل والفاسد» وتحقيقٌ هذا في أصول الفقه". 

(وبيع ESS‏ ضمت إلى ميتة» وإن go‏ ثمنَ كل واحد. 


وصح في شاو ضمت إلى شاة غيره بحصّيها): Ses > gel Seago tle‏ 
لايسري إل غيره» (كملكِ fe‏ إلى وقفي في الصجيح”". 


aad براحي ومكدها : أي البيع فاسد ني العَرَض حتى ل تحب‎ ele a 
ا الم ال‎ Sob phd هو بالقبض ا اليه‎ SA 5 عند القبضء‎ 


)١(‏ أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً وإنما الكلام فی قابله فإن ديناً كان باطلا أيضاً وإن عرضاً كان 
فاسداً فيملكه بالقبض بقيمته. ينظر: «الدر المختار»(5: 5 .)٠١‏ 

)1( ينظر: «التوضيح»(1: CEN‏ و«البحر المحيط)(7: CVO‏ و«الكوكب المنيرع/2(ص58١)؛‏ 
a‏ 

(۳) لأن الملك والوقف. روايتان: ففي رواية: تفسدٌ في الملك؛ OY‏ البِيعَ لا ينعقد علل الوقف» 
فصار كما لو جع بين عب وح ذكره الفقية أبو الْيثِ ني «نوازله»» والأصحٌ أنه يجوز ني الملك؛ 
OY‏ الوقفَ مال؛ وهذا ينتفع به انتفاع الأموال» غير آنه لا Jer Fla‏ حل sobs‏ ولك Y‏ 
يُوجِبُ فسا العقِ فيا oad‏ إليه lls‏ ونحوه بخلاف المسجدء حيث يبطل العقدٌ فيا يضم 
إليه؛ لأنّه ليس Sle‏ فصار GIS‏ ولو EL‏ قرية واريستئن المساجد والمقابر إريصحٌ لما ذكرنا. 
انتهيل. ينظر: «الرمز)(؟: AYO‏ 


fy, ts 
G aT Ao 5 ر‎ 22 & 2 ° 
وصح‎ Ale منها بلا‎ SER أو صيد وألقِيَ في حَظِيرَةٍ لا‎ at ولم يجز بيع سمكِ لم‎ 
4 9 “ a ae <3 
chal hp fou Vy hte Ld کو‎ Joo 1 the يلا‎ le اوا‎ 


98 ء۶ ig O‏ م 4 A‏ 7 
dy)‏ يجز بيع سمكِ لم AGE‏ أو صيدٌ وألقِيّ في حَظِيرَةٍ لا SER‏ منها بلا Aa‏ 
cana, of <ê €‏ مال 2 و 2 
وصح إن أخذ منها بلا dle‏ إلا إذا دخل dentin‏ ول Lo‏ مدخلة): حت ولو دخل denis‏ 
a w 2 G 2 4 G‏ :2 ع نو 
وسد مدخلة جور بيعّه؛ AG ON‏ المدخل فعل اختيارى SUN Com gf‏ فيصير 5% V5‏ 


2 KR 


واعلم SI‏ نَظَم كثيراً من المسائل في سلكِ واحدٍء وقال: إر GE‏ لكن OTS)‏ 
aa‏ باطل أو Goth, Cow‏ ذلك إن شاء الله تعالى: 
ففي السمك الذي Led)‏ ينبغي أن يكون البِيعٌ فيه باطلاً إذا كان بالدّراهم 


LU,‏ ويكونٌ فاسداً إذا كان JL 2 Zab‏ غير متقوّم ؛ PSB OY‏ بالإحراز 
ولا إحرارٌ Pad‏ 


A 


عي دسي A‏ يوه ع yo‏ 78 < 4 7 ۶ 

وأما السمك الذي صيد Gils‏ في حَظيرَة لا يؤخذ منها بلا te‏ ينبغي أن 
يكون البيعٌ فيه فاسداً؛ لان مال ملوك لك في تسليوو عسرٌ. 

(ولا بيع طبر في ا هواء): فينبغي أن يكوت WEL‏ كبيع bell‏ قبل أن يصطاد. 


)1( وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي إريسد بالعرضء فوافق صدر الشريعة 
صاحب «الدرر»(۲: »)۱۷١‏ و«الدر CT OOM‏ و(الشرنبلالية»(7: ))17١‏ وغيرهم» 
قال بالبطلان صاحب «مجمع الأغبر»(7: (Ok‏ وابن عابدين إذ قال في تحرير هذه المسألة في «رد 
المحتار»(5: 7 :23١‏ الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلاً من 
ا لجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه. ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها؛ LEY‏ غير aS gle‏ 
وفسد في العرض؛ لأن السمكة مال في الجملة» ومثلّها ما لو كان البيع علل لحم سمك؛ لأنه 
مثلنٌ» ولو باعها بدراهم Fhe‏ البيع Cee)‏ كونها مبيعة» وهي غير مملوكة» هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل» ولرأر من تعرض لشيء منه. 


لب ححص وايب شرع ااا dg pt ya‏ 


وبيع ۾ الحمل والتتاج» eral d ely‏ والصوف على ظهر الغنم» ties‏ ف 
oaths‏ واراة و Ses‏ يها إن أله ؛ أو قطع الذراع 


(وبيع Es Jo‏ ينبغي ي أن یکو باطلاً؛ ELEN OY‏ معدومٌ» فلا يكون 
ll Ieee Cd, AL‏ جرد قاذ 6 YL‏ 

JS)‏ الضّرع): دگروا فيه علتين: 

3) Kt BY آنه لبن 5 أو دم أو ريجٌ» فعلل هذا يبطل البيعٌ؛‎ obey أنه‎ Last 
الوجوة؛ قلا يكون مالاً.‎ 

والثانية: أنَّ ابن يُوجَدٌ شيعا فشيئاء LG‏ البائع he‏ بملك المشتري. 


gt 


ay eee 


Safin dle‏ ةرط "فا لي افاس افر ؛ 
ثوب يضْرٌّهُ القطمٌ» (ويعودُ صحيحاً إن ab‏ أو قطعٌ الذراع JS‏ فسخ Cg fall‏ 


مر : ما في البطن, والنتاج ما fat‏ هذا احمل وهو BN‏ حبل الحبل في الحديث كما 
في البخاري (VOT IY)‏ ومسلم (7: ۳),) وغيرهماء وقد كانوا يعتادونَ ذلك في الجاهلية 
فأبطل J)‏ & ذلك ely‏ ينظر: «الكفاية»)(5: .)6١‏ 

(۲) آي ذكر موضع القطع من الثوب أو إريذكر. 

(۳) حاصل المسألة: إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب: يعني ثوباً يضِرٌه التبعيض كالقميص 
لا الكرباس» فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لاء إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر إر يوجبه العقدء 
وله لا يكون لازماً فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة» وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن 
هذا الضرر مرضي به فينبغي أن لا يكون مفسداً ولو إريكن الجذعٌ معيّناً لا يجوز للزوم الضرر 
وللجهالة أيضاء ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد البيع صحيحاً 
لزوال المفسد قبل التقرر. ينظر: «الدرر»(۲: VV‏ 


يع حار وبموضع chil‏ وكل بيد ينوي 


كتاب البيع ا ۳۹ 
وضربة القانص. Hats‏ وهي بيع pl‏ على Jet‏ بشمر 3038 مل کلک ا 
والملامسةٌ وإلقاع الجر والمنايذةٌ: وهي أن يتساوما سا ل البيع إن iol‏ 
المشتري» أو وضع عليها حصاةء أو Laks‏ البائع cal)‏ ولا بيغ ٽوب من ثو بين بت لذ 
بشرط أن deh‏ أثّبها شاء » ولا المراعى» ولا إجارتها ee e Se oS‏ 


BY‏ الفسد قدزال. 


(وضربة OC ailall‏ : وهي ما LZ‏ من dell‏ بضرب الشبكة AS,‏ مرَّة وهذا البيع 
ينبغي أن OS‏ باطلاً كما ذكرنا في الطير في الحواء. 


(والمرَابنة : وهي بيع alll‏ على التخيل بثمر عَحْلُوذٍ مثلّ كبله abs‏ خَرْصَاً)؛ مثل كيله: 
حال من الثمر عاك Ls‏ وخرصاً: تمي عن المثل: أي يكون الثم oho‏ التّخيل مثلاً 
بطريق ا ترص لكيل oN‏ الوذ فهذا ابيع من البيوع الفاسدة بشبهة الرّبا. 

(والملامسةٌ وإلقاء الجر والمنايذةٌ: وهي أن يتساوما سلعة لَرمَ البيع إن لمسها 
المشتري» أو وضع عليها حصاةً أو نبّها البائعٌ إليه): فهذه البيوعٌ فاسدةٌ؛ لأن انعقاد 
البيع sol Gla.‏ هذه الأفعال» فيكون كالقار0©. 

SF & Yo)‏ من وبين إلا بشرط bl Sok of‏ شاء » ولا المراعيء ولا 
اجار بيع المراعي: أي الكلاً باطل؛ Fe BY‏ محرزء Ay‏ إجارتها ؛ LESu‏ إجارة dhe‏ 


)1( القانص أو الغائص: وهو الصائد» Ob‏ يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا. 
وهو بيع باطل؛ لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج. ينظر: «مجمع 
ONY‏ 

(۲) وهو في عرف زماننا كل لعب يشترط فيه غالباً أن Leh‏ الغالبُ من المتلاعبين شيئاً. ينظر: 
«الزبدة)(۳: ۳۹). 


ب س ایپ رم ااا ضرال 


G G 


Jey‏ | الا مع الكُوّارة» ودود cadens SA‏ والمغصوب إلا من زعم آنه عند 


ne لاك‎ «ol 
(ولا التّحلُ إلا مع الكُوّارة»» الكوارة: بالضَّم والتَّشّْدِيدِ: مَعْسَلْ البّحل إذا‎ 


سوي من cob‏ وهذا عند أبي حنيفةً د وأبي يوسفت ڪه فينبغي أن يکود الب باطلاً 


GO - 


عندهما؛ لعدم المال op Fall‏ وعند حمر" ذه GLEN,‏ فی" ذه يجوز إذا كان محرزاً. 


(ودود 5a‏ وبيضه)» فعند Gl‏ حنيفة be‏ ا وعند Gl‏ يوسفف >18 


يجورٌ إن BS fal eb‏ و إلا لاء وعند عمد 4 جوز مطلقاً. 


(والمغصوب 8 زعم أله عند َعَم :و3 مهدا ناد الوجود الل 
iy Les‏ نه لا $5 عن تسليوه» فإذا قال المشتري: gute ail‏ ف رر 


ot Hh a ea 


G 


Be? 2B وفيه خلاف‎ MLSS أجزاء الآدمي» فلا‎ GV hy Jey Ula i 


rat 


)١(‏ أي لأن الإجارة عقدت علل استهلاكِ عين غير ملوك ولو عقدت علل استهلاكِ عين مملولك؛ 
ob‏ اسا ج بقرة لبشرت لبنيا لا يجوز ينا E‏ «الحداية»)(3: 5 5). 

)1( والفتوی ole‏ قول محمد ذه ىا d‏ «الدر المختار)(5: »)١١١‏ وارمز اقا( «(o‏ 
والمجمع الأخهر)(؟: COA‏ و«الدر المنتقيل)(7: CON‏ وغيرها. 

)1( ينظر: «الغرر البهية»)(؟: CEP‏ و«حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج)(؟: 57 CV‏ 
و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(7: (VAI‏ وغيرها. 

(4) والفتوئ Ue‏ قول محمد Be‏ كما في الرمزا(؟: ١۲)ء COA YEN easly‏ و«الدر 
المنتقى)(۲: COA‏ و«الملتقى)(ص VEE‏ وغيرها. 

ATV VC) 

)1( ينظر: «الأشباه والنظائر»2١ص55 AV‏ وغيره. 


كتاب البيع ب eee‏ | 

وشعرٌ oly ppl‏ حَل EUR‏ به للخرز ضرورة' ولا شعرٌ الآدمي» ولا الانتفاع 

به. وإن صح daw‏ والانتفاعٌ به بعده كعظوهاء وعصبهاء وصوفهاء وشعرهاء وقَرَنهاء 
ge‏ و 5 24 

cle oy‏ والفيل IS‏ يباع عظمه خلافا لمحمد 4 ولا بيع علو بعد سقوطه. 
or OS 5 ,‏ د 1 

وبيع دابةٍ على أمها بقرة وهي جمل ees‏ 


(وشعرٌ OU Cpt‏ ابيع فيه باطل» (وإن PUY JS‏ به للخرز hg pe‏ 

ولا شعر (gol‏ ليك باه (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة JS‏ دبغه)» فإن بِيعَهُ باطل» (وإن صح Lag‏ والانتفاحٌ به بعده 
كعظيهاء وعصبهاء وصوفهاء وشعرهاء bey‏ ووبّرها): OB‏ بيع هذه LBV‏ 
Arve‏ وكذا الانتفاعٌ SY th,‏ غير حال في هذه الأشياء. 

LEIS ually)‏ يباع عظمه BE‏ محمد Cid‏ حتى يجورٌ Aa‏ عظوه والانتفاع 
بعظوو خلافاً محمد ae ail cal‏ 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): ae‏ إذا كان العلو لرجلء والسفل لرجل فسقطاء 
أو سقط العلو وحدّةٌ» فباعَ صاحبٌ Flay etry Sle Hl‏ ا با قوط Soe)‏ 
الع Ole sleet‏ 

LAS البيع باطل بخلافي ما إذا اشتر ی‎ OY داب على أنه بقرةٌ وهي جل):‎ Ges) 
في ذلك أن الإشارة‎ toatl SLE وللمشتري‎ JARS يَنْعَقِدَ‎ fel Ne i ys فإذا‎ 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى»(7: 04): ولعل هذا في ales‏ وأما في زماننا فلا ضرورة بل لا 
حاجة إليه ىا لايخفئ. وقال الطحطاوي في «حاشيته»(7: ۷۲): للاستغناءِ عنه بالمخارز والإبر. 

Glen Chall & OV OY)‏ با هواء» وامهواءٌ ليس بمال؛ لأن المالّ ما يمكنٌ AAS‏ وإحرازه. Ely‏ جور 
البيع قبل الانهدام» باعتبار البناء القائم» ولريبق. ينظر: «البناية»(5: .)5٠١‏ 


إو ب وايب شرم ee‏ 


لك عد مستت ا 


والتسمية إذا اجتمعتاء ففي ختلفي الجنس يتعلق ال بال وط لانعدام 
الك وني متحدي الجنس يتعلّق بالمشارٍ cad‏ ويكقة لوجوق cad] GLAU‏ لكن 
المشتري بالتيار؛ لفواتٍ الوصفي. 

(وشراء ما باع Job‏ ما باغ قبل نفل ON get‏ أي باع شيا ببخمسة عقر 
مؤجلاء فلم يأخذٍ الثمّن» ثم اشتراة البائع من المشتري بعشرة حالة» وسَلّم الثمن 
للمشتري» فيكون AEN‏ حراماًء وهذا البيعٌ فاسداً؛ ytd‏ عائشة رضي الله عنها 
SVG‏ الثمن الثاني يصير قصاصاً بالشمن الأول فبقي من الثمن الأول زيادة لا يقابلها 
عوض في عقد المعاوضة وهو تفسير الربا إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين فكان 
eS‏ 
E ern reeeminee‏ 
باع قبل نقد الثمن27©. 


)١(‏ أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارثه ما باع بثمن حال 
أو مو جل بنفسه أو بوكيله إن كان المييع J‏ ينقص ذاته واتحدٌ الشمنان جنساًء وقيّد الشراء بكونه 
بأقل ما باع؛ لأنه لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع 
داخل في ضانه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: ۳۳۹). 

(؟) لما روي sal‏ حبة أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: مايا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن 
أرقم» قالت: نعم» قالت: GB‏ بعته جارية إلى عطائه بثانائة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه 
بستهائة نقدأ» فقالت: لها بئس ما اشتريت» وبئس ما اشترئء أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يك إن إريتب» في سنن البيهقي الكبير 0 ١۴ء‏ وسنن الدارقطني ۳: OV‏ وغيرهماء 
وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف NALLY‏ وغيره. 

)1( ينظر: البدائع5: NAA‏ 


وشراءٌ ما باع مع شيءٍ آخرَ sk Ged‏ الأول فيها باع وإن صح فيا لم يع وزيت 
على أن 558 بظرفه؛ ويُطرَحَ عنه JS‏ ظرفي كذا روطلا B39 gb b pl hen‏ 
Sal‏ عنه» وإن اختلفا في نة نفس الظَّرفٍ وقذرِه» فالقولٌ للمشتري, وبطلّ بيع Sool‏ 
وهبته» وصحًا في الطريق Ty‏ 


(وشراءٌ ما باع مع شيءٍ آخر ل يبع بشمنو الأول فبا باع وإن صح فيا ل تيغ): 
أى من باع شيعا خا dol Jy pte‏ الثمق: oh‏ اشتراةٌ مع شيءٍ آخرٌ بخمسة عشرء 
فالبيعٌ فاسدٌ في gel‏ الأول وجائڙني gill‏ 2 ء الآخر» the fail An‏ قيمتهاء فيجورٌ 
ف الوا خر جه امن امن وهر عب عش 

(وزيتٌ على أن يُورّنَ بظرذ هه وبْطرَحَ عنه بكلّ BB‏ كذا رطا : ا 
شر لا يقضيه laa‏ مقن ll‏ يح بازا رن مقداژ ay‏ کا ف 
لمسألةٍ التّانيقه وهي ما قال: ED‏ اك لالش وزو ادك cee‏ را خلا اي 
نفس hl‏ وقدره» J ga‏ للمشتري): أي bs Ral‏ سكا فى Ch 155 9° M55‏ وهو 
عشرةٌ أرطال» فقال البائع: ال Lue yoy chia‏ اطا ال 


(وبطل بيع ll‏ وهبته» وصخًا ني الطريق): أي صح ell‏ والحبة في eA‏ 
16 إن dest‏ رقبة المسيل Sy aly‏ فمقدارٌ ما يسيَّلهُ AU‏ مجهولٌ» فلا جور فيه البيع 
a‏ وأا الطريق فمعلومٌ» وإن لين فهو مُقَد مُقَدَرٌ بعرض باب SUS JW‏ «باب 
القسمة)» فيجورٌ فيه البيٌ ably‏ وإن ريد So‏ المسيلء فإن كان علل الأرض فمجهول 


ay 


AV O8 a) cll ينظر: «المصباح‎ jb kN WSL: S30) 

SY (1)‏ ينكرٌ الريادةء والقولٌ للمنكر مع يمينه» ولا يتحالفان» وإن اختلفا في الثمن؛ OY‏ 
اختلافهما في الثمنٍ ثبت تبعاً لاختلافهما في SSN‏ والاختلافٌ في GH‏ لا يوجبُ التحالف؛ 
لأنْه ليس بمعقودٍ به» ولا معقودٍ عليه وكذا الاختلافٌ فيا ثبت تبعاً؛ OY‏ حكم التبع CANE‏ 
oS‏ الأصل. ينظر: «الكفاية)(٦: A(VO-VE‏ 


dag pt ya شرح الواقاية‎ gdh) وچ ت‎ 


ie Z‏ و 
ee Ste 2 oe of‏ اث of u»‏ 0 . رع 
وآمْر المسلم بيع خر أو خنزيرء أو شرائه) ذمياء Gly‏ المحرم غيره ببيع صيده. 
2 2 57 وكا ان 7 5-7 ۹ of Sgt‏ 
وصح البيع بشرط يقتضيه العقد: كشرط QU‏ للمشتري» أو لا يقتضيه ولا نفع 
فيه لأحلٍ:كشرط أن لا يبيعَ BU‏ المبيعةبخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نفعٌ 


ا“ a ble‏ : م 0 Ba 55 a‏ 
لا مر وإن كان على (che‏ فهو حق التعلي» فهو حق متعلق بعينٍ لا تبقى» 9 GE‏ 
المرور فيه روايتان: 
.١‏ وجه البطلان غير مال2". 
اد 8 al‏ 7 
. ووجه الصحة الاحتياج به» وهو حق معلومٌ متعلق بعينٍ باق'". 


E ل ل‎ Aa wee a 
IV ل‎ ee Oe 
Masdal الموكل لا يليه نفسه» فلا بول غبره. وله: إن العاقد؛ وهو الوكيل يتصرف‎ 


Rey)‏ البيعٌ بشرطٍ يقتضيه العقدٌ: كشرط GU‏ للمشتري» أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحدٍ: كشرط أن لا SIU Bee‏ المبيعة.بخلاف شرط لا يقتضيه العقد. وفيه نفع 


)1( فأشبة المنافع» وبيع المنافع لا يجوزء فكذا هذاء وهذه رواية «الزيادات» وصحّحها الفقية أبو 
اللي د 4# بِأنَّه حقّ من الحقوق» وبيع الحقوق بالإنفراد لا يجوز. ينظر: «الدرر»(5: CVT‏ 

)1( وهي رواية ابن ساعة 45 » وفيها يجوز: ووجةٌ الصحَةٍ Ue‏ به وهو حق معلومٌ تعلق 
One‏ تبقى» وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وفيه نظر؛ BY‏ الشكن هن Go See IAM‏ همان 
Oe‏ تبقى وهو Sle‏ ولا يجوز بيعه بيعه. ينظر: «العناية)(1: 55). 

(۳) آي إِنَ الوكيل I‏ يملك Gaal‏ لكونه حُرَاً عاقلا بالغاًء وهذا يستغني عن الإضافة إلى 
الوكلء وترجمٌ الحقوق cad)‏ والحاجةٌ إلى JS ll‏ لانتقال حكم التصرّف el]‏ والموكل Jal‏ 
لانتقال ملك الخمر إليه إرثء وصورةٌ الإرث LT ob‏ النصرانّ وله خنازيرٌ وخمورء Shay‏ 
قبل تسييب الخنازير وتخليل الخمر» وله وارثٌ مسلم يملكّها. كذا في «الكفاية»(7: (V0‏ 


A 


< 


كتاب $m ati‏ هع 
لأحدٍ العاقدين كشرط أن be‏ البائعٌ ويخيطة GLE‏ أو 0508 BS‏ 5 
وصح في J‏ استحساناًء أو يستخدمَةُ شهراًء وبِيعٌ شاة إلا حملهاء وإلى التّروز 
OE lly‏ وصوم النّصارى وفطر اليهودٍ إن لم يعرفا e‏ 


لأحدٍ العاقدين)ء فظهرٌ أن قولّه: ولا نفع فيه لأحبٍ أراد به لأحدٍ من العاقدين. 

(كشرط أن يقطعة البائ و أو كي" تناف أو يُشْركَهُ): أي jad‏ 
Jal‏ شراكاء هذا ii‏ شرط لا يقتضيه العقدٌ وفيه نفع المشتري» (وصح في النَعلٍ 
BRC ee‏ جور في التعل للتعامل والقياس Se al‏ 


(أو يستخدمةُ شهراً): أي يستخدمه البائعُ gt‏ وهذا lei‏ شرط لا يقتضيه 
«dill‏ وفيه نفع البائع. 

Go)‏ شاة إلا جملها): عطف do‏ شرط لا يقتضيه العقدء والأصل في ذلك أن 
كل ما لا يصح إفرادُهُ بالعقدٍ لا يصح استثناؤه من العقد فإنَّ كل ما لا يصح إفراده 
بالعقد, SB‏ من توابع eI‏ فيكون داخلا في المبيع LES‏ له» فاستثناؤه من ill‏ شرط 
قال شا 

(وإلى )59 Oe alls‏ وصوم التصارى وفطر اليهود إن لم يعرفا 


.)١77”ص(»طيسولا القبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر: «المعجم‎ )١( 

(۲) وحذا النعل: قدرها وقطعها علل مثال. ينظر: «المعجم الوسيط»(ص”57١).‏ 

() أي ob‏ البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الناس phe‏ شراء النعل عل أن يحذوه أو 
يشرّكه البائع» وهو حجة يترك بها القياس. ينظر: «فتح باب العناية)(ص۲: 57 7). 

Ce)‏ وهم ته وهو أز 0 ال ا الرس عد نول الس ول للم وع 
القبط أوّل توت. ينظر: «المصباح»(ص۹۹4٥).‏ 

)0( الهَرَجَان: عيدٌ للفرس» وهي ADS‏ وران SILESIA‏ تركّبت الكلمتان حتى صارتا - 


irs‏ —— جانري شرم( درا 
ذلك» وقدوم الحاج» والحصاد. Cpls‏ والقطّاف. Ss Aly‏ إليها جاز» 
ees‏ إن أسقط الأجلّ قبل حلوله. 


ie وقدوم الحاج» والحصاد. والدّياس؛ والقطاف. والجرّاز 1 القطاف:‎ PSUS 
عن ظهر الغتم.‎ G yall قطع‎ Ak عن الأشجارء‎ pil 


(ty)‏ إليها جاز) :أي 344 الكفالة إلى هذه الأوقات؛ GY‏ ال جهالة اليسيرةً 
5 ل في الكفالة دون البيع. 


R25)‏ إن أسقط الأجلّ قبلَ حلوله): أي إن أسقطً هذه JEW‏ المجهولة قبل 
حلو ما Chay‏ البيع 0 


=كالكلمة الواحدة ومعناها: محبة الروح» وفي بعض التواريخ: كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم 
تقدّم عند إهمال EI‏ حتى بقي ني الخريف» وهو اليوم السادس عشر من مَهَرَمَاه وذلك عند 
لوول cet‏ أو ا ee NGA‏ (المصباح)(ص COAY‏ 

(1) أي المتعاقدان ذلك المذكورٌ من انرون DLE Sally‏ وصوم التصارى وفطر اليهود؛ OY‏ التورَ 
ole Fall,‏ لا يتعيّئان إلا بظنٌّ وممارسةٍ بعلم النجوم» 5 UE‏ يق ا طا فيكون مجهولا فيؤدي إل 
IS 9 cg‏ صوع او الود فإن اعا ی ge Dn‏ ورور 
يوماء فيومُ صومهم مجهول» ly‏ يوم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم» فلا جهالة 
يد Spells led Vy‏ بصويوة من JS‏ شور Ul‏ ادام Geto‏ من شين A‏ لم ينطوو 
فيومٌ rere‏ وفطرهم جهولان؛ لاختلافه| باختلاف le‏ الشهرء هذا إذا لر يعرفا هذه 
الآجالء وكذا إذالريعرف أحدهماء UF‏ إذا كان ذلك معلوماً عندهماء فيجورٌ Gell‏ لعدم التزاع. 
ينظر:«الزبدة)(۳: £0( 

(1) أي لو باع شيئا بتأجيل الشمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط من له الأجل وهو المشتري 
هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلاً صح البيع؛ OY‏ الفساد 
كان للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه الجهالة هي شرط زائدٌ لا في صلب العقد بخلاف 

بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً blink‏ الدرهم الزائد؛ still OY‏ في صلب 
العقده وبخلاف إسقاط الأجل في التكاح امؤنْت؛ لكونه متمد وهو غك عقد TIS)‏ . ينظر: 
«المنح»(ق۲: Ae hie‏ 


كتاب البيع ۷) 
jai]‏ في أحكامه] 

OP‏ ابي Gell og tll‏ العا Ue slg Maal‏ أو دلالة كقبضِه ني مجلس 

ES ara avast DS ااا‎ NG توغرا‎ 


Lai]‏ في أحكامه] 

ثم اعلمٌ أن الحكمَ في البيع الباطل أن Ql‏ إن هلك في ي المشتري» فعند 
BLA an‏ و ar‏ :مرن Lastly‏ ابرض ME‏ سوه اران 

وأا حكمٌ البيع الفاسدٍ ففي gill‏ شرع في أحكامه. فقال: 

Gell og tll Grad ob)‏ بزعا Mand‏ ری با ضرا أو Do‏ كقبضه 
في مجلس عقده وکل من عوضيه مال BLE‏ فإن قيل: كلامنا في البيع الفاسدء 
JS 453‏ من gall‏ عو مالا HEN‏ }3 ل زر يكن لے YE‏ لقان لے Bele‏ 

قلناء قد 75.50 القاس ويرادُبه الباطل» كم أن في Jot‏ «كتاب القَدُورِي)”" جَعَلٌ 
البيح باميتة فاسدأء وهو باطلٌ؛ فلهذا قال: «وكل من عوضيه Jl‏ احتياطاً حتين لو 
اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا القيدٌ حرجا له عن هذا الحكم» وهو أن يصير المي 
go Mit‏ نفد ركوة البيع ar Tul‏ أله لايكون كر من aad ge‏ ا ی ا 


(1) وهو أبو نصر ابن أحدد الطواويسي 4# وهو رواية th‏ عن آي حنيفة OY sets‏ العقد 
ر ف جر القيض يزذن ار لا ووجت ا ينظر: «الفتح)(1 :€( 
وهو شي ce CNT,‏ اروا tcl Gil‏ عن صن ك قل lA Silas‏ 
مهرد SY taal‏ بم كارش عل سوم cel ll‏ وه أن بسكي الل فيقول: اذهب 
بهذاء فإني رضيتء A‏ إذا لر يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه الفقية أبو الليث» 
وقيل: وعليه الفتوئا» كا في «العناية»)(5: CEE‏ 

PV eS stall أي «مختصر‎ (11) 


)للح Cd)‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وَلَرْمَهُ مثله حة حقيقةٌ أو معني JB‏ منهما ad‏ قبل القبضء وكذا بعدّه مادام في ِلك 
المشتري إن كان الفساد في ite‏ العقدٍ كبيع درهم b Na ols CP ye‏ إن كان 
b‏ 85 کشر toda a guid gh‏ د SS‏ 


وسكت عن cgatll‏ فالبيع DUS ase Laue Lb‏ بالقبض Coby‏ الثم 
وهو القيمة. 

de 15)‏ مثله حقيقةٌ أو معنىّ): أي إن GK‏ يد المشتري C55‏ عليه JM‏ حقيقةً 
كب سم eer ae‏ 

(ولكل منهما Bad‏ قبل القبض وكذا Shey‏ ما دام في le‏ المشتري إن كان 
الفساد ie d‏ العقد كبيع درم بدرهمین)» الك بالفساد د في صلب ill‏ 
الفساڈ الذي $58 اح العوضينء (وكن ab Nd‏ كان بشرط زائد: ol b As‏ 
دى لدهدية): 53 فى «اللّخيرة): إن هذا قول محمد Gls Be‏ عندهما Joly JS‏ 
منهم| S‏ الفسخ؛ OY‏ الفسح Gd‏ الشّرع GLY‏ أحد cml‏ فإئَّهما راضيان بالعقد. 


حققة 


)1( يعني tle‏ كل واحد منهم| فسخه؛ OY‏ رفع الفساد واجب عليههما واللام تكون بمعنى adhe‏ 
ويتمكن كل واحد منهم| من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه؛ OY‏ البيع الفاسد لا يفيد الملك 
قبل القبض فكان بمترلة البح الذي فيه الخيار» فكان كل واحد متها بسبيل من قسخه من 
غير رضا الآخر لكنه يتوقف على علمه؛ لأن فيه إلزام الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء Lily‏ 
بعد القبض OB‏ كان الفساد في صلب العقد ob‏ كان راجعاً إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر أو 
الختزير فكذلك ينفرد أحدهما بالفسخ لقوة الفساد. وإن كان الفساد لشرط زائد ob‏ باع إلى 
أجل مجهول أو غيره ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين يكون لمن له منفعة الشرط الفسخ دون 
الآخر عند عمد ؛ dat oY‏ الشرط )15 كانت عاتدة إليه كان قادرا the‏ تصحيحه بحذف 
الشرط» فكان في حقه بمتزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لأبطل حقّه عليه...ينظر: 
«التبيين)(5 : CVE‏ «المحيط)(ص۲۷۲). 


ey oe ee 
الفسخ»‎ G> وسقط‎ Baad وشا أو أعتقهُ صحَّ وعليه‎ tay ol المشتري»‎ BL فإن‎ 
Eas Leh, مات هو فالمشتري أحقٌ به حتى‎ ob Gal حتى يَرُدَ‎ BU Cel ولا‎ 
557 للبائع ربح تَّمَِهِ بعد التّقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدّقٌ به‎ lbs 


(فإن باعَهُ المشتري» أو by‏ وسَلَّمَهُ أو eee del‏ وعليه Bad‏ وسقطً حقٌّ 
الفسخ)؛ DS EY‏ به حق العبد EL‏ فسخ حا له ls‏ وإذ اجتمع So‏ الله تعال» 
وحق 3 العبد يرجح حقٌ العبدٍ لحاجته. 

(ولاباغلة et‏ حتى يَرُدَتَمَنَُ): أي البائ إذا فسح البيعَ الفاسد لا يأخذ المبيع 
حت ير الشّمن؛ OV‏ المبيح Jo got‏ بالكَمَن بعد الفسخ. 

(فإن مات هو فالمشتري Sl‏ به حتى EEL‏ أي باع bass‏ فاسداً ووقع 
el‏ ترح الى ثم مات BL‏ فللمشتري Go‏ حبس ged‏ حتى يأخدً 
Gal‏ ولا يون أسوةٌ لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح oat‏ بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدّقٌ (as‏ 
Mle‏ راع جاردا te‏ ناهذا ا ا و ا ای 
الجارية وربح» لا يطيبٌ له الرّبح» وإن 225 ssl‏ في ill‏ يطيب له الرّبح 

ړم Eee e o‏ 
الك شبهة عدم الملك» فالشبهة ملحقةٌ بالحقيقة في الحرمة, 1B ENO‏ اتی 
OEMS LM‏ 
)1( هو عن عمر بن الخطاب #5 إذ قال: «إن آخرّ ما زل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله BB‏ 


قبض وار يفسّرها فدعوا الربا والريبة)في ا(مسند أحمد)(١1:‏ 77659)ءو(سئن ابن ماجه)(؟: 
(vie‏ قال الكناني في «(مصباح الزجاجة»(”7: :)١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


إو لبجب زنيب شرح الوقاية yc‏ الشريعة 


كما GLb‏ ربح ما del‏ فقضي JUL‏ ثمّ ظَهَرَ Mare‏ بالتصادق ee‏ 


CL,‏ الدَّرَاهمٌ والدنانير فغيرُ متعينة Eee‏ في العقدء ولو كانت فيه Hate‏ كانت فيها 
ES‏ ليق Leal my‏ تعد pe‏ ا کی تدان At lye dill‏ لكر 
فيها شبهة lh)‏ ولا اعتبار هاء هذا في الخبثٍ بسبب فساد الملك. 

أا الحبث بسب عدم الملكِ فيشمل التوعينِ هذا عند أبي حنيفةً ده يعني : إن 


6 


بح في المغصوب CY‏ سواءٌ كان المغصوبٌُ ما Gig‏ كالشّاة See‏ أو ما لا ر ينعن 
a‏ الت حتن إن با ارام أو pal‏ وحصل فيه ريځ ا 
یکر ن هيا أن فى الأول حقيقة GUM dy otal‏ شنبهة» والشبهةٌ ملحقة بالحقيقة: 

OT rar lb |S)‏ 3 ثم 566 tase‏ بالتصادق): أي ادَّعَى علل 
رجل VL‏ فقضاٌ ay‏ فيه «pill‏ ثم تصادقا عاك أنّ هذا JW‏ لر يكن عل CFA‏ 
عليه a‏ لقت Ju SY‏ المقضي به بَدَلُ cpl‏ الذي هو Go‏ لدعي ill‏ 
باع وی فإذا تصادقا che‏ عدم sell‏ ضار ا البائع» وبَدَلُ 
الع he‏ ملكا فاسداء قيكون البيمٌ فى Som‏ البدل بيعاً فاسدا:قللايوة ابت قيا 
لا يتعيّنُ بالتعيین. 

فإن برا في المسألة السّابقة: 3 إذا كانت دراه ol‏ قائمةً 
ast‏ نها EY‏ معان duals‏ في البيع الفاسد» وهو الأصح؛ لآنه Usa,‏ 
الق فھذا اقش ما gli‏ من عدم 6 الدّراهم وال 


قلنا: يمكنٌ Gb gill‏ بينهم| OL‏ هذا العقد شبهتين: 
ee bree‏ 


COV انتهى من «المداية)(۳:‎ CY) 


ولو BS‏ دار شراها شراءً فاسدا 5453 تھا وقك او بوس e GS‏ 


۲. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمةً Geel‏ شبهة الغصب سعياً في رفع العقدٍ الفاسد وإذا J‏ تكنْ 
قائمة فا شتر بها شيتاء يعت شبهة البيع؛ ع لسري الفساة إلى day‏ كا ذكرنا من 

Lal,‏ : لتداول الأيدي تأ 


sb‏ رفع الحرمة علل ما عرف”". 
ليق خرن شر سمل تهاء Hy‏ أبو يوسف 4 فيها): 


5 عي سے ت Z‏ 5 2 
وهه LY‏ مين السا الى ST‏ آبو برستت Be‏ روا ها عم أن che Tans‏ 


(۱) قال في «الدرر»(۲: :)١75‏ إن ما ذكرّءُ صدرٌ الشريعة لا Go sl dy‏ بين TILA IS‏ 
all i El or‏ لايردٌ عليه ما ير led‏ «الهداية»» فالوجة ما قال في «العناية؛(5: 
4 : إا يستقيم علل الرّواية الصحيحة GV‏ حفص eed‏ وهي VET‏ تتعيّن لا علل الأصح كا 
في رواية Gl‏ سليهان et‏ وهو أتّها تتعيّن في البيع الفاسد . انتهيل . قال صاحب «مجمع الأخهر YK‏ 
/18-51): ويمكن الدفع بوجو آخر وهو أن اللراة بالعقوو yall‏ 5 الصتخييكة؛ GUAM SY‏ 
يتصرف إل الكاملء فحينئذٍ عدم التعينٍ سواءً كان في المخصوب أو ثمن المبيع بالبيع Sell‏ 
إا هو في العقدٍ الثاني فلا يضرٌ تعيّنه في IGM‏ فعلل هذا ينبغي أن يكون جوابُ صاحب 
«العناية)(5: 5 )٠١‏ بلا حصر. تدبر. ۰ ١‏ 
)1( نصّوا عن نها ست مسائل» وذكرها ابن نجيم WE‏ عن السراج الهندي لكن ل ريذكر فيها هذه 
المسألة» وهذه المسائل هي : 
الأولى: رجل صلل التطوع أربعاً وقرأ في إحدى الأوليين وإحدئ الأخريين لاغير» روىل محمد 
أنه يقضى أربعأء وقال أبو يوسف: [a‏ روبت له ركعتين» واعتمد مشايخنا رواية محمد. 
ALM‏ سا فة ترات يعد طلوع الشف تمل حن جرج رقت افر قال أب ترسف 
إنما رويت لك حتئ يدخل وقت الظهر. = 


e CÛ‏ #بذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


Gi 


LIB‏ يوس ذه قال لمحمَّدٍ د: ما رويثٌ لك عن Gf‏ حنيفة Shade‏ يأخذها بقيمتهاء 
بل.رويث أنه coll Bay‏ وقال عمد بل رويت SEW‏ بالقيمة لکن نسيت: 
فشك أبو يوسف 5ه في روايته عن أبي حنيفةً يه hey‏ هه ريرج عن ذلك وله 
Ue‏ نسيانٍ أبي يوسف who‏ 


Bp‏ 3 في (كتاب الغ إن المشتري إن اشترى شرا فاسدا إذا بن فيها 
(Bb te fige lane eg pale sl‏ 


= والثالثة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفد العتق» قال: إنما رويت لك 
أنه لا ينفد. 
والرابعة: المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبك فحينئذ لا يجوز نكاحهاء قال: 
إنا رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حت تضع الحمل. 
والخامسة: عبد بين اثنين قتل موك هما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف: [Ef‏ حكيت لك عن Gl‏ حنيفة كقولنا 
[Els‏ الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهما إلا أن محمد ذكر 
الاختلاف فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأولل. 
السادسة: رجل مات وترك ابناً له وعبداً لا غير فادّعئ العبد أن CA‏ كان أعتقه في صحّته 
وادعى رجل علل الميت ألف دينار وقيمة العبد AN‏ فقال الابن: صدقتا. يسعى العبد في قيمته 
وهو حرء ويأخذها الغريم بدينه» وقال gel‏ يوسف: lf‏ رويت لك ما دام يسعئ في قيمته أنه 
عبد. ينظر: «البحر C10 : YN‏ و«العناية»(7: CVF‏ و«النافع ON ge)‏ 

(1) إذ ثبوثُ So‏ الشفعة مبنيّ على انقطاع Go‏ البائع في الاسترداد» فيكونٌ نضّا على الاختلافِ في 
انقطاع S>‏ البائع بالبناء؛ SY‏ التنصيص عل الاختلاف في الفرع يكون تنصيصاً SEE Yo‏ 
في أصل ذلك الفرع . ينظر: «زبدة النهاية»(": Oe‏ 


كتاب البيع — OY‏ 
ل ناكرا 


A‏ الجن de Faas‏ كوم قرو و إذا رضيا بثمن وتلقّي الجلب المضرٌ بأهلٍ 
ll‏ وبِيعٌ الحاضر للبادي طمعاً في الثمن الغالي ley‏ القحط 0 


[فصل فيما يكره] 
all BAS Ce Sy)‏ بسكون الجيم: إثارثه» والتجش جاء بفتح الجيم 
وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا يريدٌ شراءها PSL‏ من قيمتِها ليرئ الآخرٌ فيقمَ فيه. 
(والسّوْمُ على سوم ob‏ إذا رضيا بثمن' ٠“‏ وتلقي الجلب Jal pall‏ البلد» 
نفلت I‏ كت زو البلن شداخ جد عدن Ml‏ فيكرّه أن 
يستقبل البعض ويشتريه» ويمنع م العامة عن شرائه» وهذا إِنَّا 2550 إذا كان Jab [Pat‏ 
call‏ وقد سمحت أبياتاً لطيفةً LY gh‏ رمان الإسلام ote‏ فكتبئها La Led‏ وهي: ٠‏ 
انو i‏ الولد المتتخب أراد الخخروج لأمر عَجَب 
فقال: | عزمت الخروج لكفتارة هي لي 3 
فقلت: ألم تسمعن يا بتي “eee ge‏ 
(وبِيعٌ الحاضر للبادي طمعاً في pd‏ الغالي زمانَ القحط)ء OF: po‏ البادي 
CU‏ العام إلى البلء le jas‏ رجل يسكنٌ البلدَ ليبيعَ من أهل البلد بثمنِ غالء 
فهذا يكره في أيّام العسرة". ۰ 
)١(‏ قيّدبه؛ nt gd dle‏ بثمن فلا بأس به؛ لأنه بيع من يزيد. ينظر: «فتح باب TEV gba‏ 
() أي إظهاراً للملاحة والاستطراف. ينظر: «الزبدة»(۳: CON‏ 
)1( وقال بعضّهم: eB OF Ey pee‏ إذا كان له طعامٌ pall aly‏ في قحطٍ وهو لا Bae‏ من 
أهل pall‏ حتى يتوسّعواء ولكن يبيعة من أهل البادية بثمنٍ غال» وأهل pall‏ يتضرّرون- 


و —— يليب شر الزقاي#لصبدوالشريية 
Ans‏ الحاضر للبادي طمعاً في etl‏ الغالي زمانَ القحط. والله أعلم. 
باب الإقالة 


eth 2. 3 a. ا‎ x 
ا‎ SESS SE هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق الثالث‎ 


(والبيعٌ عند أذانِ الحمُعة > لا بيع من يزيد لثمن“ . والله أعلم). 
باب VBA‏ 


قشاعو ge Bye eye. <9 ee ape,‏ ل .> 
(هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق الثالث)» الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» 

ye 5‏ ع - و چ و 
بيع جديدٌ في حق غير هما عند أبي حنيفة ade‏ فإن إريُمكن جعلها فسخاً في gir‏ تبطل. 
Slob‏ بيع في حقٌّ الثالث: CA ST‏ الشفعة بالإقالة» Ob‏ الشَّفيعَ الثهماء وعند 

a, 2‏ > 3 ع فيه رو 2 0 3 
أبي يوسف ذه هي بيع» فان ر Ber‏ جعلها JAA Ley‏ فسخاء فإن إريمكن تبطل”", 


وعند محمد ذه عكس هذا" . 


= فلا يجوز» وإذا كانوا لا يتضرّرون بذلك فلا Gol‏ ببيعه منهم» ills‏ هذه Casi, pall‏ صاحبُ 
«الهداية)(۳: .)٥۳‏ 

.)۷١ ويسمى بيع الدلالة. ينظر: «الدر المنتقى»(۲:‎ OV) 

(۲) أي إن كانت قب القبض في المنقول» أو كانت بعد هلاك أحد المعوضين في المقايضة» تجعل 
فسخاً؛ لأتها موضوعة له أو يحتمله. [Sey JOB‏ جعلّها فسخاً وبيعاً ob‏ كانت قبل القبض 
في النقول oe SU‏ ان الأول أو بأقل منه» أو بجنس آخرء أو de‏ هلاك السّلعة في غير 
المقايضة تبطل JY!‏ عنده» ويبقئ البيعٌ الأول على OV tale‏ البيعَ Spall‏ قبل القبض لا 
يجوز والفسخ يكون بالثمن SSN‏ ينظر: «الزبدة»)(": OY‏ 

() أي فسح إن كانت بالئّمنِ الأوّل؛ لأنَّ الإقالة موضوعٌ للفسخ والرفع» يقال في الدّعاء: الله 
أقلني عثرتي» فيعمل بمقتضاه فإن J‏ يمكنْ جعلّها فسخاً بأن كانت بعد القبض بالتّمن JEN‏ 
بعد الزيادة المنفصلةء أو بعد القبض BBY‏ جنس الثمن الأوّل» أو بعد القبض بأكثر = 


كتاب البيع — 00 
فبطلث بعد ولادة المبيعة» وصحّت بمثل الثمن الأول وإن شَرَط GE‏ جنيه أو 
أكثرٌ منه. وكذا فى الأقل منه إلا Coed CEI‏ ذلك الى 


(فبطلث بعد ولادة المبيعة)ء هذا تفريع كونها فسخاً؛ إذ بعد الولادة لا يُمكن 
الفسخ فتبطل عند Gf‏ حنيفة” ote‏ وعندهما: لا تبطل؛ VEY‏ تكون بيعاً. 

(وصحّث بمثل الثمن ISM‏ وإن L538‏ غير جنيه أو Care BST‏ إذا تقايلا على 
غير جنس الثمن الأَوّلء أو عل أكثرٌ منه» فعند أبي حنيفة : Zc C8‏ الأَوّل؛ٍ لأن 
DEY!‏ فسخ عنده» والفسخ لا يكون إلا على الثمن IGM‏ فذلك bE‏ شرط فاسدى 
والإقالة لا ف بال ll b‏ فصت الأقالة sb SN fy,‏ يدها ن ا 

(وكذا في J‏ منه إلا إذا Coed CEE‏ ذلك)”: أي CA‏ الثَّمنُ JN‏ إذا 


3 
فایلا JT ole‏ مله إلا إذا تعب تسيل OF‏ الأقل» وهذا غد أى Lage‏ ف وعدد 


= من الثمن الأوّل فتجعل We Ley‏ علل محتمله؛ ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» وهذا صار 
Sle‏ حت غيرهما لعدم Les‏ علیه» JOB‏ یمن ple‏ بيعاً وفسخاً Ob‏ كانت قبل القبض 
خلاف جنس tll‏ الأَوّل تبطل الإقالة» ويبقئ ابيع الأوّلْ على حاله؛ OV‏ الفسمّ لا يكون 
عل حلاف gal‏ الأول والبيع لا يجوز قبل القبض. وبالأقلٌ من الثمن يكون فسخاً عنده 
pall‏ الأوّل؛ لأنه سكوتٌ عن بعض الثَّمنْء ولو سكت عن الكل كان فسخاً فكذا إذا سكت 

عن البعض. ينظر: (مجمع الأخبر»(؟: 7/17). 

)1( هذا إذا ولدت بعد القبض أما إذا ولدت قبله فالإقالة صحيحة؛ إذ يتعذّر معها الفسخ حقّاً 
ceca a‏ ل ل ل نا 
تمنع سواء كانت قبل القبض أو بعده. ينظر: «الشرنبلالية»(؟: NVA‏ 

(؟) نقل عن تاج الشرّيعةٍ هذا إذا كانت Bo‏ العيب مقدارٌ المحطوط أو زائداً أو ناقصاً بقدر ما 
py‏ الناس فيه. ينظر: «البناية»)(5: .)٤۸۳‏ 


و ee‏ شرم الزاقاية المبدر ep‏ 


ول يمتها هلاك الثمنِ بل المبيع» وهلاك بِعضِه يَمْنَعُ بقدره. 


بابُ المرابحة والتولية 
المرابحةٌ: بِيعٌ المشترى بثمنه وفضلء Ad gil‏ بيعةُ به بلا فضل» وشر gb‏ شر اوه بمثل 


أي يوست 1s‏ يكون LE‏ بالأقل» إن الأصل عنده أله Ao‏ وعند محمد 4: تكون 
bed‏ بالتمن الأول GN‏ سكرت عن بعض الثمن [GM‏ »ولو سكت عن الكل وافال 
كان فسخاًء فهذا أوك إلا إذا SB LE JES‏ فسخ بالأقل. 


gies Jy)‏ هلاك الثمن بل المبيع» وهلاك بِعضِه يَمْنَُ بقدره). 


SL‏ المرابحة والتولية 
(المرابحة: بيع المشترى بثمنه وفضلء والتولية: بيعة به بلا فضل). 
المرابحة هي أن يشترط أن المي بالشّمنِ الأوّل الذي اشترئ به مع فضل معلوم. 
والتّوليةٌ: أن يشترط أنه بذلك التمن بلا فضل. 
(gb by)‏ شراؤة بمثلى)"؛ OY‏ فائدةً هذين البيعينٍ GST‏ يعمد the‏ فعل 
Sl‏ فيلطب نفس بمثل ما اشترئ به هوء أو بمثله مع فضلء وهذا المعنئ El‏ يظهرٌ 


AV 


JSON أحدهما؛‎ sy, لقيام المبيع فيه وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل‎ )١( 
COV مبيع فكان المبيع باقياً. ينظر: «الحداية»(7:‎ gee واحد‎ 

(؟) أي كالدراهم والدنانير» والكبلِنٌ والوزنٌ والعددّي المتقارب؛ لأنه لو إريكن مثلباً 
كالأشياءِ المتفاوتةٍ كالحيواناتِ وال جواهر» يك ون مرابحة بالقيمةه وهي مجهولة؛ OY‏ 
YU‏ يمك حقبقة» فلا بحسو يمه مرابحة إلا إذا كان التي مرابحة من يملك 
ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب. كذافي «مجمع Ye‏ 6-1 7). 


2ل ac‏ 3 7 4 
وله ضم al‏ القصارء والصباغ. والطراز والفتل. والحمل إلى ثمنه» لكن يقول: 
قامَ Ue‏ بكذا لا اشتريتةٌ بكذا. 5b of‏ للمشتري خيانته في المرابحة Mol‏ بشميه 
he i‏ فوا وعدن تعمد 


خر فيهما.فإن اشترى ثانياً بعد بيع بربح» فان رابح طرح عنه ما ربح» وإن 
استغرقٌ atl AS‏ ل يرابح oooy‏ 


بي BY lips elie‏ ذواتٍ القيم قد يُطْلَبُ بصورتها من غير اعتبار 
مالا Last,‏ القيمة هرل agers‏ البيعين OBL dhe‏ 

(وله ضم ا القَضَّار والصَّباغ. وال والفتل» والحمل Al‏ ثمنه. لكن 
J gd‏ قامَ He‏ بكذا لا اشتريثه بكذا. 

ah ba أو ونه‎ at خيان ني الرإييجة‎ g Atal 54 of 
ged RE 2 le ھا وا‎ ee rls ثمنه» وعند أي يوسفف‎ 


فان اشترى ثانيا بعد بيع بربح» فان رابح طرح عنه ما ربح وإن استغرق CIN‏ 
Sai‏ لم يرابح) te pal 131 oe‏ ثوب رة وواعه يكيس pte‏ ل اشارا dB ob pay‏ 
إن pL‏ مرابحةً طرح عنه ما رَبح» ويقول: قامَ Ele‏ بخمسة. 


وإن اشترى بعشرةٍ Ely‏ بعشرين» ثم اشتراه بعشرة لا Gee‏ مرابحة el‏ 


ell )1(‏ في المرابحةٍ ما وقعَ العقدٌ الأول عليه دون ما 253 عوضاً عنه» حتئ لو كان بعشرة 
دراهم» فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمته عشرة أو أقل أو أكثر ols‏ س المال هو العشرة دون ما 
دفع. . ينظر: AVVO: ial‏ 


201 


aS (0‏ بالأجر؛ لأنّه لو Jab‏ شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجورٌ أن يضمّه إلى رأس المال» وكذا 
إذا تطوعٌ متطوعٌ ole‏ الأشياء المذكورة. ينظر: «الزيدة»(7: COE‏ 

(۳) أي يخير فيهما جميعاً إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك لأ تراضيا فلا معنى للحط إلا 
أن leg pall‏ مغرورا فيتخير. ينظر: «الرهز)(97: TV‏ 


وو وايب شرع ارفا dag pt yaa‏ 


qo ~ 2 oa ۰ 8 3‏ 71 
ورب JW‏ على ما شراة ضاربّة بالنصفي V5)‏ ونصفي ما رَبِحّ BI‏ ثانيا منه» OB‏ 


وعندهما يقول: قامّ (le‏ بعشرة في الفصلين؛ OY‏ البيعَ الثاني بيع متجدد ومنقطع 
الأحكام عن الأوّل. 

ولأبي حنيفة Of ee‏ قبل el EN‏ الثاني يحتمل alli of‏ عل عيب فَيَدْدَهُ عليه 
فيسقطٌ APN‏ الذي رَبحه» فإذا اشتراةٌ ثانياً تأكّد ذلك الرّبّح» فصارٌ للمشتري الثاني 
شبهة FN OT‏ قد حصل به» فلا يكون منقطع الأحكام عن IBM‏ 

JU Sy)‏ على ما شراةٌ ضاربَةُ بالتصف AT‏ ونصف ما رَبِحَ بشرائه ثانياً 
een et as is‏ وباعَةٌ من Ey‏ المال بخمسة Fie‏ 

(فإن Sg‏ امبيعة رابع بلابيان) : أي GAY‏ عليه أن Joh‏ إني اذ کا سا 
فاعورّتٌ في يدي» وعند أبي يوسف 4 Zens HEN,‏ ذه لزمَة بيان هذا؛ BN‏ لا شك 
Sl‏ ينص الثّمنٌ بالإعورار» وما قيل: إن الأوصافٍ لا يُقابُلها شيءٌمن الثَّمِنِء فمعناةٌ 
أن الأوضات لكر ا ا ا ee Nea‏ 
ولا ينقص OF de Pail py‏ هذا البيمَ Bi‏ علن الأمانة» فالاحتياطات EN)‏ لا 


و 5 
Cols‏ هذا 


)١(‏ أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة؛ لآنه يتأكد به بعدما كان عل شرف الزوال 
بالظهور علل عيبء والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطاً. ينظر: «التبيين»(5: .)۷١‏ 

oY )۲(‏ بح إنا يحصل إذا بيع من الأجنبي ففيه شبهة العدم؛ OY‏ المضارب وكيل عن رب الال 
في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في > نصب الربح. ينظر: «الدرر»(7: VAY‏ 

)1( ينظر: (CW ye) Macally‏ و«المنهاج)(؟: (V9‏ و«المحلي)(7: (VV‏ وغيرها. 

)8( في ب: لفواته. 


04 Ls 
<8 د‎ 4 ts 5 1 fics 

وإن فقات لزمه 585 eps‏ فار» وحرقى نار للثوب المشترّى كالاولى» Ng‏ 0 

ot Ww 0 و اص‎ 3 - oc 3 5 aon w 5 

بنشره وطيّه كالثانية. ومن شَّرَى LE‏ ورابح بلا ZF ole‏ مشتریه» فإن AAT‏ ثم pe‏ 

G a 8 2 @ Z 

day‏ كل canal‏ وكذا I‏ فإن وَل بها قام عليه» dy‏ يعلم fate‏ قدرّه فسد البيع» 

0 Ate 4.4% 

be ob‏ المجلس خير. 


we و‎ 3 


wok Jol Cast‏ البائع غرورء فإلّه صادقٌ في قوله: Cab‏ علي بكذاء 


ع Ge‏ ل 


لكن المشتري اغترٌ فيه بحاقته فعليه أن UT JL‏ اث dS‏ كذ سليمة أو معر So‏ 
SE‏ له ا حال» فإذا قَصَّرَ في ذلك CAY‏ على البائع كشف حال لريسأل عنها. 

OMS المشتری‎ os وحرقٌ نار‎ ob Spy ily tay (وإن فقأت‎ 
4s WIS وتكسرٌه بنشرو وطيّه‎ 


ve Be hate SOG E Hee 
cas خر مشتريه فإن أتلفه + )5 42 كل‎ Sot ورابح بلا بيا‎ oe ومن شَرَى‎ 
وكذا التولية".‎ 


فإن وَل بها pli‏ عليه» وم يعلم a fate‏ قدرّه Lab‏ البيع ° فإن عَلِمَ في المجلس OFS‏ 


Se S36 د‎ 
wis ۰ 3 


GIO)‏ كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(۲) أي كالمسألة الثانية في لزوم البيان؛ OY‏ الأوصاف صارت مقصودة بالاتلاف. 

() أي التولية مثل المرابحة في ذكرنا من الخيار ما دام المبيع قاتا وبعد الحلاك أو الاستهلاك لا 
خيار له» بل يلزمه جميع الثمن. ينظر: «البحر)(5: 79). 

() لجهالة الثمن جهالة تفضي إل المنازعة. 

OY (0)‏ جهالة الشمن فساد في صلب العقد إلا أنه في مجلس العقد غير متقرر؛ OY‏ ساعات المجلس 
كساعة واحدة دفعاً للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفواً... وتمامه في «البحر»(7: AVA‏ 


1 مارب شرم الزات لصدرالشرية 
[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه] 
۶ - و Z‏ 5 ¢ ه 
ول جز بیع مشترى قبل GN] a3‏ العقارء ومن 538 كيلياً Ses‏ يبع وم tis‏ حتى 
dls,‏ وشرط LS‏ البائع بعد بيعو بحضرة المشتري 120000 


[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه] 

وم يجز Go‏ مشترى قبل SS‏ إلا ني العقار)» والفرقٌ بينهما «أن > تبي التي كل 

عن بيع JL AB Mb‏ فيه 592 انفساخ العقد le‏ تقدير املال واملاك في 
العقار Gob‏ وعند محمد Be‏ لا جور في العقار أيضاً عملاً بإطلاقٍ ce‏ 


(ومن 78 CLS US co‏ : أي بشرط Ish dye) LS‏ حتى PALS‏ 15 
ay Be‏ عن بيع العام حتى يجري فيه صاعانٍ صاع البائع ۳ وصاع tg pall‏ 


(وشرط كيل البائع بعد بيعو بحضرة المشتري)» حتئ إن dls‏ البائ قبل البيع 


(۱) من حديث حزام بن حكيم بن حزام 5ه قال: "قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما 
الذي يحل لي منها وما يحرم Fie‏ فقال: يا ابن أخي إذا ابتعت ey‏ فلا تبعه حت تقبضه» في 
«صحيح ابن حبان»(١١‏ : (oA!‏ واللفظ له»و«سنن النسائي»(؟ : )و LV) recall)‏ 
CYAN‏ و«المنتقى »(۱: 5 CVO‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(4 : PAV‏ والمصنف عبد الرزاق)(۸: 
۳) وغيرها. 

(۲) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف المجازفة غير الدراهم 
والدنانير لجواز التصرف (gd‏ بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار)(٤: .)١5715‏ 

(؟) أرادَ بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسِهِ حين يبيعّه؛ لإجماعهم 
علل أن البيعَ sol gli‏ لا Cet‏ إلى الكيل os‏ . كذًا في .)١١١ aL ID‏ 

(:) من حديث ple‏ وأبي هريرة وأنس وابن ن عباس 5 في اسئن نن ابن ماجه)(۲: »)۷٥۰‏ واسنن 
JPN 2) Sed‏ البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا صم بعضّها إل بعض قوي 
مع ما ثبت عن ابن عمر 4# وابن عباس cit‏ وينظر: «المصباح»(۳: CVE‏ و«التلخيص»(7: 
VV‏ و«نصب الراية»)(5: (NE‏ وغيرها. 


Vy. — SS  _ كتاب البيع‎ 


ل ارا را رسي ارس ل ودر 
ذل فس واه عدو ار ل بعال قيام المبيع لا بعد هلاكه 010100100 


فلا اعتبار له oly‏ كال البائع ؛ بحضرة المشتري» وكذا إن AIS‏ بعد البيع بغيبة المشتري» 
(كفى به في الصّحيح)”": أي إن كال البائعٌ بعد البيع بحضرة المشتري فهذا كاف» ولا 
8 را ا 
بشرط الكيل على ما سيأتي في «باب السلم»» وهو ما إذا أسلم في كر بر فلا حل الأجل 
اشترئ hcl‏ إليه من رجل IS‏ أ» أو أَمَرَ LEMS‏ أن يقبصَهٌ له ثم يقبضة chad)‏ 
Sis‏ له ثُمّ anal Dist‏ جاز. 

(وكذاها و اود 04 Ac Vita Vl‏ حت By‏ أو cde‏ ثانياًء ويكفي 
,185 8559 ارغ بعاد النيم بحقرة og FM‏ 

UE يذرع): أي لا يشترط ما دك نى الملاروعات‎ bY) 

(وصح tl 5S‏ قبل قبضه)» مغل أن يأخد البائ من المشتري عو 
al‏ ثوب (والحط عنه والمزيدٌ فيه حال قيام gel‏ لا بعد هلاكة): ile‏ حال als‏ 


Sha رذ لما قيل: شرط كيلان» كيل البائع بعد العقدٍ بحضرة المشتريء وكيل المشتري قبل‎ )١( 
COV اعتبرصاعين. ينظر: «الزيدة»(۳:‎ SB ا لحديث.‎ all فیه» ولا يكتفئ بكيل البائع فقط؛‎ 

)1( لأن الذرع وصف له ولیس بقدر فيكون كله للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده 
زائداً أو ناقصاء هذا إذا ريسم لكل ذراع Lead‏ وإن سمّى فلا يحل له التصّف فيه حت يذرع. 
ينظر: «التبيين»)(5 : 87). 

)1( العم ها يعبت ف i‏ ديا عند ALLA‏ وهو النقدان والمثليات إذا كانت مغينة وقوبلت 
بالأعيان» أو غير Shee‏ وصحبها حرف ly ol‏ المبيعٌ فهو القيمياث SOU,‏ إذا قوبلت 
بنقدٍ أو بعين» وهي غير معيّلة مثل: اشتريت GS‏ بر بهذا العبد. ينظر: «رد المحتار»(5 : .)٠١١‏ 


لت تمذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
8 ر 5 

glass ‘el ds‏ استحقاقة gril‏ فبرابح ويُولي على الكل إن زيدٌء وعلى ما 

بقى إن حط والشّفِيعٌ ا بالأقلّ في الفصلين ع جو موق Gre‏ واس وجو انم فو قا مساوم ماف 


لمببع؛ متعلق بالمزيدٍ فيه OB‏ الزيادة علل oll‏ لا تصح بعد هلاك المبيع لكنَ الحط 
ds)‏ البيع): أي صَحَّ الزيادة في المبيع Glen y)‏ استحقاقة & با جمیع) 1S! eh‏ 
Sentai esate‏ وراه یه رت 
ell Sa Goel 1) 0512 0001‏ أو الثم فالاسقاق يعلق 
ما gS cle a My a‏ ال ان ضا سا كرا هو Cad.‏ 
قر له والکافو ته. 
(فبرابح ويُولي على الكل إن 9 وعلى ما بقى إن حط): فإن الزيادة والحط 
التحقا بأصل العقد. 
(والشّفِيعٌ SEL‏ بالأقلّ في الفصلين): أي في الزيادةٍ على التّمن badly‏ عنه. 
ما في الحط؛ فلأنّه التتحىّ بأصل العقد. 


)١(‏ أي بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حتئ لا يكون للمشتري أن يطالبّ 
abl‏ حتئ يدفع الزيادة» وللبائع أن يحبسه حتئ يستوفي الزيادة» ويملك المشتري المطالبة 
بتسليم المبيع كله بتسليم ما بقي من BL‏ وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجع المشتري he‏ البائع 
بالزيادة. ينظر: «الرمز)(؟: .)5٠‏ 

fol (7)‏ 3 علد alld Cole‏ :49 1) انالا كر OY alls‏ مدا هذا الا عاق the‏ 
الدّعوئ dally‏ فإن ادع المستحقٌ جرد المزيدٍ عليه thy‏ أخذه» وإن ادّعاه مع الزيادة وأثبته 
أخذه» وكذا إن !365 الزيادة فقط 


#اپاإ ال 5 
فلو قال: & بقرتك من زيدٍ بأل على أن ضامنٌ كذا من الثمنِ سوى الألف» JEN‏ 
الألفت من زيدٍ SUB)‏ منهء ولو لم يقل من IMI acl‏ على زيدٍ ولا شيء عليه 
وكل دين أجل إلى أجل معلوم PIES‏ 

باب الرّبا 


هو فضلٌ خالٍ عن عوض 2 b‏ لأحدٍ العاقدين في المعاوضة yy‏ 


Gl‏ في الزيادة؛ Gls 4 Os‏ بالتمن الأوّل» فلا يملك الغيدُ إبطال 


pcm‏ الكّابت. 


(فلو قال: & بقرتك من زيدٍ al‏ على أن ضامنٌ US‏ من الثمنِ سوى 
ال أخدّ الألف من زيدٍ والريادةٌ منه. ولو لم يقل من الثمن. AIG‏ على زيدٍ 
وي 0 


Ji os 2‏ إلى أجلي Googles‏ صح إلا القرضٌ». فإنّه يصيرُ بالأجل بيع 
التّراهم بالتّراهم نسيئة فلا يجورٌ؛ لآله ي ربك ن JI‏ من التّسيعة. 


Lob 
لأحدٍ العاقدين في المعاوضة): أي فضل أحدٌ‎ bb (هو فضلٌ خالٍ عن عوض‎ 


G28 عل انه‎ ISM ya قيل: فكيف لا شيءَ عليه وعبارثةُ صريحة في الضمان» قلنا‎ Ob )١( 
Te gh بالشمن:»‎ Glare إذن غر‎ SLI سوئ الألف»‎ eels أن‎ ade 5 مق‎ eI 
AAY 7» الأخمر‎ aoe) من الثمن. ينظر:‎ 
CV أي كل دين حال. ينظر: «الهداية»)(7:‎ )0( 
أو مجهول جهالة يسيرة كالتأجيل إلى الحصادء بخلاف ما إذا كانت فاحشة كهبوب الريح.‎ )۳( 
AVA ينظر: «الدرر»(۲:‎ 


التجانسين عن الآخر بالمعيار الشّرعي: أي الكيل» أو الوزن» ففضل قفيزي الشّعير 
oe‏ قفيز VF‏ يكونٌ من باب الرّباء وكذا Lab‏ عشرة أذرع من الثوب Ue aA‏ 
خمسةٍ أذرع منه لا يكون من هذا الباب. ۰ 

SSIES قال: خال عن العوض؛ احترازاً عن بيع كر بر وكرٌ شعيرٍ‎ EL 
عن العوض لصرف الجنس إلى‎ Jee للثاني فضلاً علك الأَوّل» لكن‎ OB شعير»‎ 
الجنس.‎ Ge 

وقال: شرطٌ لأحدٍ العاقدين؛ حتئ لو شط لغيرهما لا يون من باب الرّباء 
وقال في المعاوضة: حتى إريكن الفضل الخالي عن العوضي الذي هو في الهبةٍ OU;‏ 

Sua dle 4)‏ مع الجنس»: المرادٌ بالقدرٍ LSU‏ في المكيلات والوزن في 
الموزونات. 

وعند الشَّافِعِيٌ د ' : الطّعمُ في المطعومات» وألا cot ٤‏ والسة 
ded LANL fale AD‏ 

وعند مالك" #ه: Abi She‏ والإدّخار. 


b tis ula ys J lS)‏ أن خد شهر Oe‏ هدار flag Vols‏ اھ يمك تقر 
في موضعه وإن اشارين عشرة دراه نضا بعشرة دوا وراد دانقا إن وهه ane‏ اتعدة cli SI‏ 
وإريفسدٌ الشراء» وهذا إن ضرّها الكسر؛ EY‏ هبةٌ مشاع لايقسّم. ينظر: «المنح»(ق7: 01/أ) 

(۲) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني)(7: CVE po acc) g (VY‏ وغيرها. 

)1( ينظر: «مختصر خليل»(ص159١))»‏ و«التاج والإكليل»(5: ۱۹۷)» و(شرح الخرشي)(0: 
(OV‏ وغيرها. 


ILS‏ ا 
ate‏ والوزىٌ بجنسِهِ متفاضلاً ولو غير مو كا i pat‏ والحديد. 
وحَلَّ Sl‏ وبلا معيار كحفنةٍ بحفنتين» وبيضةٍ ببيضتين» وتر بتمرتين aera acess‏ 


(فحرمٌ CLS ae‏ والوزنّ secre‏ متفاضلاً ولو غير مطعوم: كالخص. 
patel Cua,‏ من اللات راديد مو ال اتوق غوف الا 
eb‏ ومالك”" 5 Adal 0 elê‏ 

(وعَلَّ sl: Cul‏ البيعٌ في الأشياء المذكورة. 

Soe ae 9)‏ (كحفنة بحفنتین» 
وبيضة ببيضتين» وقرة بتمرتين)» وعند الشَّافِعِيٌ wb (O°‏ #: لا يحل بيع لمطعوماتٍ حفنة 
ction‏ لل ما كنا من ll‏ وبناة Yo‏ أن الأصلٌ عندن الح وعنده الحرمة. 
فعندنا ما يدخل في الكيل 5 لت اه Yay‏ يديك له دن Me‏ ا 
sey‏ الشَّافِعِيٌ rte‏ الأصل هو الحرمة» والمساواةٌ Fale‏ فيا لايَدّخَل في المسوى 
ist Paces‏ يبقى على الأصل» وهو الحرمة؛ fee Gly‏ الحرمة أصلاً؛ لقوله 
#: ٠لا‏ تبيعوا الطَّعامَ laa‏ إلا Eel gan pe‏ فا لآ يکود مساويا كان راا 


(۱) ينظر: «الأم»(۳: C10‏ و«المحلي)(7: 4 CVV V0‏ وغيرهما 

(۲) ينظر: («المدونة»٠(7: »)١6١‏ وغيرها. 

(۳) أي في المعيار الشرعي» فمثلا لا يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع؛ لأنه لا تقدير في الشرع 
با دونه»وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر J‏ يبلغه فلا يجوز. ينظر: 
«العناية)(5: (VOY‏ 

)£( ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج)(7: VY‏ 

(5) في (صحيح البخاري»)(7: ۱)» والصحيح مسلم»(۳: CVVVE‏ ولفظة: «الطعام بالطعام» 


مذكورة عند مسلم. 


BOON et ee Bee rr 
Vt oe Oe Ge a el, وج الوصفانٍ حَرُمَ الفضل‎ ob 
0 هرو وي فى عير‎ disse es Loy الآخر عل التفاضل‎ 


قلنا: المعنئ لا تبيعوا الطَّعامَ الذي يدخل في المسوئ الشّرعي إلا سواءً 
بسواءء كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوانٌ إلا بالسّكين يكون الماد الحيوان الذي AL SSF‏ 
بالشكين لا القمل والبرغوث. 

(فإن 5 de‏ الوصفان pe‏ الفضل oly Se Lad oly ey‏ وج Lael‏ 
لا الآخر Lary jeu ib‏ .. كسلم هروي في هروي وبر في شعير): أي إن 
وَحِدَ القدرٌ والجنس حر 83 الفضل كقفيز ر 2 care gy jt‏ را ا وو كانيع ا اوی 
كقفيز بر بقفيز بر أحدهما أو كلاهما نسيئة. 

وإن عَم كل منهها حل كل واحدٍ من الفضل والنّساء. 

وإن ود LA‏ لا الآخرٌ 5[ الفضلٌ oe LY‏ كا إذا باع قير حنطة بقَفيرّي 
شعير يدا بي JE‏ فإن أحد Hl AZ‏ وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزءٌ SEW‏ 
وهو EH‏ وإن بيع حسة أذرع من الثوب روي Ee‏ أذرع منه يدا بيدٍ حل Lal‏ 
OY‏ الجنسية موجودةٌ دون القدر ولا يجورٌ الّميئةُ في eda‏ التساوي أو لا 
tan‏ ولك oY‏ الع oly‏ كان Le BY‏ الك ESN‏ يروث ig tN‏ والخبهة ف 
باب الرّبا GAL‏ با حقيقةء لكنّها أدون من الحقيقةٍ Yo‏ من اعتبار الطّرفين. 

ففي ao] St‏ الان ن معدوم» وبيع ادر pe‏ فصارَ هذا ai‏ 
مر ULE‏ الشبهة فلا يحل» وني غير Gres Jel‏ الشبهة لما قلنا: أن الشبهة دون 
من الحقيقةء abl of ole‏ المشتهورء وهو قوله BE‏ (إذا gard Ole gill Call‏ | كيف 


كتاب البيع —_— ۷ 
51 و معي تو و 3 2 a, ‘co ae x‏ 5 
والشعيرٌ “sy‏ والتمر والملح chs‏ والذهب والفضة ورني أبداء وإن تركا فيها 

G Z Z ae 5 1 بن‎ oe 
بجنسه‎ CA y متساوياً وزناًء‎ Wk بيع الب‎ FF وحمل في غيرها على العُرّفء فلم‎ 
2111 * (9 متساوياً كيلا كما لم يجز مجازفة‎ 


ا 
sede OF BLEW sre g‏ امسن باراد PAN‏ اسا 


(والشّعيدُ وال والتّمرُ والملح كيل Cally‏ والفضةٌ وز oly dal‏ ثركا فيها) 
يوان رد LS‏ ف الأزيعة اة والورؤت فى الآخرين؛ لقوله وِ: «الحنطة 
Oded‏ لديف (و هل في غيرها على العْرّف. فلم GF‏ بيع الم بال متساوياً 
وزْنا والذّهبُ بجنسِه متساوياً كيلاً كا لم يجز مجازفة. 


)١(‏ ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت be‏ قال قال رسول الله 8 : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل 
سر ار ابيا A‏ مار سات مر cad, a ask. eas‏ 
مسلم»(۳: NV‏ واسنن ع آي داود»(۳: (YEA‏ وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف 
النوعان» في «المعجم الکبیر»(۹:۱٠۳)»‏ و«الآثار»(١: CVAV‏ وينظر: «(نصب الراية»(5: CE‏ 
و«الدراية)(۲: CVEV‏ وغيرهما. 

)1( ينظر: «تحفة المحتاج)(5: ۲۷۳)ء ley‏ المحتاج»(7: CEN E‏ و«فتوحات الوهاب)(۳: 
£0( وغيرها. 

)0 لأن النص قاطع وأقوى من العرف» والأقوئ لا يترك بالأدنئ. ينظر: «مجمع AVY) EM‏ 

(5) من حديث dole‏ بن الصامت Gly‏ سعيد الخدري وبلال ده قال رسول الله BB‏ : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة ly‏ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلاً بمثل 
سواء بسواء يداً بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» في اصحيح 
البخاري»(7: ١٠۷)ء‏ و«صحيح مسلم»(١١١١)»‏ واللفظ ca)‏ وغيرهماء ولفظ: «الحنطة 
بالحنطة» في «مسند أحمد)(7: OPT‏ ولمسند أبي TV VV ob‏ و«شرح معاني الآثار)(؟: 
5)» وينظر: «نصب الراية)(٤: CMO‏ و«الدراية»)(7: »)٠١١‏ وغيرهما. 


ايند د سوبي شرن ااا درالم 
واعتر تعبين GUD Gs‏ غير صرف بلا شرط التقابضٍ» fe Slay‏ الفلس بالفلسينٍ 
بأعيانهم|ء واللّحمُ با حيوانِ os‏ 100 


واعتبرَ Sas‏ الرّبا في غير صرف بلا شرط Ca‏ المعتيرُ في بيع الأموال 
ببسام كي e e‏ 
Cel sek‏ مو Soule ie‏ 

وعند الشَّافِعِيٌ 00 ale bas : Bs‏ ف في المجلس في بيع الطّعام سواء بيع 
بجنيه أو BE‏ جنسه. هذا في الأموال الرّبويّة. 

Gl‏ غيرها إن إريكن معنا فإن كان ما يجري فيه السَّلَمُ e508‏ فيه شر اثط 
LS‏ يصح بشرائطه بطريقٍ LEM‏ فان LAG SES J‏ البيعٌ» وإن لر جر فيه LEN‏ 
يفش البيع؛ لعدم التعيين. 

ey Slay)‏ الفلس بالفلسينٍ بأعيانيم)): خلافاً ate goed‏ له: Of‏ الفلوس أثان 
فلا Oneal Gas‏ فصارٌ كما إذا كان بغبر أعيانهاء وكبيع الدّرهم بالدّرهمينٍ. 

وهما: أن ثمنيتها بالاصطلاح» واصطلاحٌ pall‏ لا يكون He‏ على المتعاقدين» 
وهما أبطلا تمنيتها؛ LEY‏ قصدا تصحيح العقد» ولا وجه له إلا بتعيّنها وخروجها عن 
الل yo 15) LEY‏ ج drat ope‏ كود fled‏ مطل انیا Kad‏ أن ل 
فلسين Loe debs‏ طلباً لصورته. 

(واللّحمُ بالحيوان): خلافاً لمحمّدٍ ‏ فان عنده إذا بي الحيوان بلحم حيوانٍ 
من جنيو لا يجوز البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكوة الرّائدفي 


)1( ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج)(7: CVV‏ و«التنبيه)(ص CVE‏ وغيرهما. 


CLS‏ هه 

GSU,‏ بجنسِهِ Eby SES‏ بالطب وبالتمر» Cally‏ بالرّبيب» ly‏ رطباً أو 
Zo oF ow G & A‏ “ 2 

مبلولا بمثله أو بالیابس» والتمر.... والزبيبٌ والمنقع بالمنقع منهما متساوياء ee cê‏ 


اد 


SON wy bw‏ 4 ا 
مقابلة y ei)!‏ وعندهما: يجوز مطلقا؛ OY‏ بيع الموزونٍ با ليس 902 5 9 
ZS y)‏ بجنسه cb Sl Cb My SUS‏ وبالتمر)ء هذا عند أ حنيفة ب Ely‏ 


عندهما وعند OZ BLE‏ ضفه: لا جور إن COW OF‏ بالجفاف. 
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(والعنبٌ بالرّبيب» Uy‏ رطباً أو مبلولاً alter‏ أو باليابس» وَالتَّمرٌ .... والرَبيبٌُ 
التق" ail,‏ منهما متساوياً»» والدَليل في جميع TALIS‏ كان بيع ا جنس بالجنس بلا 
اختلاف الصّفةِ يجوز متساوياًء وكذا مع اختلانٍ الصّفة؛ لقوله 228 «جيذها ورديئها 
(EL‏ وإن لريكن بيع الجنس بال جنس يجوز LAS‏ كان؛ لقوله 2 «إذا اختلف 
Ole JI‏ فبيعوا |AS‏ شئتم». 


جور في قولهم جميعاً. ينظر: «الرمز»(۲: CEN‏ 

(۲) ينظر: «المنهاج) وشرحه «المغني»(7: 0( وغيرهما. 

All )۳(‏ من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال 
الدراية)(ق١١٤)»‏ و«الفتح)(۷: (Ys‏ غيره. 

CO‏ قال Cab‏ في «نصب الراية»(5: CTV‏ وابن حجر في «الدراية»(7: :)٠١١‏ إر نقف عليه 
وذ اللفكء رن ی ی ی ی غ ا و 0 ا ااب 
والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد أربئ الآخذ والمعطي فيه سواء» في «مسلم)(7: »)۱۲١١‏ وغيره. 

(5) سبق تخريجه. 


Begg ADT ea Ny Bsr 
العنب.‎ Joe BIN ولحمُ حيوان بلحم حيوان 327 متفاضلاًء وكذا اللَبَنُ وكذا خل‎ 
210111111 Sigedl أو الدّقيق» أو‎ ele وشحم البطن بالإلية أو بالل والخبز‎ 


OB وكذا خل‎ Sl حيوانٍ بلحم حيوانٍ آخرٌ متفاضلاً. وكذا‎ pty) 
أو تالو‎ arent) أو‎ WL والخبز‎ pee العنب» و* شحمٌ البطن بالإلية أو‎ es 


وإن كان أحدهها سك وبه Mote glee pes jy Seale Sol i BE (Ba‏ 
هذا إذا Lis‏ نقدين» وإن كان FA‏ نسيئة» My‏ أو الدقيق نقداً يجورٌ عند أبي يوسف 


by‏ و 
cee‏ وبه “ety‏ 


.)٠١9ص(»ةبلطلا« الدّقل: نوع من أردأ التمر. ينظر:‎ ١ 

(؟) السّويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح»(٦۲۹)ء‏ و«تاج VO) ag all‏ 
؛ وغيرهما. 

(۳) لان ا حبر jhe‏ عدديا؛ کا عند محمّد sete‏ موزونا كا عند أي يوسفف ee‏ فخرج من أن يكون 
مكيلاًمن IS‏ وجه CLS Ally‏ بالنص» وكذا الدقيقٌ وإريجمعها SalI‏ من كل وجه» فلم توجدٌ 
yey LN dle‏ أي ae dae‏ آنه لا جوز وذلك يورت شبهة المجانسة: والفتون ae‏ الجوازه 
وهذا إذا LIS‏ نقدين: أي AS‏ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبزٌ واليرّ أو الخبز 
asl‏ شيع و إن كات اله سيعة Soils lly‏ نقداء أو كا الي أو الدقيق Gay teed‏ 
du‏ فعلل الثاني جار أيضاً؛ لأنه أسلمَ موزوناً في مكيل» يمكنٌ ضبطً صفتِه ومعرفةٌ مقداره 
وعلل JONI‏ يجوز عند أبي يوسفت ك إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعاً معلوماء وبه يفتى؛ لحاجة 
ناس إليهء لكن ينبغي أن يحتاط وقت القبض» حتى Ak‏ من الجنس الذي awe‏ لئلا يصير 
مستبدلا plc‏ فيه قبل القبض» وذكر ابن رستم 5د في انوادره»: al‏ علل قول أبي de lige‏ 
ie‏ 4 لا يصح السلمٌ في الخبز لا وزنا ولا عدداً؛ MV‏ يتفاوث بالعجن والنضج» ويكون 
منه Lat‏ والنفيف ؛ ولهذه al‏ أفسد أبو حنيفة استقراضه؛ OY‏ السلم أوسمٌ باب من القرض» 
حتول جار السلم في wll‏ وأر جز القرض فيها. كذا في «كيال الدراية»(ق517-517) 


لا ttl Qe‏ بالرديء من الزبوي» My‏ بالتمر إلا متساوياء ly‏ بالدّقيق أو 
Bell‏ أو الدّقيق بالسويق متفاضلاً أو اويا والرّيتون بالزيت» وَالسّمْيمٍ 
Bu‏ حتى EMSS‏ والخل آکثر ga IE‏ والسّمْسم ویستقرض (res‏ 


لاعدداً عند أي يوسف ک4 وبه Gi‏ ولا by‏ بين dem‏ وعبدوء ومسلم وحربيٌ في داره 


GY)‏ ا جيل بالرديء من الڙبويء dL aly‏ إلا متساوياًء By‏ بالدّقيق 
أو Bede‏ أو ren]‏ بالسّويق متفاضلاً أو nals‏ والرّيتون بالرّيت» pols‏ 
بالخ حتى PLD‏ أكثر ما في ارون SIM ped‏ 0 بعش Se‏ 
بال يرث الذي في الزّيتون» والباقي petty‏ 


es)‏ الخبرٌ وزناً لاعدداً عند أبي يوسف که وبه يُفْتَى)9), Gi‏ عند أبي 
حنيفة 4#: لا يجورٌ لا O55‏ ولا عدداً؛ للتفاوت الفاحش» وعند محمد Be‏ يجوز بها 
للتعامل» وعند أي يوسف eto‏ يجوز وزناللتعامل والحاجة؛ لاعدداللتفاوت في آحاده. 


Vy)‏ ربا بين سيد وعبدو): dell OY‏ وما معه co gh‏ (ومسلم GG pa‏ داره): 


teh‏ التمر قبل أن إرطابه لخضاضته» وذلك إذا لون ولرينضجء وإذا نضج فقد أرطب. 
ينظر: «تاج CVVE DV Mog pall‏ وغيره. 
)1( هذه صورة الجواز» وفي ثلاث صور لا يجوزء وهي: 
الأولى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل. 
والثانية: أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض. 
الثالثة: أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. ينظر: «مجمع Ge NI‏ (۲: 84). 
(۳) التُجير: IB‏ كل شيء يُحْصرٌ. ينظر: «مجمع NYG EM‏ 
)8( ولغعار dot esl OTe) yall) Cole‏ وهو أله ون ورا وعدداء واه ابن 
امام في «فتح CVT Call‏ وأقرّه صاحب «الشرنبلالية»(7؟: 189)» وقال صاحب 
«الدر المختار»(٤:‏ ۱۸۷): وعليه الفتوئ» وابن عابدين في «رد المحتار)(؟ : VAY‏ 


"لالح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
باب الحقوق والاستحقاق 
فصل في الحقوق 
Ea te [eis‏ والعلو والكنيفُ في بيع اللا NY‏ إلا بذكر کل حنٌّ هو 
هاء أو بمرافقهاء أو بكلّ قليلٍ وكثير هو فيها أو منها. 


أي في دار OGL‏ لان مالَهُ مباځ في فيجورٌ GL el‏ طريق كان خلافاً GY‏ يوسفت 
هه والشَّافِعِيَ'" 4ه اعتباراً بالمستأمن في دارنا. والله أعلم. 


باب الحقوق والاستحقاق 
فصل في الحقوق 
JD‏ البنا والمفتاحُ sally‏ والكنيف في بيع CID‏ الكنيفت: المستراح”, (لا 
Cal‏ في «المغرب» : Ab‏ الدّار: السَدَّة التي فوقٌ الباب*» وعن صاحب ad)‏ 
هي التي dol‏ طرفي جذوعها ye‏ هذه الدّاره وطرقها الآخرٌ على حائط LL‏ المقابلء 
(إلا G> JS SL‏ هو اء أو بمرافقهاء أو Je‏ قليل وكثيرٍ هو فيها أو منها. 


BY المسلمُ الدرهمين بالدرهم» أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب؛‎ Se لا فرق بين أن‎ )١( 
.)09 :۱٤()طوسبملا« نفس الكافر بها أعطاه» وأخد ماله بطريق الإباحة. ينظر:‎ Cob 

(۲) ينظر: «الأم»(۷: »)٩‏ وغيره. 

(OEY و«المصباح)(ص‎ (EVV so) ably وهو المرحاض. ينظر:‎ OF) 

)2( انتهئن من «المغرب»(ص۲۹۹). وادّعى صاحب Clay‏ الإصلاح»(ق44/ ب) أن هذا 
وهم» وقال: بل هي الساباط الذي dot‏ طرفيه علك الدارء والآخرٌ slo che‏ أخرئء» أو he‏ 
الإسطوانات التي ade 9 ASS‏ عرف a aaa co‏ ۰ وغيره.والساباط:وفي 
«المصباح(ص٤٦۲):‏ الساباط: سقيفة تمعها مر Jai‏ والجمع: سوابيط. اه. وفي 
«القاموس»(5: :)٠١‏ والظلّةٌ أيضاً :شي كالصفة يُستترٌ به من الحرٌ والبرد. 


کتاب ال YX PA‏ 
pels‏ الا الزرع لبي الأرضى »بول pet gS SN‏ ق 
ذَكَرَ الحقوقٌ والمرافق. ولا العلوٌ في شراء بيك يكل بحل ولا في شراء مَنْرْلٍ إلا 


DEY Jelly‏ بيع الأرض» ولا الثَّمرُ في بيع شجر فيه Jab‏ إلا بشرطه وإن 
SS‏ لقوق ١ "OSL My‏ 

ولا العلوٌ" في شراءِ Se‏ بيتِ بكلّ de‏ ولا في شراءِ مَنْزلٍ إلا بذكر AGL‏ 
الحقوق SIMs‏ إلى آخرها. 

فا حاصل أن العلوٌ يدخل في بيع sla‏ وإن لريذكر Gall‏ والمرافق» ويدخل في 
بيع مَل إن ذكر الحقوقٌ والمرافقء ولا يدل في بيع البيت وإن در ا حقو والمرافق. 

Syl‏ فيا بين My Carll‏ لا يكون فيه مربط cl ol‏ بل gS‏ فيه بيتانِ أو 
ثلاثة أو نحو ld‏ يتعيش LSM eS‏ فالعلو يكون من توابعه لا من توابع 
اليف OY‏ الى VE‏ يستتبع مثلّة» بل دوئّه. 


(۱) أي لو ذكرٌ في بيع الأرض أو ؛ بيع الشجر الحقوقٌ أو المرافق لا يدخل الزرعٌ ولا الثمرٌ ttt‏ 
لجا ساعن ا والمرافق» وكذا إن قال JS:‏ قليل وكثير هو فيهاء أو منهاء وقال: أثر 
ذلك من حقوقهاء أو 6 ll‏ وااو دا Jas‏ أثر ذلك دخلا في البيع؛ لأئّهها من 
القليل والكثير الذي هو فيها أو منها للانّصال في الحال. ينظر: «كمال الدراية»(ق/1١‏ 5 (EVA‏ 

)1( اماما ها af‏ الأسياء call SDE‏ والترق والدان فالبت La ted‏ ومر ا LN‏ 
واحد Lat‏ ليبات فيه» ومنهم من يزيدٌ له دهليزاً فإذا باع البيتَ لا يدخل اللو ما إريذكرٌ اسم 
العلرٌ tLe po‏ لأنَّ العلوَ alte‏ في أنه مسقفٌ oly‏ فيه» والشيء لا يستتبعٌ مثله» بل هو أدنى منه. 


ينظر: «الفتح)(٦:‏ ۱۷۸) 


dag pt pa شرح الواقاية‎ gdh) پا ت‎ 


ولا الطريق والشّربُ والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذْكِرٌ Lad‏ بخلانٍ الإجارة. 


a 


فصل في الاستحقاق 
de gs‏ الولك إن اسعدت al ¢ or:‏ بين وإن Bl‏ بها لاء ولا ضهان في ارهن Shel‏ ولا 
رجوعً في دعوى حق مجهولٍ ني دار صُولِحَ على شيءِ واستحقّ بعضها Sa oR a‏ 


(ولا الطَّرِيقُ والشَّربُ والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذُكرٌ أيضاً بخلاف الإجارة» 
bio Bou‏ & والح ل Gal Seed Jew‏ رافق فزن eM‏ 
تقعٌ gle‏ المنفعةء ولا تقع المنفعة بدون هذه الأشياءء وأمّا البيعٌ فيردُ علن الرّقبة» وأيضاً 
of 458‏ ينتفع المشتري بالتجارةء ولا كذلك في الإجارة. 


Stew Vide 


G 


وو غد الولد إن cde ale 2 Corie!‏ وإن ST‏ بها CY‏ صورتها: bg Fal‏ رجل 
Leelee Cal als‏ رج ق le‏ وولدهاء Sl Oh‏ 9 
ال Ballas dem‏ فط ملكة من FBV hy Leo‏ حكة قاص ك فغيث ay SUM‏ 
OLE YI Beds 6‏ فيندفع الصرورة بثبوت الملكِ بعد انفصال الولد. 

(ولا Sle‏ في a‏ أصلاً): أي إن قال: =I‏ تبن عصير فلان» فارتبئة» فبان أنه 
ey‏ :فلا ضباق عليه سرا عل متكاة egal‏ آو لاه SN‏ الهو ليس عق معاوضة 
فلا يكون الأمر به بضامن للسّلامة. 

(ولا رجوع في دعوى حقّ مجهولٍ ني دار Al ne‏ على شيءٍ واستحق بعضها): أي 
إذا ادع Lie‏ مجهولاً في دار مَصُولِصَ عن شىء ثم Socal‏ بعص (I)‏ فالمدّعئ عليه 


كتاب البيع ١‏ الاح بببببببب سس VO‏ 
ولو Gel‏ ار SY foil‏ المدّعي به Jets‏ في المستَحقٌ وفهم lowe‏ 
الصّلح عن المجهولء ورجعَ بحصّته في دعوى كلها إن استّحقَّ gh‏ منها. 


0 العاقدان والمبيع.‎ CH فسخه» وله إجازتة إن‎ le os FL UU, 


لا يرج علل lll‏ بشيء؛ لان للمدعي أن يقول: دعواي في غير ما استحق ق» (ولو 
Gad‏ كلها رة كل العوض؛ od BY‏ به داخل ف المستحقٌ). 

(وفهمٌُ ee‏ الصلح عن المجهول): أي دلت هذه ALLY‏ عل أن الصّلحَ عن 
المجهول علل مال معلوم صحيح» Lely‏ يصح؛ OY‏ الجهالة فيا يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة» وقد ْمَل عن بعض الفتاوئ OF‏ الصَّلحَّ لا يصلح إلا أن ds sell 55S‏ 
صحيحة» فهذ المساألة تدل على Sl‏ هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعو الح المجهول 
دعوئ غير صحيحة وكثي من مسائل «الدّخيرة» تدل عل عدم صحَةٍ doe‏ تلك الْرّواية. 

(ورجعَ بحصتو في دعوى LIS‏ إن استّحنَّ شية منها): fee‏ 
Al a‏ عل شيءِء ثم استحق نصفها يرجع بنصفب البدل. 


(ولمالكِ باع غه ملک ated‏ وله إجازته إن Ce‏ العاقدانٍ والمبيع» 


)١(‏ أي إذا باع شخصٌ ملك غيره انعقد بيعه» ويسمّئ بيع الفضول» ولكن لالكه فسخ البيع. 
ينظر: «فتح باب العناية)(۲: (PVE‏ 


Bg AD eel Ny ier 

وكذا gail!‏ إن كان عرضاًء وهو Be‏ للمجيزء Elly‏ عند بائعه وله Bad‏ قبل 
الإجازة» ولا يجوز بيع المشتري من الغاصب وإن أجيرٌ بيع الغاصب» ولو قلعت عين 
ats‏ أ Fat‏ فار للمشتري» وت ly‏ رذعل نیب العان من ف ل 


جح OO Alles‏ ل س0 
وهو منعقدٌ عندنا خلافاً ae OF LEU‏ 
(وهو ملك للمجيز» ay‏ عند بائعه): أي ] اجار المالك» فالتّمرٌ ملك ca)‏ 
wit 4 E E‏ 
ويكون أمانة في يد البائع» (وله فسخة قبل الإجازة): أي للبائع حق ACUI‏ قبل إجازة 
امالك دفعاً للضرر عن نفيهء فإِنَّ حقوقٌ العمَدٍ راجعةٌ إليه. 


\ 


L أي إذا‎ ell ter Sarl hy عاسب‎ eg Fall يجوز د‎ Yo) 
لاجةد‎ oY § الثاني؛‎ diy الغاصتٌ شاة المغصوبت» فأجار المالكُ بِيعَ الغاصب لا‎ 
عاك ملك الموقوفٍ للمشتري الثاني أبطلة”.‎ Lb بات للمشتري الأوَّلء فإذا‎ LL 
للمشتري): أي قلعت عين الشاة فاخ‎ ALD ير‎ GF (ولو قلعت عين شات‎ 
َم له من وقت الشّراء.‎ UM ON للمشتري؛‎ BE > eel ثم أجار امالك‎ le 
بها زا على نصيب العين‎ Sloat) عل ملك المشتري» فالأرش له»‎ G3 فتن أن القطع‎ 
Com gh نصيب العين» فالزّيادةٌ لا تطيبُ له»‎ te من ثمنه): أي إن كان الأرش زائداً‎ 
تصدقه؛ إذ في الريادة شبهة عدم الملك”.‎ 


ee 


)1( ينظر: «أسئئ المطالب»(7: ١٠).و«الغرر‏ البهية»(7: CEO‏ و«فتوحات الوهاب»(7: CTY‏ 
وغيرها. / 

(1) أي أبطل املك الباثٌ امل الموقوف؛ لأته لايتصوَّرُ اجتاٌ الباتٌ مع الموقوفٍ في محل واحد 
والبيع بعدما بطل لا ek‏ الإجارة. ينظر: «الزبدة)(/: .)۷١‏ 

SLL oY 0‏ غير موجودٍ حقيقةَ وقتّ القطع» وأرش اليد الواحدة نصف الدية» وفي العبدِ نصفٌ- 


ومن اشترى BLS‏ من غير مالكه فأقامَ به على إقرارٍ stl‏ بعدم أمر المالك بالبيع 
مُريداً VO,‏ تقبل» ولو Bal BT‏ به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلبّ 


ور so‏ 2 
مسيريه رده رد بيعه. 


ob‏ السّلّم 
صح فی Le‏ قدرٌ و : كالمكيلٍ والموزون مُثمناً ee‏ قال قم ل اقرط هلاق ول aer‏ 


(ومّن اشترى BLS‏ من غير مالكه فأقام َة على إقرار بائعِه أمر المالك بالبيع 
مُريداً رده لا تقبل. 

ولو Uy Fa‏ به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب مشتريّه رده 
رد بيعه) » الفرقٌ بين ety pall‏ : أنَّ الب لا تقبل إلا عند ue‏ الدّعوئ» وني 
المسألةٍ الأول لا تصحٌ الدّعوئ للتناقضء وفي الصورة الثانية: الاق لا يمن Sere‏ 
الإقرار» فللمشتري أن يساعد Atl‏ في ذلك» Gln‏ الاتفاقٌ بينهما. 


بابٌ السّلّم 


ogi Bee spell‏ علل أن يكون ديناً علل البائع Lath IL‏ المعتبرة شرعاًء فالميع 


3 


3 


SS My 
e EE UE كا مكيل والموزون‎ ines قدرُهُ‎ LS (صَحَّ فيا‎ 


= القيمة» والذي Jeo‏ في ضمانهِ هو ما كان بمقابلةٍ الثمنٍ فيم زا عل نصف الثمنٍ شبهة عدم 
Ge‏ جه وسو رار Oeil ok‏ 


vA‏ مایب شرع الوقاية لصيو الشريعة 
والمذروع كالثوب (Cole‏ طول وعرطة ورقعلة:والعدوة قارا كاجون ‘pals‏ 
والفلس. واللَبّنِ والآجر بملبن chee‏ فصح في السّمكِ المليح» Sg aly‏ حينه فقطء 
وزنا وضرباً معلومين E E ev’ eArateruscr ere erstavene eseewrvereee santa‏ 


عن الموزون الذي يكون ثمنا : LA Eyal‏ أثيان فلا يجوز فيه EN‏ 
aa gall)‏ ميا boys jet‏ ا أي غلظئه e‏ الا 


فصع في aa gl Fal stl‏ بالل > يقال: fo Ba‏ وتر 
ولا يقال : مال إلا في لغة ays‏ » (والطّري في حينه فقط sO‏ أي oA gL‏ 
Gh‏ لا جور إلا في el GEKA de poe‏ (وزناً وضرباً معلومين): أي ALY‏ 


)١(‏ لان hcl‏ فيه لا بدّ له أن يكون مبيعاً Lar‏ بالتعينٌء والدراهمٌ Sy‏ ليست كذلك» ولو 
أسلمٌ في الشمنٍ يكون السلمٌ باطلاً عند عيسئ بن أبان ce‏ وبيعاً صحيحاً بثمنٍ مؤجّلٍ عند 
oY co Se ieee eee od‏ 
المعقود عليه هو الع فبه.وإنّ) يصح العقدٌ في محل أوجب فيه»وصححة في «الحداية»(: 
EV DAI SSW)‏ وغيرهاء ورجّحَ في SS Teal‏ أبي بكر الأعمش 
cas‏ وهذا [ed COL‏ إذا أسلمٌ غير شيءٍ من النقدين في أحدهماء A,‏ إذا أسلمَ أحدهما في 
الآخر فإنّه لا ue‏ بالإجماع؛ OY‏ النقد بانفرادو be‏ السا . ينظر: (البحر)(5: COAG‏ 

)1( قدَّد اللحم: قطعه طولًا وملّحه وجففه في الهواء والشمس. ينظر: «المعجم الوسيط»(ص8١7).‏ 

)1( لكنّه لغة لا تنكر وإن كان قليلة:أي لر جى علل cls‏ وهو لغة أهل الحجاز. ينظر: 
«المصباح)(۷۸٥).‏ 

)( يعني أن LOS‏ مع شروطه في حينه كيلا ينقطمّ بعد العقدٍ واحلول» وإن كان في Vath‏ 
ينقطعٌ Je‏ مطلقاً. فما المليح oe‏ يدّخْرٌ ويباعٌ في الأسواتق فلا ينقطمٌ حتى لو كان ينطقعٌ في 
بعض الأحيانٍ لا يجوز. ينظر: «رد المحتار»(؟: 5 )7١‏ 


diy cb‏ وال لر بمرت ب لانم افلم كذ 2 وصفتة كالحيوان» 
وأطرافه. وجلوده cb MN, Mid hall, Jato‏ رل والجواهر. وا وبصاع 


ae 6 5‏ ال ا ae‏ در لمات 
وذراع Oe‏ لم يدر قدرّه» وبر قري وثمر نخلةٍ E‏ ويه لك ف روه فاه انا r‏ قا وز خف ف sieeve arava: Sa‏ 


27 0 و و و as‏ 4 
Sd‏ وزن Byler‏ ونوعٌ معلومٌ» (والطشت والقَمُقمة". وا فين J‏ إلا! إذا لى يعرف 
به ): أى بالصفة. 


(لا فیا لالم ره Bane‏ كالحيوان»» وعند x 4# Op SLE‏ ني الحيوان؛ 
لاله ب يتعّن بذكر الجنس والتوع والصّفة. قلنا: في ذلك فحش التّفاوت؛ )5 bi‏ 431( 
كال و والأكارع» (وجلوده hed dats‏ حرا Px Ny‏ جر 


الحزم: جمعٌ الحزمةء وهي بالفارسية ((بندهيزم)). 
ere‏ جمعٌ الجرزة» وهي بالفارسية ((دسته تره)). 
VEL‏ جور في ا لحطب للتفاوت حتئ Hol‏ طول dll‏ به الحزمة يجوز. 


ا + 2 74% كك اس م ي .ا . امس 
(والجواهر. Als‏ وبصاع وذراع Cree‏ لم يدر قدرّه. وبر قريةٍ وثمر نخلةٍ 


ال alt aT‏ اش وه تكو قان Tale: PEN EE og a gl‏ ادل من 
Ss ee Meise)‏ ردت الین أك ملك ي الف 
و col‏ فقلت: طساس» وطسيس. ينظر: «اللسان)(٤: CPW‏ 

(1) )228 = آنية العطارء والقمقم أيضاً: آنية من نحاس يسخن فيه الماء ويسمن المحم وأهل 
الشأم يقولون غلاية» والقمقم رومي معرّب وقد يؤنث باهاء فيقال قمقمة قمقمة» والقمقمة: بالهاء 
وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. ينظر: «المصباح»(ص7١‏ 0). 

(۳) ينظر: «الأم)(۸: 84 » و١حاشيتا‏ قليوبي وعميرة»(؟: (PVE‏ و( تحفة المحتاج)(0: (YY‏ 
eee‏ 

(5) الرَّطَبة: 128 خاصّة ما دام Cb,‏ وا جمع رطاب. ينظر: «مختار»(ص55 7). 


ا زنيب شرح الواقايةالضبدر الشريعة 


O من حين العقدٍ إلى حينِ المحل» ا‎ dee وفيه| لم‎ cot 


معيّنتين2"7» وفيما لم يوجد من حين العقدٍ إلى حين المحل): وعند eee OZ LAN‏ جور 
إذا كان موجوداً وق ا محل fo AAU‏ الَسليم حال وجوده. 

ولنا : قوله 1S‏ دلا تيلموا Jel db‏ حتن يبدو Puls de‏ ولاه de‏ المفاليس 
فلا بد من استمرارٍ الوجود في مدَّةٍ الأجل؛ Kees‏ من التٌتحصيل) 


)١(‏ أي لا يجوز thes AU‏ لاحتمال أن يعتتر بيا آفة فينقطعا عن أيدي الناس» فلا يقدر 
علل تسليمهماء ولو LA‏ في بر ولاية يجوز؛ OV‏ وصولٌ BY‏ لير كل الولاية نادر. ينظر: 
«الفتح» (5: AYYs‏ 


)¥( ينظر: «المنهاج»(۲: CVF‏ و(أسنول المطالب»)(7: CVV‏ و«نهاية المحتاج»)(5: VAY‏ 
وقيرها. 

اجن il peel Cem‏ قال قلت لعبد اه بن عم ALT‏ نشل قبل OT‏ يطل قال قات: 
رَقال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ## قبل أن يطلع النخل فلم يطلع 
النخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتى يطلع» وقال البائع: (i‏ بعتك النخل هذه 
السنة فاختصم إلى رسول الله ##ء فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئأ قال: لا. قال: فبم تستحل 
ماله» اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا في نخل حت يبدو صلاحه) في (سنن نن Gl‏ داود»(۳: 
CVV‏ و(سئن ابن ماجه»(۲ : (VV‏ واللفظه cal‏ و«المعجم الأوسط)(ه (O71:‏ و امصنف 
ابن أبي شيبة»(5: VE‏ وفي «صحيح البخاري»(۲: VAT‏ عن أبي البختري قال سألت ابن 
عمر 5ه عن السَّلّم في النخل, فقال: «نبئ BF‏ عن بيع النخل حتئ يصلح» وعن بيع الورق 
نساءً بناجز». وسألت ابن عباس عن pL‏ في النخلء فقال: «نهئ النبي 8# عن بيع النخل 
حتول يؤكل منه أو يأكل منه وحتول يوزن». وينظر: «نصب الراية»(5: 59). 

(4) يعني GLAU ST‏ فيه وإن Dey‏ عند المحل لكن من الجائز أن لا يقدرٌ ALL‏ إليه عل اكتسايه 
dee‏ فيشترط الوجودٌ في جملة Jad) Sy ell‏ بعص الزمانٍ يقدر في البعض الآخر. 
ينظر :«الزبدة)(۳: AVE‏ ۰ 


كتاب البيع ااا سسسب AN. ss‏ 
٠ 4 3 3 of 4‏ لك اده f wn . ٠.‏ 7 5 
ولا في اللحم» وشروطه: بیان جنسه كبر او شعير. 9 LAWS 145 gi‏ أو بخسية 
Z 5 - 5 5 1 5‏ و و 
وصفته: كجيدٍ أو ردىء. وقدره cle gles‏ نحو: كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط. 


(ولا في Geb‏ هذا عند أبي حنيفة ale‏ وقالا: يصح إن Sh‏ جنسَهُ ونوعة 


وص Mad gay‏ وقد BLAS‏ خم وي سمو فن SL al‏ عل 
5 كو 
(وشروطه: 
و وين ع 5 
Gly.)‏ جنسِهٍ كبر أو شعير. 
ee oD Fug‏ £ 2 عم Z Gs‏ اش 
nS 80 hy ۲‏ أر لصبو )وا ولج سك اولي لاد معو إلى اطي 


والبخسية: ا سى منسوبة إل الخس» وهو الأرش التي AS‏ ياء الى 


۳. (وصفته: كجيدٍ أو رديء. 


كدرو cle gles‏ نحو: كذا كيلاً لا ینقبض ولا Clams‏ فلا يجعل OTN‏ 
Sus‏ (أو وزناً. 
ه. وأجله Cle glas‏ هذا عندناء EL,‏ عند الشَّافِعِيٌ ?0 4: جور BLE‏ الحال» 


(۱) والفتوئ على LAs‏ ى) في DCI‏ ۷۲١)ءو«الفتح“(1:‏ 15١5)ءو«الدر‏ المختار» :٤(‏ 
6 ) وغيرها. 

el bv 0A, £34 (Y)‏ ينظر: «المقادير الشرعية)(ص۷۸)» و«الفقه الإسلامي وأدلته»(1: 
do VEE‏ معجم الفقهاء»(ص؛ (ks ٠‏ 

ay. pet Seay,‏ الوعاء مهل فية . والقَقّة» والجمع زتابيل».. ينظر: «اللسان»<: 
VASA‏ 

)£( ينظر: «حاشية dad‏ المحتاج)(2: COPY vo ELEY 5 »)٠١‏ و«المنهاج)(0:7١٠))‏ وغيره. 


dag pt gs شرع ااا‎ lg إإإ‎ 


Al‏ شهرٌ ني Gere‏ وقَدْرٍ رأس الال ني Gi dls TS‏ والعددي فلم يج السَّلَمُ ني 
جنسین بلا بیان رأس مال کل واحدٍ منهماء a‏ 


(وأقلهُ شهرٌ في الأصحٌ”" ). Ly‏ قال في الأصمٌ BY‏ قد قي : aah‏ 
وقيل”": أكثرٌ من نصف يوم. 


.٦‏ )5489 رأس الال في الكيلٌ والوزيٌ والعددي)» فإن Lill‏ فيها يتعلّقٌ بالمقدارء 


(Cates 


فلا بُدَّ من بيانٍ مقداره» وهذا عند أبي حنيفة cade‏ 9 وعندهما إذا كان رأس المال معنا 
تحتاحُ إلى ly‏ مقداره؛ OY‏ المقصود يحصل بالإشارة كا في yp‏ والأجرة. 
Sl sb dase GN‏ ريا يكون بعض ols‏ ي المال رُيُوفآء ولا يُسََبَدَلُ في المجلس» 
فلو إر یعلم قَدرٌ ؛ لا يدري كم GE‏ وربا WEY‏ عل تحصيل الْسَلّم فيه» فيحتاجُ 
او س المال» فيجبٌ أن یکونَ معلوماًء بخلافِ ما إذا كان رس ju‏ ثوب معيّناً 
op‏ الق لا Glee‏ بمقداره فلا بْب بيان كدر را E Ms‏ 
gl.‏ فقال: (فلم > ُز LEN‏ في جنسينٍ بلا بيان رأس IS Sle‏ واحدٍ Ogee‏ 


(VY ورد المحتار»(5:‎ TVA الفتوئ. كما في «فتح القدير»(7:‎ ale 9 )١( 

)1( وهو ما 2553 أحمد بن أبي Slee‏ البغداديٌ Slat ate‏ الطحاويٌ abe‏ عن أصحابنا: اعتباراً 
بخيار الشرط» وليس بصحيح» فأمًا أدناه فغيرٌ مقدّر. ينظر: «العناية»(5: .)۲٠۸‏ 

)17( قائله أبو بكر الرزاي 8 ينظر: «المبسوط)(717:17١).‏ 

(5) صورته : آله أسلمٌ Be‏ درهم في كر بر Sa‏ شعير» وار ly Soe‏ مال کل واحدٍ منهاء فلا يجوز 
عند الإمام؛ poke] OY‏ قدرٍ رأس الال شرطء فينقسمٌ امل على Sl‏ والشعير باعتبار القيمة: 
وهي تعرف Sly‏ فلا يكوث مقداة رأ س مال JS‏ واحدٍ منهماء حتی لو كان من جنس واحد 
يصح؛ لأ راس المال متقسم [gale‏ علخ Late y cel pl‏ : يجوز؟؛ OY‏ الإشارةً إلى العين تكفي 
jl gt‏ العقد» وقد وجدت. ينظر: «الزبدة»(7: .)۷١‏ 


كتاب البيع الال سسسب $— AY’‏ 
ولا بنقدین بلابيانٍ Be‏ کل منهم من اَم فی ومكان إيفاء ملم فيه إن كان shah‏ 
iy‏ ومكلة الم والأجرة والقسمة. وما لا Je‏ له يفيه حيث GLE‏ هو Zell‏ 


G Ss g 7 5‏ 
ولا بنقدين بلا بيان حصة كل (gee‏ من LOM‏ فيه" 
. ومكان إيفاء مسلّم فيه إن كان glad‏ مؤنة eg‏ الثمن» والأجرةٌ والقسمة): 

aan id 5 7 75 5 2 5 فر كو‎ ٠ 
be مؤنة يجب بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة‎ gles فيه شيئاً‎ ALOU ols أي إذا‎ 
glad ols إذا‎ Ea Vy اللمن‎ Ca الق وغل هذا‎ OLS Gaby Anes 

ونا وال أي إذا اقتسما الدارّء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئاً لحمله 50 OB‏ 


by)‏ لا fe‏ له ba‏ حيث ELS‏ هو الأصحٌ).وفي رواية «المجامع الصغبر»“ 
Jal Cen Teen‏ 


و أنه أسلمٌ عشرة pale‏ وعشرة دنانير في عشرة قفيز ب إر يجز عند الإمام؛ Sy‏ 
pal‏ والدنانيرَ المذكورة إذا ر pe‏ وزنا يلرم عدم بيان حصّةٍ JS‏ واحدٍ منهماء عق plead‏ 
فيه» وعندهما: oY $5 9H‏ الإشارة وجدت»وهي كافيةٌ لجواز العقد. ينظر:«الزبدة»(۳: »)۷٠١‏ 
فتح باب العناية)(۲: .)7”/6٠‏ 

(9) صورعيا : في الشمن إذا باع ثوباً بمد حنطة مؤجّلة فإنه يشترطً بيان مكان إيفاء الحنطة عنده ز 
الصحيح» وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الشمن. وني الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة 
بمكيل أو موزون موصوف بالذمة فإنه يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا لماء ويتعين في 
إجارة الدار موضع الدار للإيفاء وموضع تسليم الدابة في إجارة الدابة. وفي القسمة: بأن اقتس| 
دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما 
Gee‏ مكان العقد. ينظر: «مجمع VN YG ES‏ 

)1( «الجامع الصغیر»(ص ۳۲۳). 

(:) صحح Gets!‏ في «محيطه» إيفاءه في مكان العقدء وأيِّدَه ابن كال باشا في 
«الايضاح»(ق١١١/1)»‏ وجزم به صاحب «الفتح»(7: »)۲۲٠‏ لكن أصحاب المتون على 
الأول» وصححه صاحب «المداية»(: ٤‏ ۷) و«الملتقن»( ص VY‏ 


Gs. 


dag pt yc 25 Nl سسس شرع‎ 


وقبضٌ رأس المال Js‏ الافتراق bs‏ بقائه: فلو Bley dag BL LT‏ ديناً على 


السا إل في 2 بطل في lar‏ فقطه وم توف في رأس phy‏ 


o sud را8‎ AIS 43 


و 


LO Soaks Sob ESOS‏ ذَكرَ 58 b‏ بقائه» فقال: 

ys ley نقداًء‎ Sle LT فلو‎ a,b LAW دل‎ IU ران‎ ad) 
العقدَ‎ OY فقط): أي لا يَسْيعٌ الفساد؛‎ oy Il بطل" في حضّةٍ‎ 2S على المسلّم إليه في‎ 
ae Pine سكج ص‎ 

ممن تفاريع قبض رأس biol JU,‏ لا يجوز مع خيار الشّرط وخيار الرّؤية؛ 
ale LESS LN‏ اليم بخلافي خيارٍ العيب» قال Se bach dol sry‏ 
الشَّرطِ قبل الافتراق صم Bide‏ 


(ول يج al‏ في رأس الال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه)"» 
صورةٌ الشّركةٍ: AY LS, Jamal‏ أعطني Gai‏ رأس ي المال؛ ليكون اضف 
إل شولك 


وضورة التولية أن قور ل pel‏ ل ما ACLU che‏ اله حن 


5 


ا 
ومن صورة dB pall‏ رأس ي المال: أن يُعطي Ja‏ رأس المال شيئاً آخر. 


)١(‏ مفاده أن البطلان هنا eee‏ الفساد فتنبه ولو أحدهما دنانير أو على غير عاقد فسد في الكل. 
ينظر: «الدر المنتقين)(7: .)١١7‏ 

OY (1)‏ المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوزء ولرأس المال شبه بالمبيع فلا يجوز 
التصرّف قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوضء وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يجوز. 
CVT YG EI eat: ey‏ 


ولا يجوز شراءٌ شيءٍ من المسلّم إليه برأس الال بعد WEY‏ حتى يقبضّهء ولو SP‏ 
را ALIS, ply‏ بقبضِه قضاءً ل eal‏ ولو pl‏ مقرضّة به Ge‏ دور ل Ce ee‏ 


ومن صورة التصرف في 88 فيه: أن يعطي aby‏ شيئاً آخر. 


(ولا يجوز شراءُ شيءٍ من المسلّم إليه برأس JUN‏ بعد DEY‏ حتى يقبضّه) قال 
ال dnb Yo sae‏ الا لمك gf‏ راس eae‏ أي لا تأخذ gL‏ فيه علن تقدير 
المضى عن العقدء أو رأس مالك tle‏ تقدير إقالة العقد. 


(ولو A‏ کُر sat LIS, py‏ قضاء ل Ga‏ لأ اجتمع صفقتان: 
السلم وهذا الشراء فلا بد من أن ري فيه الكيلانِ. 


(ولو 4S de jel‏ به صح): أي لو استقرضص برا فاشترئ من آخر Seb NR‏ 
rice)‏ 


المقرض بقبضي ney‏ قضاءً لقرضو صحّ؛ OV‏ القرض عاريةٌ : GE AHS‏ حقه. 
ويرد عليه أن ما يقبضّهُ في LO‏ أيضاً عن حقه؛ لثلا يلرم الاستبدال. 


(۱) من حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله #5 : «من أسلف في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره» في « سن ان دار6( : CVA‏ و«سنن ابن ماجه»(۲ :)»وي «الدارقطني»(۳: 
(vo‏ اللفظ السابق» ولفظ: «فلا يأخذ LY)‏ أسلم فيه أو رأس ماله»» قال الترمذي: لا أعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن. قال ابن حجر في «التلخيص)(۳: :)٠١‏ فيه 
عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعلّه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. dy‏ «مصنف ابن أبي شيبة»(5: ۲۷۰): عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب 
أن عبد الله بن عمرو 4ه كان يسلف له في الطعام» فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض 
مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام Lily‏ وفي «(مصنف عبد الرزاق»(8: 
٤‏ ): عن ابن عمر له قال: إذا أسلفت في شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. 
والآثار في ذلك كثيرة. وينظر: «نصب الراية»(4: (OV‏ 


5ح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وكذا لو LENS, Fl‏ بقبضو له. ثم لنفسوء فاكتاله له ثم edd‏ ولو كان ALAN‏ إليه 
في ظرف LIS,‏ بأمرو بغيبيه أو كال البائمُ في ظرفه أو poe Gb‏ المشتري لم 
يكن Gee Las‏ كيلِه في ظرف المشتري بأمره. ee ere‏ 


فأجاب في Ib‏ أن ما (IS GLa‏ غي tee‏ ال غ الین 
OLE AI‏ جعلَهُ عينه ضر ورةٌ؛ لثلا يكونَ استبدالأء فلا يكون عيثهُ في جميع الأحكام؛ 
ففي وجوب الكيل US‏ عينه فيكونُ قابضاً هذا العين عوضاً عن لين الذي له 


علل السَلَّم إليه 
(وكذا لو أمرّ LID,‏ بقبضو له ثم sot‏ فاکتاله له ثم (ani‏ : قوله: وكذا 
آي يضخ في هذه الطورة كبا بصخ AM gall‏ وهي با 2h <A de FAN‏ اليه 


LOIS, 11‏ بأن ب Ak WW‏ لأجل hcl‏ إليه ثم stot‏ فاكتالةُ للمسلّم إليه» ثم 
so Jr ls‏ بع Ls‏ ابت SY‏ قد جرئ فيه الكيلان. 

(ولو كان اَم إليه في 55 LIS,‏ بأمرو بغيبيه أو كال البائعٌ في ظرفِه أو 

3 في بي بأمر المشتري لم يكن Lag‏ لأنَ في pA‏ لر يصح أمرٌ ربٌ السّلم بالكيل؛ 
GU OY‏ الدّين لا في العين» فأمرُهُ إريصادِف ملگه PLA‏ ليه جعل مله في 
ظرفي استعارَةُ من GLENS,‏ وي البيع إريصحٌ أمرٌ المشتري؛ BY‏ استعار GaN‏ من 
البائع» ور يقضَة» فيكونٌ في بد البائع» فكذا الحنطةٌ التي فيه ونا قال: ate‏ خرن لو 
كان حاف ا ركو تان لان iN Jato‏ 


(بخلافٍ كيله في ظرف المشتري بأمره) : أي إذا اشترئ حنطة معيّنة» فأمر 

)١(‏ وعبارة «المداية»(۳: (Vo‏ هي: والسلم وإن كان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه 

بمنزلة ابتداء البيع؛ OV‏ العين غير الدين حقيقة» وإن جعل عينه في Ge‏ حكم خاصٌ وهو 
حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء. 


كتاب البيع لل )ب جح AV‏ 

ولو St dls‏ والعينَ في ظرف المشتري: إن بدأ بالعينٍ كان قابضاًء وإن بدأ بالدّين لا 
by oF 57 5‏ س 4 ےر o‏ 

عند أي حنيفة te‏ ولو أسلمَ شاة في كُرٌ وفْبِضَتْ فتقايلاء فماتت في يده و بقي, يجب 


G 


hue ag oe a 
ekla قيمتها يوم قبضهاء ولو ماتت» ثم تقايلا صح‎ 


المشتري البائم أن يكيلة في ظرف المشتري بغييه» ففعل يصيد قابض]؛ لله ملك المي 
باكر ونان ساقت تلم 

(ولو كال الدَّينَ والعينَ في Bb‏ المشتري: إن بدأ بالعينٍ كان قابضاًء وإن بدأ 
بالدّين لا عند أي حنيفة (ete‏ أي إذا اشترئ Le SU‏ من آخر 155 بعقدٍ السَّلّم وكراً 
ee‏ بالبيع» فأمرٌ المشتري البائح أن LOZ‏ الكَرَينِ في ظرفِ المشتريء إن بدأ بالعينِ كان 
00 العينِ فلصحَّة الأمرء وأمّا في الدّينِ فلاتصالِهِ بملك المشتري. 

وإن بدأ pill‏ لا يصيدٌ قابضاً؛ GAN OY‏ لر يصح في الدّينء فلم يصرٌ قابضاً 
له» فبقي في يد البائع فخلطً ملك المشتري بولكه» فصارٌ مستهلكاً عند أبي حنيفة cd‏ 
eae‏ القبض والبيع» وعندهما المشتري SLL‏ إن شاءً نقضّ البيعَ» وإن شاءَ شاركة 
في المخلوط؛ BULLI SY‏ ليس باستهلاكِ عندهما. 

(ولو LAT‏ شاة في کُر LAS,‏ فتقايلاء فماتت في يده و بقي. Ot‏ قيمثّها يوم 
gees‏ أي te etl‏ ا ies‏ الشلى وحمل الاو راس الالء وسو Le‏ إن انسل 
ال ple uae Sylar‏ مات halt‏ اسل cal)‏ اال ف 
الشاة عاك hell‏ إليه بردّها إل ربٌ السّلّم. ۰ 

(ولو مات SF‏ تقايلا (ee‏ أي في الصّورةٍ المذكورة إن كان اموت قبل التقايل 
صح التّقايل؛ وذلك Boe OY‏ الإقالة yall cli Lane‏ 9 عليه» وهو ALCL‏ فيه. 


ا = Gea A ydalNE My Bicester‏ 
وكذا المقايضةٌ في وجهيه بخلافِ الشَّراءِ alll‏ فيهماء ولو اختلفَ عاقدا السّلمِ في 
شرط الرداءة والأجلء فالقول لمدَّعيهما ooo‏ 


(وكذا المقايضة في وجهيه :أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقايلا صح sS UE‏ بقي التّقايل» فقولّهُ: وكذا... إلى 
آخري تقديره بقي ابر المقايضة» وصح - Lule‏ ف كله الوجيين. اسا البقاء ففى 
aes‏ ا 

(بخلاف الشراء spl‏ فا col‏ إن عترم بالدّراهم او 
esl ot obla 8‏ الشاة ف بن GoM‏ ي لر یب التّقايلء ولو ماتت gb‏ تقايلا لا 
يصح م التقايل. 

oe‏ ا عاقدا ار ا 00 فالقول لدّعيه)): 
قاضيدا؛ aa 0 er‏ ا oY‏ رب cere‏ سش0 Ne Po a ٤‏ 
plc‏ فيه زائدٌ على رأس ي المال Gale‏ فإنكارٌ EET‏ 
عدي كان Tk‏ 


ولو LS, ye‏ شرط الرداءة» وقال المسلّم إليه: إرنشترطً Let‏ فالواجبُ 


)١(‏ المقايضة: هي بيع العين بالعين» والمراد هاهنا أنه تبقئ الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين؛ 
OY‏ كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه» ففي الباقي يعتبر المبيعة» وفي الهالك الثمنية. 
ينظر: «الدرر»(۲: ۱۹۷). 

ee ee eae) 
CBRE بالمتعنتِ شرعاً:مّن ينكرٌ ما ينفعه»والمخاصم كن وك ما يع 053 العا‎ 
(Ae :۳( ينظر :«الزبدة»)‎ 


كتاب البيع الالا--ث-8خ0  #‏ سس ٩4‏ 
فصل في الاستصناع 

والاستصناعٌ بأجلي plo‏ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجلي فيا GAS oles‏ وقمقمة قمقمةٍ 

وطستٍ صح beet‏ لا tas‏ بج الصَّانعٌ على عمله؛ ولا برجم FI‏ عن والمبيم 

فو الع لا عمل ole of‏ با Mane‏ غه أو صنعةٌ هو قبل العقد. فأخدّه 


أن يكو القول LS)‏ عند أبي حنيفة BY tte‏ يدعي al‏ فالحاصل أن في 
الصورتين القولّ لدعي الصّحَّة عنده» وعندهما J gill‏ للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجلء فقال أحدّهما: شرطنا الأجلء وقال الآخرٌ: إر نشترطء 
(eb‏ ادّعى الأجلء BY tae lige Glace alg jl‏ يدعي الصَّحَّة وعندهما 
القول للمنكر. 

فصل في الاستصناع 

(والاستصناعٌ sls Job‏ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيا يتعامل كخف وقمقمةٍ 
وطستٍ صح bey‏ لا عدّة)» الاستصناع: أن Glabls LEU Ja‏ مثلاً: اصنمٌ لي 
من مالك gol‏ هذا الجنس بہذه SAM‏ بكذاء فإن أجل el‏ معلوماً كان سَلّاً سواء 
7 جر فيه التعامل أو لا یع فيه شرائط السَلَمُ وإن ر ea‏ فن كان ما يجر فيه 
fe Lela‏ بطريق البيع لا بطريتٍ GIN‏ فإن ZEA‏ فيه Sod‏ لا يجوز. 

ثم ذكرٌ فروع أنه بيع لا Be‏ فقال: FO)‏ الصَانِعٌ على عمله» ولا يَرْجِعٌ FO‏ 

عنه وامبيعٌ هو Gaal‏ لا alae‏ فإن جاء بها صنعَةُ غير أو Lee‏ هو قبل العقد فأخدَّهُ 


)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد ه قائلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار 
لكل واحد منههماء لكن الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ OV‏ محمداً 4 ذكر فيه القياس 
والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: «مجمع الأنهر»(7: .)٠١7‏ 


Bich‏ ااا یر 
صَمَّ ولا يتعيّنُ له بلا اختياره» فصحٌ بيع heal‏ قبل رؤية الآمر ee‏ ولا يتعيّنُ له بلا 
اختياره» فصحّ بيع الصانع قبل رؤية الآمر. 


مسائل شتی 


Be‏ بِيعُ الكلب والفهدٍ والسّباع عُلَّمَتْ أو لا والذميّ في البيع كالمسل» » إلا ف 
الخمر والخنزير» وهما في عقد المي POCO GEIS‏ 


ضح نولا Chet‏ ليلا و الان ل رزية ر ول اخ وير كه 
ول يصح فيا لا gS Jal‏ : أي eb JIL‏ کا شرحناه. 


مسائل شتی 
)2 بيعُ الكلب والفهدٍ والسّباع Sale‏ أو لا)» هذا عندناء وعند أبي يوسف 
طن : : لا جوز بيع الكلب العقور» وعند لشاف" 4: لا يجوز بيعٌ الكلب Sel‏ بناءً 
ple‏ أنه نجس العين Laney cols‏ ا يجوز tly‏ عبن الانتفاع به وبجلده". 


(والذّميٌ ني البيع كالمسلم“ إلا في الخمر والخنزير» وهما في عقد المي GES‏ 


)١(‏ أي المستصنع لعدم تعيّنه حينئذ؛ a OY‏ باختيار الآمر» واختيار الآمر بعد رؤيته» ولا يثبت 
للمستصنع خيار الرؤية إذا جاء به الصانع علل الصفة المشروطة عند أبي حنيفة [BEE Be‏ 
ينظر: «فتح باب العناية»(7: APAE‏ 

(۲) ينظر: «الأم)(؟: (OY‏ و«روض الطالب)(۲: CM‏ و«الغرر البهية)(7: CE ٠”‏ وغيرها. 

() أما اقتناءً الكلب للصَّيدٍ أو ad‏ الزرع» أو المواشي» أو البيوتٍ فجائز بالإجماع. ينظر: «كمال 
الدراية)(ق575). 

)2( لأنه مكلف بموجب المعاملات» فما جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلا. ينظر: 
«فتح باب العناية)(۲: (YAO‏ 


كتاب البيع C—O‏ _ 
والشاة في عقد المسلم» ومّن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة» BBL‏ بائعة بين على أنه 
Oo 7 2‏ چ gs‏ ا 79 - 2 8 م 2 

باعه منه لم asd Gag‏ وإن ججهل (Ay Rs‏ وإن اشترى اثنانٍ holy SEs‏ فللحاضر 


4 4و کک G ae ee Sore‏ سو 
دفع ثمنه» وقبضه وحبسه إن حَضْرٌ الغائب إلى أن يأخذ حصته 0 


والشاةفي عقد (pled‏ حتئ يكون ا حمر من ذواتٍ JR‏ والخنزيرٌ من ذواتٍ القيم. 

(وکن اشترى bee‏ وغاب By ris‏ فأقام fou‏ آنه باع منه ل بع في 
دینه): أي في تمن المبيم» بل يطلب Spat‏ من المشتريء OL‏ مكائهُ معلومٌ» (وإن جَهِلَ 
مكاتة Oe‏ أي بيع وأوفى tll‏ 

(وإن اشترى اثنان Joly Oey‏ فللحاضر دفعٌ ثمنه» وقبضة ag‏ إن FAS‏ 
الغائبٌ إلى أن يأخدّ (Gam‏ هذا عند أبي حنيفة نك ومحمّد 45+ وذلك BY‏ مضطرٌ 
لا ESL‏ الانتفاع بنصييه إلا بأداء جميع بع او JUN BB‏ یکو Abd Nb LPS‏ 
الغائبٌ لا Whee Jot,‏ إن al‏ تمن gle‏ ا re‏ 


متبرّعٌ في أداء Liam‏ شريكه؛ SY‏ 283 دينَ غيرهِ بغير أمره. 


)1( صورة المسألة: إن من اشترى شيئاً منقو لا غاب og AAU‏ قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة» 
فأقام البائع البيّنة أنه باعه منهء OF‏ القاضي لريبع في دين البائع؛ GY‏ يتوصل إلى حقه بالذهاب 
إليه» فلا حاجة إلى بيعه؛ OY‏ فيه إبطال حق المشتري في العين» فإن جهل مكان المشتري بان ار 
يدر أين هوء باع القاضي المبيع لدين البائع. ينظر: «منح الغفار»(ق78:7/ ب). 

(؟) GL‏ هاهنا في مواضع: 
أحدها : في قبض جميع المبيع عاك تقدير إيفاء الثمنِ كله. 
والثاني : في حبس نصيب الغائب عنه إذا حضر. 
والثالث: من الرجوع عليه ب أدّى. 
والرابع :في إجبار البائع علل قبول ما أذَاه الحاضرٌ من نصيب الغائبءعندهما: يجبر»وعنله: لا. 
والخامس : في إجبار البأئع علل تسليم نصيب الغائبٍ من المبيع إلى الحاضر عند sla]‏ الثمن Als‏ 
نها حي وعد لآ ينظر Mp:‏ مر( 04( 


۳ نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإن اشترى lite all, UF‏ من ذَهَبٍ وفضَّةٍ SA‏ من IS‏ نصفه. وني Bh‏ من 
لهب والفضة Ca‏ من «lite call‏ ومن Ba false RAB‏ سبعة؛ ولو قب 
a celia al‏ و و و te‏ 325 مثل 


(وإن اشترى آَم Call‏ مثقالٍ من ذَهَبٍ وفضّةٍ فضَّةٍ يَبُ من کل نصفه» وني AL‏ من 
cal‏ والفضة Let‏ من lta all‏ ومن الفضة دراهمٌ وز سبعة) وز SEI‏ 
قد سبق في «كتاب الرّكأة». 


(ولو 23 زيفاً te dy‏ جاهلاً به وأنفق أو (GB‏ أي SL‏ (فهو قضاء”". 
وعند أي يوسف”" ذه 357 مثل زیفه» ويرجعٌ Codon‏ 9 الوص مراع 
ولا قيمة CF 43 cal‏ المصير إل ما ذكرنا. 

ا اله ج د اوا اهلف لعا اع اه 
Gage Js‏ الشّرّع مثله. 


)١(‏ أي فهو قضاءٌ لحقه؛ فيكون مؤدّياً عليه من تلك الدراهم» ولا Egy‏ عليه بشيء عند الطرفين. 
ينظر: «الزبدة»)(۳: ۸۳). 

(۲) والفتوئ cle‏ قوله كا في «العيون»» وأقرّه Cole‏ «الايضاح»(ق۲٠٠/‏ ب)» 
و«الشرنبلالية»(7: ۱۹۹)» وقال صاحب «الدر المنتقى)(۲: VV‏ وبه يفتول. 

(۳) حاصل المسألة: إذا كان له علل آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو 
هلكت فهو قضاء عند Gl‏ حنيفة 5ه ومحمد #5 وقال أبو يوسف 5 يرد مثل زيوفه ويرجع 
بجياده؛ ON‏ حقه في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف» 
إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب الرجوع إلى ما قلنا. ولهما: أنه من جنس حقه حتئ لو 
تجوز به فيا لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبق حقه إلا في الجودة ولا يمكن 
تداركها بإيجاب ضمانها لما مرء ولا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. Wis‏ 
في الكتب المشهورة. ينظر: «الدرر»(۲: .)١99‏ 


CS‏ مط ا 
ولو EF‏ أو باص طيرٌ في أرضء أو كك Zeb‏ فيهاء فهو للآخذ كصيدٍ تعلق بشبكة 
نصبت للجفاف أو pal‏ أو دنانير أو سكر نر Goi‏ على ثوب ل يعد له ول BEE‏ 


ويرد عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌء فإن جميمَ تكاليف الشَّرّع من هذا 
القبيل؛لأتها Sle]‏ ضرر قليل؛ لأجل نفع كثير". 1 

(ولو EF‏ أو باص طيرٌ في أرض» أو تكسَرَ ORS‏ فيهاء فهو للآخذ): أي لا 
< اماه الارض ولأ ا نن اعد والمرادُ بتكسّر all‏ إنكسارٌ رجله» 
LL‏ قال: Ne AS‏ لو LILES‏ يكون له لا GEM‏ وني بعض Us‏ 
تکس أى قشل فق الكناين 2 gang‏ مارات بكلا ما إذا Cole del‏ الأرض 
أرضَهُ لذلك» وبخلافي ما إذا 08[ البّحل في أرضه 

(كصيدٍ تعلق بشبكةٍ نصبث للجفاف, أو دراهم أو hs‏ أو سكر EBB‏ على 
ee‏ اس ا و الس ضاي اودري 

بعلو لكو 05 fad Liye Sloe tas‏ له 


ale ale ls 
ws قت‎ SS 


(۱) وأجاب ملا خسرو في «درر الحكام»(7: ۱۹۹) عنه فقال: ليس شيء من تكاليف الشرع من 
هذا القبيلءفإن الضرر فيها دنيويٌّ والنفع أخرويّءولا يجوز للعبد ترك النفع الأخرويّ؛ AN‏ 
حق الله تعلق بخلاف ما نحن فيه» فإن الضرر والنفع فيه دنيويّان» ويجوز للعبد ترك النفع 
الدنيوي؛ jlo (iby sade acy‏ المج زه 

VY ن(‎ gel sled sy. sul eu) 

CEN أي استتر. ينظر: ١كشف الحقائق»(؟:‎ : SEN) 

)£( كناس الظّبي: بيثه. ينظر: «المصباح»(ص047). 


كتاب الصرف OO‏ لإ 


ا 
ee‏ وصح sity call fe‏ فضلي وجزافيه لا باجنس ا را 
aly cashes‏ يجودة وصياعة غة» ولا د يصح التصرْف في تمن الصَّرفٍِ قبل 


E E E E E Do فبضه فلو .. شَرَى به ثوبا‎ 


ae 


S pall OLS 


(هو atl Sl Go‏ جنساً بجنس أو ke‏ جنس): كبيع dtl‏ بالذّهبء 
وبي Lal‏ بالفضةء وبيعٌ لهب ABIL‏ 


PL 39)‏ فيه التّقابض قبل OBB‏ 


وصح بيع الذهب بالفضّةٍ بفضل وجزاف» لا بِيعٌ لجنس بالجنس إلا مساوياً 
وإن اختلفا جودةً وصياغة)ء وإنَّا ذَكَرَ الفضل وال جزاف ور S55‏ التساوي؛ SY‏ لا 
شبّهة في جواز التساوي» بل الشبهة في الفضل وال جزاف فذكرهما. 


(ولا يصح التَصرّفٌ في SSS pl yet‏ قبضه. فلو ..." GFP‏ به MS‏ 


)١(‏ فيه ثلاثة شروط: 

.١‏ أن لا يفترقا إلا عن تقابض. 

۲. أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما. 

۳. أن لا يكون في هذا العقد أجل. ينظر: «المحيط»(ص57-١١1).‏ 
GI)‏ بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: «فتح باب العناية)(7: (PAT‏ 
(۳) في ف زيادة: باع ذهباً بفضة. 
CE)‏ العبارة في ف: bg pty‏ ا قبل قبضها. 


»لبح ah‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ae‏ الوم ومن باع بقرة si Juss‏ درهم مع or‏ ألف بألفين» 9 5B‏ 

من pl‏ ألفاًء أو باعَها بألفينٍ ألفاً نسيتة Why‏ نقداًء أو باع سيفاً حليتة gen‏ 
وع شرو و Cah‏ قيقد 5 َمَنْ Lal‏ فإن افترقا بلا قبض بطل 
في الحلية hab‏ وإن لم يتخلّضُ بلا ضرر بطلّ أصلاً ooo‏ 


فسدّ شراءٌ الثوب): أي لو اشترئ yah‏ الصّرفٍ قبل oad‏ ثوباً فس شراءٌ الوب. 

(ومن باع بقرة تَْدلُ HI‏ درهم مع طوقٍ ألف” بألفينء TB‏ من pd‏ ألفاً أو 
كح با aE‏ 
ونقدٌ حمسينَ فما نقد د من الفضة)ء وهو ألف في بيع البقرة» والخمسون في بيع اليف : 
(سكتء أو قال: خذ هذا من ثميها» EF‏ إذا سكت فظاهرٌ؛ ELLY‏ فقد قَصَدَ 
الصَّحَّة ee Vy‏ إلا Ob‏ يجعل yall‏ 5 في مقابلة الفضة. 

وأمّا إذا قال ادر هيل ا ل ا ileus ay Me‏ 
38 المجموع ألفان في الجارية» والمائة في aI‏ فمعناةٌ خذا هذا عل ST‏ بعض تَمَنِ 
oy lee pat‏ الفضَةٍ بعض د ya‏ المجموع» فيحمل عليه تحرياً للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل ني ا حلية فقط وإن | aloes‏ بلا ضرر بطل أصلاً): 
أي إن لر adi ales‏ من AA‏ بلا ضررء وافترقا بلا قبض بطل في tls‏ 
ووجدتُ في «حاشية نسخة المصنّف» هه مع علامة fee‏ لكن لا بخط المصنَّبٍ ite‏ 
هذا الإلحاق» وهو هذا التّفصيل: إذا كان Lal‏ أكثرَ من الحلية» وإن لريكن لا يصحٌ. 

VY gh أت مناه‎ of cdl byline Zot bs 5] Le E 


)1( أي مع طوق قيمته تعدل آلف درهم. 


qq کتاب‌الصّرف‎ 


وا 


في Gree! oly eb‏ ق dae‏ أخدّ المشتري باقيه بحصّتِه أو رده 009 1 1 1 2357171101 


يَدّرِيء 6 لا 592 Gl cell‏ لتحققٍ الرّبا أو لشبهته. 

(ومَن FL‏ إناءَ فضةٍ وقبضٌ بعص ثمنه. ثم افترقا صم في| قَبَضَ فقطء واشتركا 
في الإناء): أي صم البيعٌ فيا قيض ثمنه. وفْسَدَ فيا أر يقبض» ولا يشيع الفساد ىا 
ذكرنا في «باب السلم»”؛ OY‏ الفساد طارئ 


و G‏ 
هو 59 


(وإن Gokul‏ بعضّهُ أخدّ المشتري باقيه بحضّيه أو 05.5( el‏ اث ن استّحق بعش 


3 


الإناء» فالمشتري بالخيار؛ لآن الكركة ع ل الإناء ون صورة بض بعض الثّمنِ قد 
كت التركة لكن SW cg AAU SY‏ ااال cere EES AN‏ 
Eos (Ul is‏ من جهته؛ JB OY‏ بعص alll‏ دون البعض فتراضيا بهذا العيب» 
بخلاف الاستحقاق؛ إذ المشتري ريرص به ذ N‏ 


che SILL (1)‏ أربعة ae gl‏ 
atl OB‏ إمّا أن يكون أكثرٌ من الحلية» أو مساوياء أو il‏ أو لا يدري. 
ففي الصورة الأول جار العقدَ علل أن يجعل JAI‏ بالمثل والباقي با جفن والحمائل 
وق الضون VARY‏ 598 
El‏ في صورة المساواة ؛ فلن Gah‏ والحمائل فضل خال عن الع 2« idl, fall UL Len‏ 
في البيع ass‏ بالأجزاء. 
dls‏ صورة cyl WS‏ أقل فلظهورٍ الفضل الخالي عن العوض. 
وأما في صورة asl‏ لا يدري فلعدم علم المساواة عند العقده وتوهم الفضل. ينظر: «زبدة 
النهاية» (AVY)‏ 
KIVA YC)‏ 


وو حا بابب كرح الوقاية dag pt yd‏ 


57 ا a G 5 3 5 ASS‏ 
ولو استحق بعض قطعة نقرة بيعت أخذ ما بقي sare‏ بلا LS‏ وصح بيع در مين 


> 
7 gt ys و رقع‎ 


i 5 oe G .‏ 
ودينار بدرهم ودينارين» وبيع کر بر وكرٌ شعيرٍ FGI‏ وكرّي شعيرء وبي أحدّ 
Lays pie‏ بعشرة دراهم ودینار» وبيع درهم صحيح ودرهمينٍ غلتين بدرهمينٍ 


(es 


ف د 2 teen‏ 
(ولو استحق بعض قطعة نقرة 
By Fe 2h 1 2 Pa eA‏ - و 
الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ OY‏ التبعيض لا pa‏ 
> و . . 5 و ررد os‏ ليك 2 gs oh‏ 
(وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» وبيع كر بر وکر شعيرٍ بكري بر 
وكش هذا عندناء وأما عند زفر Orel EL, oe‏ 4 فلا يجورٌ؛ BV‏ قابل 
الجملة ALLL‏ ومن ضرورته الانقسامَ علل الشيوع» وفي صرف الجنس إلى BIE‏ 
ا جنس تغييرٌ تصرفه. 
فا اها ا ع G SI‏ الكو ولبنى فو ab no‏ لن 
موا فرت YUM‏ ن الك dylan‏ الكره فكون الترعناة فى مقابلة الديناريئ: 
والدينارٌ في مقابلة الدرهم» ويكون كر GSI‏ مقابلة كرّي الشعير» وكَرٌ الشعير في 
مقائلة OM eS‏ 


واع - 2 8 of 5 omer‏ 8 0 ل 
(وبيع pte Jol‏ درهما بعشرة دراهم ودینار)» Ob‏ يكون عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بقي درهم بمقابلة دينار. 


(وبيع درهم صحيح ودرهمين غلتين بدرهين صحيحين ودرهم غلة)» 


.)57١ص()»حابصملا« اف ونل الذوب هي تِبر. ينظر:‎ «il الثقرة: القطعةٌ‎ )١( 

)1( ينظر: «الغرر البهية»(7: ١7‏ 5)» و«أسنى المطالب»(۲: (YE‏ وغيرهما. 

)1( يعني ليس فيه تغييّر كلايه» بل هو تعييّن أحد المحتملين» ولئن كان فيه تغييّر» ففيه تغيير 
وصفه. ينظر: «الزبدة»(7: CAV‏ و«الشرنبلالية)(۲: 5 .)5١‏ 


اباد ا 


وبي تن عليه عشرةٌدراهم ot‏ هي له ديناراً بها Hille‏ إن Lalas Stel Go‏ العشرة 
بالعشرة فإن CIE‏ على الدّراهم LAI‏ وعلى LD‏ اللّهبء فهما فضَةٌ وذهبٌ حك 
فلم جز بِيعٌ الخالصين به» ولا Oe‏ بعضِهِ ببعض إلا متساوياً وزناء وإن CAE‏ عليه 
ال فهم| في حكم العرضينء Bad‏ بالفضّةٍ الخالصةٍ على وجوه: حليةٌ ill‏ 


Gleb, O ju dB pbk ‘Lal‏ رانا عور هذا gid‏ التساوئ ف الوزن 
وسقوط اعتبار الجودة. 

Qo)‏ كن عله te‏ دراه ان ي do olan Iho‏ و 
العشرة بالعشرة): أي لزيد عن عمرو عشرة pales‏ 3 عمروٌ ديناراً من زيدٍ بعشرةٍ 
مطلقة: أي إريضفي العقد بالعشرة التي علل عمرو صح البيع إن دَفْعَ عمرو الدّينا 
es‏ كن dees.‏ الآخر عشرةٌ دراهم dT‏ 
هذا التقاص فسخاً للبيع Jal‏ وهو بیع ر بالعقرة الطلقة» وبيعا lad‏ 
بالعشرة التي علل عمرو؛ إذ لو إريحمل عل هذا لكان استبدالاً Jus‏ الصَّرفِء وهذا 
إذا باعَ الدّينارَ بالعشرة المطلقة» وأمًا إذا باعَهُ بالعشرة التي له عل عمرو cee‏ ويقع 
المقاصّةٌ بنفس العقد. 

(فإن CLE‏ على الدّراهم الفضة eal gh dey‏ في فقا وه سك 
فلم بر بيع الخالصين به ولا بیع بعضه ببعض إلا متساوياً وزناء وإن CAE‏ عليه 
اش فهما ني حكم العرضين» فبيعة بالفضّةٍ الخالصة على وجوه: حلية GSS‏ أي 
إن كانت Cal‏ الحالصة مثل الفضّة التي في GT shea‏ أو لا يدري لا ae‏ 
وإن كانت BST‏ يصح إن إر يفترقا بلا قبضص. 


(۱) أي لا للزيافة» بل le‏ درهمٌ مقطَّعةٌ مكسرٌّة» تكون القطعةٌ منها ربعاً وثمناً وأقل» وبيتٌ الال 
لا يأخذ إلا العالي. ينظر: «حاشية الد المختار»(۳: .)٠٤١‏ 


S$‏ تهذيبٍ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وبجنسِهٍ متفاضلاصَحَّ بشرط القبض في المجالس» وإن شرى ساعد بالدّراهم المغشوشة 
أو بالفلوس التافقة صم فإن كَسَدَتْ بطلّ» ولو استقرضٌ فلوساً فكسدث CS‏ 


if * 2 Pa +‏ * 5 & 
مثلهاء ومن شرى شيئا بنصف درهم فلوس» أو دانق ars‏ ا ااا a hepaeaturs ayeraces‏ 


dines)‏ متفاضلاً ee‏ بشرط القبض في المجالس)ء Ey‏ يصح صرفاً للجنس 
إلى DE‏ الجنس؛ لاله في حكم شيئينٍ Aa LB Oo, LBs‏ في الفضة 
GL 3‏ الصفر؛ لعدم التّمييز. 

(وإن شرى سلعة pal Ul‏ المغشوشة أو بالفلوس التافقة صح فان كَسَدّتَ29») 
بطلّ): أن os‏ ارس قبل «aw Y Licey te Eze Gf ze Sle poles‏ 
فعند أبي يوسفت ذه: OF‏ قيمتها يوم البيع» وعند حمل ظله: افا الاس 

(ولو استقرضٌ فلوساً فكسدث يِحِبُ مثلّها)» هذا عند أبي حنيفة cide‏ وعند أي 
يوسف CA rete‏ قيمتها يوم القبض» وعند Le‏ ه: يوم الكساد" كما مر 


(ومّن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس أو داق“ 0101000 


)1( الصفر: plow‏ ينظر: «المصباح المثير»(ص .)۴٤۲‏ 

(5) حدٌ الكسادٍأنتتركَالمعاملةبه في جميع البلادء وإن كان يروج في بعض البلادء لايبطل البيع؛ »لکته 
يتعيب إذا لرتروج في بلذهنمء ا وحدٌ الانقطاع 
أن لا يوج في السوق» وإن كان يو جد في y‏ الصيارفةٍ وفي البيوت . ينظر: «الرمز»(۲ ce‏ 

Ja)‏ أي يوسفت #5 أيسر للفتوى Ob‏ يوم القبض ple‏ بلا كلفة» وقول محمد de‏ في 

G>‏ المستقرض؛ لأن قيمتها يوم ea‏ أقلء وكذا في حقٌّ المغرض بالنظرٍ إلى قول الإمام 
لا إلى SY ¢ gall‏ يوم م الكساد له يعرف إلا بحرج. ينظر: eet)‏ الأنمر»)(7: CVYY‏ وارد 
المحتار»(٤: CV EY‏ 

Gla (2)‏ قيراطان أو سدس الدرهم» والجممٌ دوانق ودوانيق. ينظر: VA Ge abl‏ 

AYAS :5( و«الفتح»‎ »)٤ ۱۸ و«الصحاح)(۱:‎ 


اتالد س 


ae‏ ا فلوس سح و و 
ولو قال لمن أعطاه Lays‏ أعطني بنصفِهِ فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبَة 15 البيع 
Wel‏ بخلاف: أعطني نصفَ درهم فلوساً ونصفاً إلا حب O edeton tees‏ 


فلوس» أو bis‏ فلوس صح وعليه ما CLE‏ بنصف درهم» أو دانق» أو قراط 
منها): أي اشتری 77 بنصفب درهم أو Bh‏ أو big‏ على أن يُعطئ عوض ذلك التّمن 
Gere Le gl‏ وعلل المشتري من الفلوس ما يُعطئ في مقابلة ذلك الَّمنْء والقيراط عند 
SEL‏ نصف عشر OP JUAN‏ وعند رُّفر : لا جور هذا البيع؛ Bode Fa gl OV‏ 
eas‏ بالدَّانِقِ ونحوه ينبئٌ عن الوزن. 

ولنا: Gat) OF‏ هو الفلوس» وهي معلومة. 

(ولو قال لمن أعطاه درهماً: أعطني بنصفِهِ فلوسا وبنصفِهِ نصفاً إلا حب قَسَدَ 
البيعٌ أصلاً»: أي قال: أعطني بنصفه فلوساً وبنصفِهِ ما Spb‏ من الفضّةٍ علل وزنٍ 
نصفبٍ درهم إلا حب فيلزمٌ UB‏ 

(بخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا Hm‏ 


Zu 
a 


ced pal إن أعطاة‎ gl: (> 


)1( القيراط: ٤‏ ,ەغم» إذن فالدانق: 15,١غم wb OAA=YX‏ ينظر: «المقادير 
الشرعية)(ص۷۸)» و«الفقه الإسلامي وأدلته»(١: (VES‏ و«معجم الفقهاء»(ص؛ .)5١‏ 

(۲) في م زيادة: شيئاً. 

(۳) المثقال: AA‏ , دغمء إذن فالقيراط: ۸ غم+ 711-17١‏ ,١غم.‏ ينظر:«المقادير 
الشرعية)(ص۷۸). 

)4( حاصل الجواب آنه نا ذكرٌ الدرهم ثم Sh Moy‏ فلوسٌ وهو لا يمكن» عرف أن المراد ما PLS‏ 
به من الفلوس»وهو معلوم عند الناس» فأغنئ عن ذكر العدد, فلا تلزمٌ جهالة الشمن. ينظر: 
«الفتح»(: (YA*‏ 


وو د ابي شرم الرقايةلضدرالشرية 
ates HY) Gu‏ وما بقي بالفلوس» ولو كرّر: أعطني أعطني me‏ في 
الفلوس فقط. 

وذكر Got‏ واريقسمّةُ علل أجزاء الدّرهم» Cai)‏ إلا alten E>‏ وما بقي بالفلوس. 


ولو كرّر: أعطني أعطني صحفي الفلوس فقط): أي 555 لفظ أعطني في الصورة 
الأولل» وهي تقسيمُ ee et ll‏ في الفلوسء ور يصح في نصف الدّرهم إلا حبة؛ 


ale ale‏ شاك 
Se se se‏ 


yey — كتاب‌الكفالة‎ 


كتاب الكفالة 


a 2 & Bee wae + ae Ge 8%‏ 
ضم ذمَةٍ إلى ded‏ في المطالبة لا ني الدين» هو الأصح. وهي ضربان: ١‏ . بالنفس.۲.والمال. 
aK‏ 4 ; مو ه ١‏ 1 
اي A‏ 


أو che‏ أو أو آنا به زعیم» أو قبيل O‏ 


كتاب الكفالة 
ae‏ إلى في الطاب لال Gi “es E on‏ 
Sth esti ee‏ 


(وهي ضربان: 
١‏ بالنقس. 
Pa f‏ والمال. 


الأول يتعقل: يكفلت بنفسهء ونحوها ما بعر به عن (Aide‏ ودنه فه. وبثلثه. 


Gi j 


وبضمنته"» أو عل أ أو ! a‏ و انا به زعیم» أو قبيل. 


)١(‏ أي بقوله: ضمنتٌ لك فلاناً؛ Ze pai GY‏ بمقتضى ae‏ الكفالةء فإنّهِ يصيّر به ضامناً للتّسلِيم» 
Lely‏ ينعقدٌ بالتصريح بمقتضاهء كما أن البيع ey‏ بلفظ التمليك؛ وأا علي فلان: كلمة: علي 
للالتزام» فکانه قال: : آنا A allt‏ تسليمه» وأمّا إن فلان : كلمةٌ إل بمعنى: Ele:‏ وأما UI‏ به زعيم؛ 
OY‏ الك ogden‏ وديا ركد Libs heed‏ سن E GLI bas FY calls : Seal‏ 
ينظر: «ردٌ المحتار»)(5 : (YOY‏ 


dag pt sl الوقاية‎ pt egg’ زا‎ 


SS‏ يحبسّه الحاکم» وإن 

Se‏ وقتَ التسليم لزم ذلك ويراً: بموث من كفل به. وبدفعه إلى مَن JAS‏ له 
عت ERE‏ صمت Joly‏ يقل ذا UB AS] ads‏ وري 2 فإن شَّرَط تسليمَةُ 
في مجلس القاضي» وسَلَّمَهُ في السُوقِ أو في مصر AT‏ برئ» وإن سَلَّم في بريه أو 
في col gol‏ أو في السّجِنِء وقد حبسّة غيره لا eee rT Tere‏ 


ويلزمه 4 إحضارٌ المكفولٍ به إن Ub‏ المكفولٌ له فإن 1 + بحضره يحبسّه الحاكم. 


إن Se‏ وقت التّسليم لزمة ذ 
Les‏ 


.١‏ بموتٍ من كفل به. 


۲. (وبدفعو إلى من كفل له حيث BEY‏ غخاصمته. وإن لم يقل إذا دفعثٌ إليك UE‏ 


رم ۶ 


ر ن bs‏ تسليمَةُ في مجلس القاضي» وسَلْمَهُ في Gs!‏ أوني مصر آخر se‏ 
إن pls‏ في بري» أو ني ol‏ أو ني السّحِنِء وقد bine‏ غيره لا). 
Gates Yb dhs‏ ا لكل لايعاوته dete‏ ا 


(8لحصول المقضود: S13‏ القصوة من التسليم في مجلس القاضي 1S]‏ ا خصومة واستخراجُ 
cade se lth GLI‏ وهذا الإمكان Lol‏ من GELS‏ مكانٍ AT‏ وقال GAN‏ 
ني زماننا لا يرأ إذا شرط التسليمٌ في مجلس القضاء بالتسليم في مكانٍ آخر؛ OY‏ الظاهرٌ آنه لا 
Sale‏ أحد من أهل الطريق والسوق علل إحضار المكفول به في مجلس القاضي» بل يعاونونه 
علل الامتناع الكل انلقف تبر السديب رفسل يجب أن يفت بذلك. وني «الملتقى)( ص٤ :)١١‏ 
والمختارٌ في زماننا أنه لا Ly‏ انتهئن. أ سواءٌ كان التسليمٌ في سوت ذلك المصر أو في سوق 
مصر آخر. وني «المنح"(ق4:7// أ-ب): وهو قول زفر 4 وبه يفتى في زماننا؛ لتهاونٍ AM‏ 
في إقامة GE‏ ومحل الاختلاني في بلدٍ إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم. ينظر: «الفتح)(5: 
8,» و«البحر)»(: ۲۲۹). 1 


وبتسليم مَن كفل به نفسَهُ من کفالته» وبتسليم وکیل الكفيلٍ ورسوله إلیه» ولو مات 
a J dS‏ فللوصيٌ والوارثِ مطالبيُُ به فإن sents JUS‏ على أنه إن لم يواف به غداً فهو 
U ols‏ عليه dy‏ يسلمُةُ غداً لزِمَهُ ما عليه ا ش12 


مجلس القضاء» فعلن هذا إن سل ةني مصر NEAT‏ سمه في موضم bah‏ على 
إحضاره في مجلس القاضي» حت لو سَلَّمَهُ في سوق مصر BT‏ لا يبَأ في زماننا ؛ لعدم 
حصول المقصود. 

Dy,‏ وقد حبسّة غيدة: آي Ge‏ هذا الطالب» قبل LV (Bl‏ هاهنا )13 كان 
ال سجن قافن IAT FAT‏ كان السجن سجر هذا القافى Ly LG‏ كان حه 
غك هذا الطالية لن القاغى قاد غل المضارومه des‏ 

*. (وبتسليم من كفل به نفسَّه من کفالته"“): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
ا 

phe) ٤‏ وكيل الكفيل ورسوله إليه)ء إليه: مُتعلق بالتسليم» والضميرٌ يرجع 


( ولو مات المكفولٌ cd‏ فللوصيٌ والوارث مطالبثة به) : أي مطالبةٌ الكفيل 
بالمكفول به. 


ع 


(فإن Jas‏ بنفسه على dof ST‏ يواف به غداً): أي أن Gh‏ به غداًء (فهو ضام لا 
عليه ولم يسلمة غداً لزِمَة مَهُ ما عليه)» خلافاً للشَّافِعِيٌ 1B‏ 


)١(‏ هذا قيدٌ في الجميع؛ يعني لا يبرأ الكفيلٌ حت يقول المكفول: سلمت نفسي Dd)‏ من 
الكفالة» والوكيل والرسول كالمكفول BY‏ من التسليم عنهاء وإلاً لا Te‏ ينظر: «(منح 
الغفار»(ق۲: ۷۹/ ب). 


«الأإحطلحت جه | بب شرح الوقاية لضا ee‏ 


وم يبرأ من كفالته nl‏ وإن SL‏ المكفولٌ عنه Gob‏ المال» ومن اذعى على 
رجل مالا بيه أو لاء فكفا sendy‏ آخرٌ على ST‏ إن لم يوافٍ به غد فعليه JW‏ 


صحّت. ويجبٌُ عند الشرط ا و 


ل يك 


dy)‏ و من كفالته بالتفس)؛ لعدم سبب البراءة» بل ا ۳ إذا x‏ المالّ؛ 
لاله IBN Se‏ علل المكفول عنه شي فلا فائدة في الكفالة Sk ols) (pall‏ 
المكفولٌ”" عنه ad‏ المال)؛ لوجود الشّرطء وهو عدم الموافاة". 


(ومن ادّعى على رجل مالا به أو لاء فكفلّ بنفه آخرٌ على آنه إن لم يوافٍ به 
Z‏ 3 7 و 2 7 عد 5 
غداء فعليه JU‏ صحّت. ويجبٌ عند الشرط): صورة المسألةٍ ادّعى رجل she‏ آخر مائة 


)١(‏ حاصله: جام أن الكفالة JUL‏ يشبة البيعَ انتهاءً» باعتبار له الكفيل علل الأصيل با 
أذ عنه إذا كان بأمره» فا مبادلة المال بالمال» ويشبه 4 الَدْوَ ابتداءً باعتبار cel JVI‏ إذ لا Able‏ 
ليه فقلنا: : إن كان تعليق الكفالة بشرطٍ غير ملائم؛ كهبوت الريج ونزول الطر و جود لا 

تصح "ابيع واد كان بشرط ملاكم eS‏ عدم الموافاة في وقتٍ كذاء تصح كالنذرء 
والتعليق يعدم الموافاة متعارف» ‘Ob‏ الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدم الموافاة eel‏ 
ورغبتهم في ذلك أكثرٌ من رغبتهم في جرد الكفالة بالتفس» ولا نسلّم أن هذا تعليق سبب 
وجوب الال yore ph‏ يكونُ وقد لا یکون» حتئ لا يجورٌ كالبيع» ole al bs‏ 
وجوب المطالبة. ينظر: «زبدة النهاية)(۳: AY‏ 
(1) اللام ga‏ والمعهودٌ هو المكفولٌ بنفسه الذي شرط Bly Jo] ST Las‏ به غداً فعليه ما عليه 
من المال. ينظر: «كمال الدراية)(ق۹۸٤).‏ 

(۳) وإن Jaf‏ الكفالة» Eb‏ هو في حقٌ aed‏ إلى الطالب» لا في G>‏ المال. ينظر: «حاشية 

.)١59 الطحطاوي»)(7:‎ 


دينارء فكفل بنفسِهِ Ley‏ علل Bly JO oT‏ به غداًء فعليه الماثة. 
فقول dL‏ بالا fae‏ 
MK A,‏ لا: أي بين Bie‏ على وجو تصحٌ الدّعوئء أو KE)‏ 
وفي المسألة حلاف wee‏ كد فقيل: عدم الجواز عنده مبنيٌ على أنه قال: فعليه 


المائة» Lay J,‏ المائة التي عل gel‏ عليه فعلل هذا GEO‏ لمدّعي المائة لا يكون كفالة 
عبد EE Js Lad bene‏ لكأن رل فعليه HN‏ الى غا 


وقيل: Zoe bl‏ على Jct Jal‏ ريصم الدّعوئء فلم يستوجبٌ إحضارّه إلى 
مجلس القاضي» فلم يصح الكفالة بالتفس» ولا يجوز الكفالة JUL‏ فعلى هذا إن بن 
يكون NSS‏ يحيو ار 


ل اه 


(۱) تقريرة أن محمد د في هذه المسألة وجهين: 

Lassi‏ : ما قاله العلامةٌ أبو منصور الماتريديّ 5 وهو Sle SiS OF‏ مالا مطلقاً بأمر 
Ob‏ قد يكون وقد لا يكون. حيث إريقل: del Ze‏ التي ole‏ المدّعين غليه» acy Jy‏ إل ما 
علل المكفول عنه» فكانت هذه رشوة التزمّها الكفيل له عند عدم الموافاة به» فهذا يوجبٌ أن لا 
يصح وإن بيّنها المدّعي؛ OY‏ عدم النسبة إليه هو الذي أوجب البطلان. 

والثاني: ما قالّه الشيخ أبو الحسن ES FEN‏ #5ه: وهو أن مدعي che JL‏ مالا مقدّراًلر 
Co se‏ إحضارة إلى مجلس القاضي؛ لفساد ads gel‏ فلا تصح الكفالة بالنفس؛ لعدم ue‏ 
eye‏ ولا تصحٌ الكفالة بالمال Lai‏ لأنها مبنية BUSS Yo‏ تالنفسى» (eS enn‏ 

بطل الفرع» وهذا الوجة يوجتٌ أن Aras‏ الكفالة إذا بيّنَ SU‏ عند الدّعوئ. ينظر: المنح 
الغفار»(ق۲: .)]/6٠١‏ 


إا ابي eh‏ راا 
ولا جر على إعطاء الكفيل ف حد وقصاص. ولو سمحت نفسّهُ Gee‏ ولا حبس 
فيهما حتى يشهدٌ مستوران أو عدلٍء وصح BaD‏ والكفالة بالخراج E‏ 


Si‏ ناخ قبع ذلك اذا OL Gaal‏ بآضيل الدغوع + Gad‏ صا الكقاة 
بالتفس» 25 C5‏ عليها الكفالة JUL‏ - 
(ولا جر على إعطاء اي dg‏ 5 وقصاص)» هذا عند ul‏ حنيفة طف 
وعندهما : ب في Se‏ القذف؛ OV‏ فيه حن العبدء وفي القصاص؛ Galle &y‏ عن 
hall‏ ولأبي حنيفة ذه أن مبناهما علل الدرء فلا (gd CA‏ الاستيثاق» (ولو سمحت 
نفِسُةُصحٌّ): أي لو سمحَتٌ نفس من عليه ا حذٌ أو القصاصٌ فأعطئ كفيلاً الس صحٌ. 
(ولا حبس فیا حتّى يشهدٌ مستوران أو عدلٍ)؛ لما ذُكِرَ Yah‏ جب على الكفالة 
عند أبي حنيفة BL 5 ie‏ بصع ا نيام الناضي 
عن المجلس» فإن pa‏ الب فيهاء وإن AT‏ مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكفل عند 
أ ab daze‏ بل Go elie‏ يعن Rat Joly GH‏ شيا are She‏ 
(وصح BaF‏ والكفالة بالخراج)”"؛ Bao GY‏ مطالبٌ بخلاف 3 LEY cals‏ 
يحرّدُ فعل, lly‏ أورد هذه ا مسألة kale‏ وإن كان Zhi‏ أن SH‏ في الكفالة BY ¢ JUL‏ 
في 83 الكفالة بالتفس في الحدودٍ والقصاصء وللخراج مناسبة a Sh‏ لا GSS‏ 


a 


)١(‏ أي يجبرالمدّعى عليه علل إعطاءٍ الكفيل» وليس تفسيّر الجبر هاهنا ا حبس »لكن يأمرّة بالملازمة» 
وليس تفسير الملازمة ll‏ من الذهاب؛ EY‏ حبس لكن يذهبٌ Call‏ مع المطلوب» فيدوز 
معه Gb Lal‏ كيلا ae‏ وإذا انتهئ إلى باب دارِه Giles Je WSL Ty‏ الطالبٌ ني الدخول؛ 
فان SSF‏ له يدخل معه» ويسكنٌ حيث سکن» وإن GLA USL J‏ باب داره ويمنعُةُ من 
الدخول. ينظر: «الكفاية)(٦:‏ 590). 

)1( أي الموظف؛ لأنه دين صحيح بمكن الاستفياء. ينظر: «الدر المنتقئ»)(7: .)٠١١‏ 


11 9 الكفالة‎ CLs 


isl‏ الكفيل coil,‏ نّم آخر وهما كفيلان» والكفالةٌ JUL‏ تصحٌ: وان Jet‏ المكفول 
به إذا صح By‏ نحو: : كفلت با لَكَ عليه أو با يدركك في هذا البيع» le fc‏ 
DUS‏ بشرط idle‏ نحو: ما بايعت فلاناًء أو ما ذاب لك عليه» أو ما غصبّك فعلّ 


أصول الفقه: أن فيه معنئ العقوبة"؛ فلهذه المناسبة أوردّها هاهنا Le‏ أن حكمة 
A gat‏ حتّى GA‏ فيه علل الكفالة بالتفس بناء على ae‏ الكفالة فيه. 

nee‏ 0 م آخر وهما كفيلان): أي ليس AEF‏ الكفيل الثاني 

للأوّل. 

e 

١.وإن‏ جهِلَ المكفولٌ به إذا صح a‏ الدَّينُ الصَّحِيحٌ دينٌ لا يسقطً 
إلا بالأداء أو الإبراءء (نحو: ELIS‏ با OS‏ عليه)» Fares‏ هذه الكفالة وإن كان JI‏ 
المكفولٌ به مجهولاً. 

۲. أو با يدركك في هذا البيع)» هذا لمان بسک all Sled‏ وهو Ne‏ 
الاستحقاقء أي يضمن للمشتري برد alll‏ إذا RT Saal‏ ۴ 

*. (أو BUSI Jle‏ بشرط “ile‏ نحو: ما بايعت فلانا"» أو ما ذاب لك عليه 
أو ما غصبّك (Cad‏ فا قات أي ماوَجَبَء ففي هذه الصّورة: Le)‏ 6 + قرط معناة إن 


ane OY (1)‏ اقتال بالزراعة» وهي Si‏ في الشريعت وكل واحد lee‏ شرع By.‏ لحفظ 
الأرض وإنزاليا؛ ولذلك لا يبتدأ عل المسلم وجار البقاءٌ عليه؛ VS SUEY‏ يجب Ay EI‏ 
يبطل به به. ينظر: «أصول البزدوي»(٤: »)١۹‏ «التوضيح ضیح)(۲: ٤‏ ۳۰)» وغيرهما. 

)1( قيّد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوماً؛ OV‏ جهالته ack‏ صحة الكفالة. 
ينظر: «فتح باب العناية»(7: 599). 


:لح Cd‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإن علّقت بمجرَدِ الشرط فلا: كإن عبت Gy‏ أو جاء المطر. فإن JB‏ بها لك عليه 
ضَمِنَ قَدْرَ ما قامث به hy‏ وبلا GAS de‏ الكفيل فيا 58 به مع حَلْفِ والأصيل 

فيا يقر بأكثر منه على anti‏ فقط نايبب 2 


Cul‏ فاا فيكون ف مع معني التّحليق» وعنى با ملام : المناسب. فإِنَّ هذه الأشياءً 
اساب لوجوب ae 6 JU‏ ضم ddd g oll 4 ail‏ 


فر مابات فا اع ما باس من فال فان خمد لاما ادر (iets‏ 
Gb‏ ضامرٌ للمبيع» فإن الكفالة بالمبيع لا جور ge‏ ما يأتي. 

(وإن علقت بمجرّدِ الشرط فلا" : كإن AB‏ الرْيح» أو جاء المطر. 

فإن كَفْلَ بها لك عليه صن قَدْرَ ما قامث به ORE‏ وبلا Sz Bos‏ الكفيلٌ فيا 
٠ w 24 4 Pre w‏ 5 ۳ م و دهم 
ُقِرٌ به مع gilt‏ والأصيل فيا بق بأكثر منه على نفسِهِ فقط): أي إن إريقم Sa EN‏ 
ا 0 


ا ا ل 
ليس le Y‏ العلم. 


(۱) فسرّوا الملائم: بها يكون شرطاً لوجوب GH‏ كإن استحق المبيع» أو شرطاً لامكان الاستيفاء: 
كإن قدم زيد» وهو المكفول عنه» أو شرطأ لتعذر الاستيفاء: كإن غاب زيد عن البلد» وهو 
المكفول عنه. ينظر: «الملتقيل) 2 ص5 .)١7‏ 

(Y)‏ أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المال» أما لو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه 
فلا يصح التأجيل وتصح الكفالة ويجب المال حالا. ينظر: «المبسوط)(۱۹: (VE‏ و«فتاوئ 
قاضي خان»(7: »)٥۳-٥۲‏ و«الفتح)(57: ۳۰۲)» و«التبيين»(5: CV OE‏ و«الرمز»(؟: CVT‏ 
و«المنح»(ق۲: ١ل‏ ب). 

OB )۳(‏ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. ينظر: «درر المحکام»(۲: .)١١۲‏ 


كاب الكفالة — Vo‏ 


وللطالب مظالة قن BLS‏ من أصبله و كله ومطالكيناء فان طالب احتهاء قله 


aed 


مطالبة الآخرء وتصحٌ بأمر الأصيل وبلا أمره. ثم إن أمرّه رجعَ عليه بعد أدائه إلى طالب 


Ge 24 mes a ر رر ا‎ 5 Gok. 

وإن Sl‏ الأصيل BI Bel‏ به الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه؛ ON‏ الإقرار 
ee‏ 

وكلمة: هما فى قوله: قينا تقر bay‏ موصو والصَّميئُ في )42( راجع إلك: «ما». 

ae 6 % 200 Bik ٠ 0 43‏ 3 2 ع 

وف قوله: «في) يقر BSL‏ منه» مصدرية: أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر 
مها اع hye, ie ee‏ چا یا ts‏ الس لالد So‏ رض ققد 
الكلام SLE‏ الأصيل في الكّىء الذي يقر BSL‏ منه: أي من ذلك co EN‏ فالسَّىءٌ الذي 


2G ور‎ 


قر الأصيلٌ poh‏ منه» هو BIL‏ به الكفيل» aly‏ 2 الأصيل dha)‏ في الأكثر لا 
أنه Is Ghai‏ به الكفيل. 

(وللطالب مطالبةٌ ممن شاء من أصيلِه esha’ y‏ ومطالبتهماء فإن طالب أحدّهماء 
فله مطالبةٌ الآخر)» هذا بخلاني GU‏ إذا اختار Gof‏ الغاصبين؛ OY‏ اختيارَةٌ أحدّهما 
يمن قفليكة: يعني إذا قضل القاضي بذلك» كذا في #مبسوط شيخ Sp LAY‏ فإذا 
lade ah‏ لا تكد أن لك oN‏ 


(وتصح ..." بأمر الأصيل وبلا أمره» ثم إن أمرّه رجعَ عليه بعد أدائِهِ إلى طالب 


(۱) وهو He‏ بن محمد بن إسماعيل Glo‏ السَّمَرَقَنِيَ» أبو الحسنء المعروف بشيخ الإسلام؛ 
نسبة إلى إسبيجاب: بلدة من ثغور الترك» قال الكفوي: إر يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة 
ذه ويعرف مثله في عصره» oe‏ العمر الطويل في نشر العلم. من مؤلفاته: ااشرح مختصر 
ol > SII‏ و(المبسوط)» (5 ٠۳٠١-٤٥‏ ه). ينظر: «الجواهر»(۲: .))١‏ «هدية العارفين)(١:‏ 
17 «الفوائد»(ص؟9 .)3١‏ 

(0) في ب زيادة: أي الكفالة. 


وإ is Ai uate Wa Se‏ 
ولا يطالبة ات فإن لوزم الكفيلٌ JUL‏ فله ملازمة أصيله» وإن 
خيس فله حبش وإن الأصیل أو SST‏ امال رئ الکفیل وإن أبرئ هو KEY‏ 
ols deel‏ 551 عن الأصيل 3b‏ عنه بخلاف عکسه فان صالح الكفيل الطالت 
عن Call‏ على Ble‏ بَرِىَ الكفيل والأصيلء 555 على الأصيلٍ بها إن JS‏ بأمره. 


ولا ly‏ قبلّه )» بخلافٍ الوكيل في 6B sel SN‏ إذا اشة شتری كان له مطالبة tll‏ 
من موكلِه قبل أدائه إى البائع؛ BY‏ انعقد بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية» (وإن م 
يأمزه لم ern‏ 

ob‏ لوزم الكفيل JUL‏ فله ملازمة أصیله» وإن حبس فله tem‏ ا 
هذا AM‏ ,3 بأمره Wale‏ بمثله. 

ee ا‎ ES mn 

(وإن tsp!‏ الأصيل أو Bal‏ المال isp‏ الكفيل» وإن أبرئ هو لا يرا الأصيل)؛ 
all GN‏ عن SA Cosy ee Geib‏ عن E SIE‏ 
(وإن Al‏ عن الأصيل Bb‏ عنه بخلافٍ عكيه) اعتباراً للإبراء pth CBU‏ 


و 2 
aa nei‏ للدي عن أل على BL‏ بَرِىَّ الكفيل والأصيل» aay‏ 
على الأصيل ا إن JB‏ بأمره)؛ ay‏ أضافَ الصَلَحَ إلى الألفي الذي هو الدّين» وهو 
عل ا عن ا و ی عزن کی 
co pal‏ رع الكفيل بما أدّئ» وهو المائة. 
(۱) قيّده في oY VEIT‏ بيا إذا لريكن المكفول عنه من أصول الدَّائن» فإذا كان المدين 


أصلاً لا يحبسٌ thas‏ ولا يلازم» لما يلزمُ من فعل ذلك بالأصيل» وهو ممتنع. ينظر: «حاشية 
الطحطاوي»(۳: .)٠٠١١‏ 


yyy ———— BES Les 


الأصيلء وإن قال الطالبُ للكفيل: Bp E55‏ من SW‏ رجح إلى أصيله. وكذا في 


ر 89 سم / چ 5 w ie‏ 
CSS‏ عند أبى يو سف 2 خلافا لمحمل ذف arate -oeraa-e trate aiersaratoieriaeen‏ 00 


فيرجع بجميع الألف. 

Ob‏ قلت: إن الدَّينَ على الأصيل» فكيف ASL‏ الكفيل؛ OY‏ تمليك الدين من 
غير من عليه الدَّينُ لا يصحٌ. 

قلت: أمّا عند مَن LAS‏ الكفالة ضمٌ الذمَة إلى الذمّةٍ في الدَّين فظاهرٌ وأمّا عند 
الآخرينَ» OB‏ امكفولٌ له إذا مَلّكَ الدّين من الكفيل GY‏ بامبةء أو بالمعاوضةء SANG‏ 
حل GEL‏ ف الكفيل ضرؤرة صا اميك كذ قالوا: 

aly)‏ صالحَ عن CS gf‏ الكفالة لم يبرا الأصيل)؛ OY‏ هذا Le‏ إبراءٌ الكفيل 
عن المطالبة» فلا Com gy‏ براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالبٌ للكفيل: بَرئت BY‏ من SW‏ رجح إلى أصيله): لأن البراءةً التي 
ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى CIN‏ لا تكون إلا بالإيفاءِ Es 5: JU als‏ بالأداء 
ِل فيرجعٌ JUL‏ علل الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 


(وكذا في بَرئْتَ عند Gl‏ يوسف te‏ خلافاً لمحمّد Cade‏ له: Sel pO)‏ تكون 


)١(‏ أي لأن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير الألف بمقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل 
فيرجع بكله عليه. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)١75‏ 

(؟) وهذا لو صالح رب المال See‏ عل غير جنس الدَّينِ خرج الكفيل من كفالته» ولو Lhe‏ 
على جنس الدين لا يخرج. ينظر: «القنية)( ق١٤‏ ۲/ ب). 


اا بابي رمم الوقن الضادز الشريحة 
وني YBN‏ يرج ولا يصح تعليقٌ البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات» 
كما إذا قال: إن قَدِمَ فلانٌ من السّفر أبرأثك من ell‏ لا يصح البراءةٌ cate‏ ولا 
الكفالة Gobet |p‏ استيفاؤةُ من الكفيل: كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع بخلاف الثمن 


cel VL‏ أو الإبراء» فيثبت بالأدنول. as‏ یو سف ذه: عزن أقرّ بالبراءة التي ابتداؤها 
من المطلوب» وهي بالأداء فيرجع. 


(وني YEN‏ يرجع)» قيل: في جميع ذلك إن كان الطّالبُ حاضراً يرجم إليه 
ف OLS‏ 


(ولا يصح تعليقٌ البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات» كما إذا قال: 
إن 65 فلانٌ من السفر SGT ph‏ من الدَّين لا يصح البراءةٌ منه. 

ولا الكفالةٌ با تعذَّرَ استيفاؤة من الكفيل: كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع 
بخلافٍ a‏ 


فمراد «المتن» الكفالة ا الي وذلك PN generis OLN‏ 


)١(‏ لأنَّ في الإبراء معنى المليك والتمليك لا يقب GLE‏ بالشرّط؛ لكونه قارا وهذا عل 
القول بثبوت geil‏ على الكفيلٍ ظاهرء وكذا علل القول الآخر؛ لأن الكفالة عليه تمليك 
المطالبة» والمطالبة کالدین؛ UY‏ وسيل إليه» وقيل: : يصح؛ ج لأن الصحيح أن الابت في الكفالة 
علن الكفيل المطالبة دون الدين» فكانت إسقاطاً Lae‏ كالطّلاق والعتاق؛ وهذا لا يرتدٌ إبراء 
الكفيل بالرة؛ لأنَّ الإسقاطً os‏ بالمسقط. وقال VY geal Cole‏ عن القول الثاني: 
وهو أوجه؛ وقال صاحب«الملتقى (٤‏ ص 175): : والمختاز الصحة. 

SEY قبل القبضي في يد البائع‎ ell غير مضمونة عاد الأصيل صيلء فإنّه لو هلك‎ IL IM) 
يسقطٌ حقهُ في الشمنء وإذا كان المبيعٌ مضموناً علل البائع بسقوط حقو‎ ly على البائع شيء‎ 
= معنئ الكفالةء إذ هي ضم الذمّة إلى الذمّة في المطالبة»‎ GE في الثمن لا بنفسه لا يمكنٌ‎ 


1١18 الكفالة نت‎ CLS 
ومال المضاربة» والشركة‎ Frills وبالمرهون. وبالأمانة: والمستعارء‎ 
ار‎ ee مستأجرة معيّنةٍ بخلافٍ غير المعيّتبق با‎ Blo وبالحمل على‎ 


لو SUE‏ ينفسخ البيع» وجب رد الشْمَن بخلاف الثمن. 

(وبالمرهون): أي باليته لكن يصح بتسليم المرهونء فلو مَلَكَ لا CA‏ عليه 
شىء فالحاصل أن ole BL, Duis‏ المضمونة بالغير لا تصحٌ» EE‏ بالأعيان 
المضمونة بنفسها تصحٌ عندنا خلافاً OZ BLEU‏ هه وذلك مثل: المبيع بيعاً فاسداً 
والمغصوبء والمقبوض علل سوم cel A‏ فإنَّه مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعة» والمستعار» والمستأجر. ومال المضاربةء والشركة)؛ . 
قالوا: الكفالة GI,‏ الوديعة والعارية لا تصحٌ» UF‏ بتمكينٍ المالك من أخذٍ الوديعة 
يصح» وكذا بتسليم العارية. 

(وبالحمل على Sls‏ مستأجرة (Phan‏ إذ لا 8555 له على تسليم Glo‏ المكفول 
عنه» (بخلاف غير OB CREA‏ المستحقّ هاهنا ا حمل عل أيّ alo‏ كانت» فالقدرةٌ 
ثابتة هاهنا. 


= = ولا pall Gon‏ بين المختافين» (Sb‏ ثبت علل الأصيل وهو سقوطٌ حقَّهِ في الثمنِ لا يمكن 
SJ Sy‏ الكفيل, وما أمكنّ Bla‏ على الكفيل من كونه مضموناً عليه بالقيمة لا يمكن 
tbe Ls]‏ الأصيل» ء بخلاف الكفالة بتسليم لمبيع» حيث يصح لتحت معنن الضمٌ فيهاء ونظيرٌ 
الكفالة بالمبيع الكفالة ببدل الكتابة» حيث لا Bay‏ الإيجابٌ علك الكفيل بمثل ما Cong‏ على 
ae. eed‏ ال 50 هه ااا وا نكن يتان 1 

)1( ينظر:«أسنئئ المطالب»)(7: .2251-١6٠‏ «حاشيتا قليوبي وعميرة»(7: CYVY‏ و«تحفة 
المحتاج)(0: ) وغيرها. 

(؟) لمجز الكفيل؛ لأنها ملك الخير ولو حمل علل دابة خر لا يستحق الأجرء فيثبت العجز في 
هذه الصورة بالضرورة. ينظر ينظر: «(مجمع الأغبر Ghar ene‏ 


لالجل به غلابي شاقات لضان day pill‏ 
وبخدمة te‏ مستأجر لها Cee‏ وعن ميْتٍ مُفلس» وبلا قَبِولٍ الطالب في المجلس إلا 
إذا كفل عن 96 )$8 مرضه مع غيبة غرمائه. aestelsseverens ss ara‏ ل O‏ 


(وبخدمة عبد مستأجر لها معن كاذك فى ANAM‏ 


(وعن میت OPC let‏ هذا عند آي حنيفة tbe tly be‏ أن GES‏ الميت قد 
فلا علا gol Yi‏ قوئ sek‏ الأمرين: 


". أو يبقئ Lus‏ 5[ عنه في elif‏ حياته» فيكون الدَّين dtm‏ دين صحيحاً» فيصحٌ 
الكفالة. 


وعندهما: إذا ES‏ الدّينُ de ge Jy‏ مسقطً يكون ديناً صحيحاً فيصحٌ الكفالة. 
(وبلا قبول الطالب في المجلس)» وعند أبي يوسفت”" 4 إذا بلعَهُ الخبرء وأجارٌ 
وار eine‏ را مر ek Ak‏ 
dnd‏ غراف ضور أن يقول المريض لوارئه في غيبة غيبة الغرماء : تكفل ge‏ بها fhe‏ 


)١(‏ أي لريترك مالا ولا كفيلًا عنه وعليه دين» سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثاً. ينظر: «فتح باب 
العناية)(۲: .)٠١١١‏ 

(1) قيّدت المسألة بالكفالة بعد موته؛ GIS 1A‏ حياته ثم مات Js JL‏ الكفالة وكذا 
لو کان به رهف مات مقلا لا يطل الرّهن؛ لان سقوط ace geld‏ لحكام الذنيا ضرورة, 
js‏ بقدرهاء فأبقيناة في Go‏ الكفيل والرهن؛ لعدم الضّرورة. ينظر ينظر: (YoY: VC edi‏ 

20١ WC wa )۳(‏ إن الفتوى علد قول الثاني» وقال d do ges jal‏ «أنفع 
الوسائل»(ص717/5) بعد أن 553 GUI‏ بين أبي حنيفة ذه وحمّد eb‏ وبين أي يوسف he‏ 
كما col Sd‏ والفتوئ lbs Ue‏ وفي «صحيح الشيخ قاسم»» والمختارٌ (bg‏ عند fed‏ 
والنسَفيّ وغيرهما. ينظر: «منح الغفار»(ق5: ۸۳/ أ). 


كتاب‌الكفالة yyy‏ 
Jeol Gen Ys‏ بالك اذى إل كفك وإ ل اطا ونا زيح لها JAS‏ 
فهو له. ولا يتصِدَّقٌ به. وما رَبِحَ فيها الكفيل» « cal gg‏ ولا تتن grate adaustarmuiate iat ay‏ 


من الدَّينِ SERS‏ ارت (Ey‏ يصح ؛ OY‏ ذلك في الحقيقة وصيّة؛ ولهذا لا يشترطً 
تما اكول لله 

(ولا gx‏ مُ أصيلٌ SI Gal‏ إلى كفيله وإن لم يعطها طالبه): أي إذا عجر 
imo‏ فد JU‏ إلى الكفيل الذي LAS‏ بأمره ليس له أن يستردّها مع SISNET‏ 
gies J‏ للطَالبء كما إذا Se‏ أداء 3 als‏ للسّاعي؛ OY‏ الكفالة بأمر المكفول عنه 
انعقدت سا اهن ا sts‏ علل الكفيل» ودينٍ الكفيل عل ot‏ عنه 
SEH‏ إلى وقتٍ أدائه» فإذا وُحجِدَ KL GNI Ae [hey oe‏ الكفيل» فلا 
سند الول Ba eet,‏ ما ا5 als‏ هله A aces‏ لا حيس محف 
أمانة في يده. 


3G 


(وما رَبِحَ فيها الكفيل» فهو له» ولا يتصدّ Gs‏ به): أي )13 عامل الكفيل في ANI‏ 


(1) لأن المريضٌ في هذا ا نطاب لورثته قامَ مقام الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمّته بقضاء cpl‏ مرق 
تركته» وفيه نفعٌ للطالب» فصارٌ كا لو Ram‏ الطالبٌ بنفينه وقَبِل كفالة الوارث عن مورّثه. 
وإنما لر ot‏ ال تجديد القبول؛ لأن قو المريض لوارثه في هذه الحالة: تكمّل tse‏ لا یراد به 
المساومةء بل تحقيقٌ الكفالة» ويجعل الأمر منها تحقيقاً لامشورة. ينظر: «كمال الدراية»(ق007). 

(۲) أي gle‏ وجه القضاء بأن قال له: إن لاآمن أن يأخذمنك الطالب حقه فأنا أقضيك JW‏ قبل أن 
14h‏ بخلاف ما إذا دفع امال على وجه الرسالة» فقال الأصيل للكفيل: خد هذا JUN‏ وادفعٌه 
إلى الطالب . حيث لا يصير المؤدّئ ملكاً للكفيل بل هو أمانة في coy‏ ولكن لا يكون للأصيل 
أن يستردّه من يد الكفيل؛ She oY‏ بال كى عى الطالب» وهو بالاسثزداة بريد إيطاله فك 
يمحن ah, Leen‏ دت كالسآلة الأول هذا إذا كان دفعه إل الكقيل cle‏ وج القضاء أما 
إذا دفعه te‏ وجه الرسالة فله الاسترداد؛ لأنه and dee‏ أمانة في يده. ي ينظر ينظر: «المنح)(ق۲: 
7/أ-ب).» و«الرمز)(؟: ه/975-1)» و«التبيين»(5: ».)١57-11١‏ و«الهداية)(۳: CAN‏ 
و«الكفاية»(5: »)۳۲٠-۳۲۰‏ «حاشية يعقوب باشا»(ق5١١/أ).‏ 


ن بابب شع en‏ 


Boas‏ گيل به وقبضَة له وره إلى قاضيه أحبٌ» كفيل مره أصيلة ان ت دة 


التي أذ الأصيل إليه ورَبح فيهاء فالرّبّحُ له حلالاً طيباً» ELT Shai LAY‏ 


(وربخ FS‏ فل به وقبِضَهُ له ورَدَهُ إلى قاضيه (Led‏ 


أق إن cals‏ الكفالة oJ‏ بک رطق ا 2 الأصيل إلى الكفيلء فا لاء 
وريخ Bd‏ له لکن رده إل esl‏ وهو الأصيل Il‏ مكن فيه os‏ 
ب بسيب أن للأصيل Ge‏ استرداده» علل تقدير أن يقضي الأصيل الدّينَ بنفيسه» فيكون 
; حقٌ الأصيل متعلّقاً به فهذا ا لخبت يعمل فيا يتعيّن بالتعينٍ: كالكُرٌ بخلاف ما لا 
يسان GALEN DL GUS lly malls cc‏ وهذا عند أي حنيفة خلا 
Sioa Titles Woe VEL,‏ 
(كفيلٌ أمرَهُ أصِيلَهُ بأن Ge‏ عليه ثوباً he‏ فهو له): أي أمر الأصيل SiS‏ 
ob‏ يشتري وا بطريق العينة» وبيع العينة: أن يستقرض رجل من تاجر Vy des‏ 
Le $45‏ حسنأء بل يعطيه عينأء ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة”"» فالعينة 


)١(‏ قال ابن امام في «فتح (PVE VC A‏ بعد أن ذكر Be‏ صور يكون فيها بيع العينة: إن الذي 
يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جميع ما أخرجّه أو بعضّه كعود الثوب إليه 
قي الصورة المارّة» وكعود ال مخمسة في صورة إقراض الخمسة phe‏ فيكره يعني تحرياً» فإن لر 
يعد كا إذا باعه المديون في السوق فلا كراهيّة cad‏ بل خلاف cabs‏ فإن الأجل AL‏ قسط من 
الثمن» والقرض غير واجب عليه (ule‏ بل هو مندوب وما لريرجع إليه العين التي خرجت منه 
لا يسمّئ بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقاً» وإلا فكل بيع بيع العينة. اه. 


كتاب JUS!‏ المح شتا ٣۳٣‏ 
وما ربح BL‏ فعليه. ولو كَفِلَ GIB Le‏ له أو بم قَصَى له عليه. وغات أصِيلَهُ فأقام 
aed‏ بِيّندَ على كفيله SN‏ له على shel‏ كذا ,5 وإن أقامَ BS‏ على SN‏ له على زيدٍ 
كذاء وهذا ALAS‏ بأمره قضى به oy Legale‏ 


مشتقةٌ من العينٍ سمّي the‏ لاله إعراضٌ عن الدّين إلى العينِء فالأصيل أمر as‏ بأن 
يشترى قربا Hb‏ من القيمة ليقضي به ديه ففعل» O AIG‏ للكفيل؛ OY‏ هذه وكالة 
6B als‏ لعدم تعن الوب والمن. 


(وما ربح بائعة فعليه): أي إذا اشتر yaya he tase ll‏ سار عفر 

عه بالعشرة» فالربح الذي Lam‏ للبائع» وهو الخمسة التي صارت خسراناً عل 
الكفيل: فعلل الكفيل؛ Aas JUS NOY‏ صار Sls‏ قال له : إن اشتريت ثوباً بشىء» 
َم ee‏ بأقلّ من ذلك فأنا ضامرٌ لذلك الخسران» فهذا Ole‏ ليس بشيء. 

(ولو كَفِلَ Be‏ له أو با gid‏ له عليه Ach by‏ فأقام مُذّعيه Bh‏ على 
كفيلِه Sf‏ له على أصيلِهِ كذا ردَّثْ)) لأنَّهُإذا أقامَ OF REI‏ له على أصيله » ولريتعرض 
لقضاء القاضي به لا حب علل الكفيل؛ لأنّه LS‏ بي قضول القاضي به. وإريوجد هذا في 
الكفالة با قضيزا له عليه ظاهرء وكذا با O15‏ له عليه؛ OY‏ معناه 55H‏ وهو بالقضاء. 

(وإن Hp‏ على ST‏ له على زيدٍ كذاء وهذا كفيله بأمره قضى به gale‏ هذا 
ابتدائٌ مسألةٍ لا Gla‏ له بها تجو هوهو الكفالة ا ذات له أوى] ahead toad‏ 


OB فسادها؛ فلجهالة الثوب»‎ ly محصوص.‎ Es, كونه‎ GI )١( 

الت اجات علد che Jy dake‏ نوعاً منه؛ ولجهالة الثمن فإن By‏ العينه لا يتحمّق إلا بازدياد 

الثمن من قيمة السلعة» وتلك الزيادة مجهولةء فإن كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك 
الزيادة ثمن السلعة فيكون الثمن مجهولا. ينظر: «الزبدة)(۳: 5 .)٠١‏ 


پو بابب ترس الوقناية dag tl al‏ 


وني الكفالةٍ بلا أمره قضى على الكفيل فقط. ولو ضَمِنَ SG‏ بطلّ دعواة بعدَهُ 


صورةٌ المسألة: أقام TES Jey‏ له gle‏ زيدٍ ألفأء وهذا Aas‏ بهذا المال بأمره 
gat‏ عليهماء SS‏ القاضي» 
بخلاف المسألة dal)‏ فإذا قضئ عليهم| یکون للكفيل حق gy all‏ على الأصيلء 
وهذا عندناء وعند 585 O59 “ie‏ عليه؛ لاله ًا أنكر كان زعمٌة أن هذا ا GL‏ غي 


cull‏ بل المدّعي SLB‏ فلا يكونّ له أن يظلع غيرةٌ. قلنا: الشَّرِعٌ كذ فارتفعَ إنكاره. 
(وفي الكفالة بلا أمره قضى على الكفيل فقط): أي أقامَ البيّنةَ عن GT‏ كفيلة بلا 
أمره يقضي القاضي JUL‏ علك الكفيل فقط. 
Ged gly)‏ الدرك بطل دعواة بعد GY‏ ترفيت ch BN dg tte‏ 


)1( في هذه المسألة قيود معتبرة: 
الأؤل: أن الكفالة مقيّدةً ذا المال. 
والثاني: أن هذا JUN‏ ا مكفول به غير tae‏ بأنه قضى به علل ا مكفول عنه بعد الكفالة» بل هو مال 
مطلق» وبهذا القدر تمتازٌ هذه المسألة عن المسألة السابقة إذ المكفول بهذا مقيّدٌ بقضاء القاضي. 
ey‏ أن هذه الكفالة عد Leh‏ بار الأصيل ]3 الأمر تمن JUL ISM‏ قيس Late‏ 
Lally eagle‏ إذا لر يكن بأمره. فهي لا تتضمن الإقرار» فالقضاءٌ علل الكفيل لا يتضّمّن القضاء 
علل الأصيل. ينظر: «مجمع الأغبر OE Gy‏ 

)1( وهذا كمّن اشترئ شيئاً وأقرٌ أن البائع باع LL‏ نفسه» ثم جاء Olea‏ واستحقه بالبيّته لا Hag‏ 
حقه في الرجوع عاك البائع بالشمن؛ LS jlo aly‏ رعا . ينظر: «الكفاية)(5: ۳۲۸-۳۲۷). 

(۳) صورته: أنه باع داراً [asa‏ رجل للمشتري عن البائع بالدرك-وهو ES‏ الثمن عند استحقاق 
المبيع - فكفالته تسليمٌ للمبيع» وإقرارٌ منه أنه لا حق له فيها حت لو ادعى بعد ذلك أن الدار 
ملكه» أو ادّعئ فيها الشفعة» أو الإجارة لا تسمعٌ دعواه؛ OY‏ الكفالة لو كانت مشروطة فتمامه 
بقبوله» وهو شرط ملائم للعقد إذ الدرك يثبت بلا شرط الكفالةء فالشرطٌ يزيده. ينظر: «زبدة 
النهاية)(۳: .)٠٠٠١‏ 


V¥ الكفالة‎ LS 
SS أو ببعا بت نافذء وهو‎ Se GLA JSF لا قالوا: إن‎ Ey Ug ولو‎ 
شهادتة على إقرار العاقدين لا.‎ CoS بطل ولو‎ Wi سهد‎ 


[فصلٌ في الصضّمان] 


فيكو is,‏ الإقرار elas‏ البائع» فلا يصح دعوئ ملكيّته. 

(ولو gd‏ وحَتَمَ لا»» وإنَّا قال: وخحتم لأن المعهود في الزَّمانٍ GLEN‏ كان الحم 
في الشهاداتِ tle‏ عن التَغيير tally‏ 

(قالوا: إن Cha JCS‏ باع ملك أو بيعا بات نافذا, nee‏ 
(Eda,‏ أي بطلّتٌ دعواءٌ بعد هذه الشهادة؛ Mal gd OY‏ يكون إقرار obi‏ ع قد باعَ 
مِلكَة أو باع Hab ELL,‏ فإذا !05 املك لنفسه يكون Oa‏ 


(ولو Says Cos‏ على إقرار العاقدين POY‏ أي لا May‏ دعواه بعد هذه 
الكتابة؛ لعدم التناقض. 


[فصلّ في الضّمان] 
(ولو God‏ العُهدة): أي اشترئ رجل ثوباًء Gob‏ آخرٌ بالعهدة» Seals‏ 
با ؛ SY‏ العهدة قد Sele‏ لمعانٍ: 


)1( بخلاف جرد الكتابة في الصك؛ لأنه لا يتعلّق به حكم Eby‏ هو جرد إخبار» ولو أخبر بأن فلاناً 
باع له شيئاً كان له أن يدّعيه. ينظر: «التبيين»(5: .)١75‏ 
a (1)‏ جرد إخبار فلا تناقض. ينظر: «الدر المنتقى»(۲: VEN‏ 


لجل فلب ب شرح الوقاية dag pt yd‏ 


أو الخلا» أو المضاربٌ الثّمنَ JUS)‏ أو الوكيلٌ بالبيع gh‏ كله re‏ 


LEU .١‏ القديم. 
۲. وللعقدٍ وحقوقه. 
#ار.. dally.‏ 
قلا يقبث أحد Glall‏ بالشك. 
(أو eu‏ آي إذا God‏ الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة cite‏ وهو أن 
يشترط أن all‏ إن استحقٌّ يخلّصَهُ Sb ale Ly‏ طريق cals‏ وهذا Leb‏ إذا لا 
قدرة له she‏ هذا . 


وعندهما: eas‏ وهو مرن غل MPN LS‏ 

(أو المضارت (Wo Seal‏ أي a‏ المضارتء ود وا اوت المأل. 
أو الوكيٌ بابيع BA‏ أي باع الوكيل A Spal ns‏ وإنً) لا SMS‏ 
التَّمنَ ما عند المضارب والوكيل؛ فالضيان م الشرع» ولان حل الطالية 
للمضارب والوكيل» فيصيرانٍ ضامنِينٍ gent)‏ 


)١(‏ لأنه إن ظهر مستحقاً [Ep‏ لا يساعده المستحق» أو حُرَاً فلا يقدرٌ مطلقاًء والتزام ما لا يقدر علل 
الوفاء به باطل. ينظر: «الزبدة»(۳: .)١١5‏ 

(۲) وهو ضان الثمن عند استحقاق المبيع» فجوازه عندهما حمول عليه؛ لأنه| فسرا الخلاص: أنه 
oe‏ ا ا و ل ا I‏ 
وهو ضمان الدرك في المعنى» أما لو ضمن تخليصٌ البيع أو رد الثمن جاز عند أي حنيفة 6 
ماعا ا fae gay‏ اليم إن | + اله الي لوا 
كذا في«رمز الحقائق»(۲ AVS?‏ 

(۳) أي oY‏ الكفالة التزام المطالبة» وهي إليهما فيصير كل واحد [gee‏ ضامناً لنفسه إذا حقوق 
العقد ترجع إليها فلا يفيد ضما|. ينظر: «مجمع VEY) EM‏ 


BUSH Les 


1۲۷ 


أو أحد البائعين حصّة صاحبه من تمن جمل باعاه dative,‏ بطل» وبصفقتر صح 
كضمان الخراج والتوائب والقسمةٍ 


(أو Jol‏ البائعينٍ gate Lae‏ من ged‏ جل tle‏ بصفقةٍ بطل وبصفقتينٍ 
صح) : أي باعا جملا عند حاضيا ادها لمات ی gel‏ ا 
(lay‏ صح الصمان مع الشركة يصي ضامنا til‏ ولو صح في نصيب صاحبه يؤدّي 


إلى قسمة الدّين قبل قبضه» وذا لا 92 5 بخلافي ما لو shel‏ بصفقتين, SLB‏ يصح 
{a‏ لاله لا شركة. 


(كضمان الخراج”" PCA gly‏ والقسمة): أي صم Loe‏ هذه الأشياءٌ 
ما الخراح فقد مر 


وأا النّوائبُ: فهي A‏ بحق Ello SS‏ وأجر الحارسء وما bg‏ لتجهيز 
tad‏ »وق فلاف pre Ly‏ سق MUS y sles d ULES‏ بال رل م 
Lala‏ وفي الثاني خلافٌ9, O a‏ 
OY )١(‏ القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أن ب يصير حق كل واحدٍ منهما مفرزاً في حيز عل 
حدة» فهو لا يتصوّر قي غير العين؛ لأن الفعل الحي يستدعي She‏ حسياء والدين حكمي» 
فلا يرد عليه الفصل الحسي» فإن ر تصح had‏ يكون كل شيءٍ ULB‏ شريكه i‏ مق كا gia‏ 
فيرجعٌ gl‏ بنصفي ما tts SI‏ بينهماء ثم يرجع Lal‏ بنصف الباقي إل أن لا يبقى 
في يده شىء فيؤدّي تجويرّه ابتداءً إبطالّه انتهاءً. ينظر: «التبيين»(5: VV‏ 
(۲) أي الخراج الموظّف. ينظر: «الرمز»(۲: CVV‏ و«الفتح)(5: ۳۳۲)ء و«الكفاية)(7: (OMY‏ 
() النوائب: جمع نائبة» وهي النازلة. ينظر: «المصباح»)(ص579) 
(4) أي فيها اختلاف المشايخ: 
.١‏ فقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام Fl‏ 693 ه؛ LAN‏ ضمٌ ذمّة إلى 


ذمّة في المطالبة أو الدين» وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان عن الأصيل فلم يتحقق معناها. 
۲ وقال بعضهم: 9H‏ $5 منهم فخر الإسلام jal‏ 05.93 ذه أخو صدر الإسلام نه المتقدّم؛- 


»دلت تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


واه 


وإن قال: ضمنتة إلى شهر ان هو ان انع eee‏ ا 


والفتوئ Sle EB PELZII gle‏ كالدَّيونٍ الصحيحة حت لو أخذتٌ من OSV‏ 
فله Fg ji‏ على مالك الأرض. 

ls‏ فق قبا هی الات مها اوا محا و قا هی الاي 
e NEN a‏ 


(وإن قال: ضمنتةُ إلى شهر GAS‏ هوء وإن اذَّعى الطّالبٌُ آنه حال): أي قال 
fast‏ + كلت ذا الال لكن الطالبة بعد cg‏ وقال الطالبي» لآ بل dao gle‏ 


GLY =‏ المطالبة مثل سائر الديونء بل فوقّهاء والعبرةٌ للمطالبة؛ لأا شرعَت لالتزامهماء والمطالبة 
الحسيّة كالمطالبة الشرعيّة؛ ولذا قلنا م مَن قام بتوزيع هذه النوائب علل المسلمين بالقسط: أى 
العدل FF pe‏ وإن كان Ge‏ بالأخل Je‏ وقلنا: من قضيئ نائبة غيره بأمره رجح عليه» وإن 
J‏ يشترط الرجوع وهو الصحيح. كا في «الخانية»(۳: CY‏ كمّن قضى دين غيره بأمره» وفي 
«العناية»(7: 777): قال شمش الأئمة et‏ هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرهاً في 
الأمر فلا ou‏ أمرّه بالرجوع. 

)١(‏ قال في «البحر)(5: (YUVA‏ : ظاهر كلامهم ترجيحٌ الصحّة في كفالة النوائب بغير حق؛ 
ولذا قال في «ايضاح الإصلاح»(ق1 1° وا وفي «الخانية»(7: 57): 
الصحيح الصحة ويرجع علل المكفول are‏ إن كان بأمره. انتهى. وعليه مشى في «الاختيار»(۲: 
CE ۳‏ و«المختار»(7: EF‏ 5) و«الملتقئ»(ص175١)»‏ نعم صحّح Cols‏ «الخانية» في شر حه 
علل «المجامع الصغير» عدم الصحّة. وكذلك أفتئ في «الخيرية» بعدم ea‏ مدا لا في 
«البزازية(1 Ve:‏ و«الخلاصة» من أنه قول عامة المشايخ» ويا في «العمادية» من أن الأسير لو 
قال لغيره خلّصني فدفع المأمور مالاً وخلّصّه قال dee ZEN)‏ يرجعٌ» وقال صاحب «المحيط): 
لا؛ وهو الأصح وعليه الفتوى. al‏ وقال ابن عابدين في «رد المحتار»)(0 (YY):‏ : غاية الأمر 
[el‏ قولان مصححان ومشئ the‏ الصحة bas‏ المتون وهو ظاهر إطلاق «الكنز»(ص7١١)‏ 
وغيره لفظ النوائب فكان أرجح. 

(؟) الأكار: الفلاح. وأكرت الأرص: حرثتها. ينظر: «المصباح»(ص١58).‏ 


كتاب‌الكفالة — 188 


ولا dey‏ ضامنٌ 5 of‏ اسح المبيعَ ما لم يقض بثمنه على بائعه 


الحلول» فالقول قول الكفيل مع الحلف» وهذا بخلاف ما إذا SBT‏ بدين SE pe‏ 
وقال المقرّله: لا بل هو حال» فالقول للمقرٌ له. 

والفرقٌ: أله STIS]‏ بالدَّينء ثم ادّعى cal ee‏ وهو تأخيد المطالبة» Sally‏ له منك 
فالقول ds‏ يخلاق Vb a‏ دين ys‏ قالطالتٌ بذع آنه Cle‏ فى الكال؛ 
SE Luss‏ 

(ولا dt gy‏ ضامنٌ 5A‏ إن استحقٌّ Zell‏ مالم يقض بثمنه على بائعه)؛ إذ بمجرّد 
الاستحقاق لا All dat‏ في ظاهر الرّواية JL‏ يقض ell‏ عل البائم» فلم يب 
عن الأصيل رد الثمن» فلا يجب عل الكفيل. 


Se 5خ‎ Se 
N N دزي‎ 


)1( توضيحه: of‏ المقرّ بالدين Sat‏ با هو Cae‏ المطالبة في الحال» إذ الظاهر أن الدينَ كذلك؛ 
Vue oY‏ عن قرضص أو إتلافي أو بيع ونحوه» والظاهرٌ أن العاقلٌ لا يرضى بخروج 
مستحقه ني ا حال Jae YI‏ ن الالء ols‏ دلول alse Sule LAV, Le‏ الد 
المؤ جل معروضاً بعارض لا نوعأء ثم ادّعى لنفسه Lie‏ وهو تأخير المطالبة والآخر ينكره. 
وفي الكفالة ما أقرٌ بالدين علن ما هو الأصح» بل Joey‏ المطالبة بعد شهرء والمكفولٌ له يدّعيها 
في SLL‏ والكفيل ينكرٌ ذلك فالقولٌ له؛ وهذا OY‏ الترام المطالبة يتنوعٌ إلى التزاييها في الحال» 
أو في المستقبل كالكفالة ب ذاب أو ST EW AL‏ بنوع منهاء فلا يلزم بالنوع الآخر. ينظر: 
«الفتح»(1: .(TTo-€‏ 


da pet yaad ارفا‎ pt ا ن علبي‎ 


[فصل في كفالة الرجلين] 


by‏ على انين LS‏ کل عن الآخرء لم يرج على شر يكه إلا با Sl‏ زائداً على 
ia‏ ولو كفلا بشيءٍ عن رجل» [Ss‏ کل به عن صاحبه 5 عليه بنصف 


[فصل في كفالة الرجلين] 
be)‏ على LE at‏ کل عن الآخرء م يرجغ على شریکو لآب ٌى زائدا على 
(aval!‏ اڈ شتريا AILS‏ وكفل ge (gre JS‏ طاح يآبر cS‏ فكلا آذه 
أحدّهما لا يرجمٌ به عن صاحبه إلا أن 5S,‏ 5 زائداً على الصف ؛ OV‏ وقوعٌ المؤدّى 
عا عليه أصالة أولى من وقوعِه عا عليه كفالة. 


(ولو كفلا بشيءٍ ر عليز ينها لذي 
وإن قلّ)» عل UF‏ رجل all‏ فكَفِل is‏ واحدٍ من شخصينٍ آخرين عن joi‏ بهذا 
الألف ثم LS‏ کل واحدٍ من الكفيلينِ عن صاحيه بأمره بهذا اله اا 
أحدّهما وإن قلّ رَجََ عل الآخر بنصفوء بخلا yall‏ الأو فإن الأصالة رجح 
ع Dis Jats bala ET‏ فو ان 


(1) إشارة إل ol teal‏ الديين Ae‏ وسساء فلو Libs‏ ضقة كان LAs | fe Le‏ مو WE‏ ونا dhe‏ 
صاحبه حال فان أدَى صح تعيّته عل شریکه» ورجمٌ به عليه» وعلل عكسه لا يرجع؛ لأن الكفيل 
إذا [ee‏ ديناً مؤجّلاً ليس له الرجوع علل الأصيل قبل الحلول» ولو اختلفا سبباً كإن كان he‏ 
أحدهما فرضاً وما علل الآخر ثمن مبيع» فإنّه يصح تعيين المؤدّى؛ لأن النية في الجنسين المختلفين 
معتبرة» وفي الجنس الواحد Gad‏ ينظر: «الفتح)(7: ۲۳۸-۲۳۷)» و«البحر)(7: VAY‏ 


yyy كتاب‌الكفالة‎ 


وإ أبرا الطالك adel‏ خا غ كله a ee ree neen‏ 


وقال في «الهداية»": Of Aa Bll‏ صورة المسألة على هذا الوجه احترازٌ عا إذا 
dus‏ بای س كان [gle Laie LI‏ تصقر ثم كل كل solo easel‏ 
بأمروء ففي هذه الصورة لا يرجمٌ عن شريكيه إلا بها زادَ he‏ التصف. 

Lay شريكه؛‎ de في هذه الصّورة كل ما أده ينبغي أن برع بنصفه‎ “Jil 
منهماء فيجبُ أن‎ Ss الأخرئء فل ما ادا‎ fe BLAZS لإحدئ الكفالتينٍ‎ BS J 
بالصّحّة".‎ eax هذه الصّورة والصورة التي‎ Gu يرجع بنصفي ما أدّىء فلا فرق‎ 

(وإن Calif‏ أحدّهما Set‏ الآخرٌ بكلّه)؛ SY‏ وضع المسألة فیا إذا كفل كل 
منهما NL‏ عن الأصيلء ثم َف eB‏ بالألف عن صاحبه فإذا أبرً أحدّهما بقي 
كفالة الآخر HN IS,‏ وني alls pall‏ احتررٌ بالصّحَّةِ عنها إذا أبراً أحدّهما يبقى 
الكفالة للآخر بخمسمئة. 


)1( سيذكر الشارح 4 ما فهمه من عبارة «الهداية»(": CAV‏ والتي نصّها: ومعنئ المسألة في 
الصحيح أن يكون الكفالةٌ بالكل عن الأصيلء وبالكل عن الشريك» والمطالبة متعدّدة 
فيجتمعٌ الكفالتان عل ما مرّء وموجبها التزام الطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كا تصح 
الكفالة عن الأصيلء Sy‏ تصحٌ الحوالة عن المحتال عليه وإذا عرف هذا فا adel 1ST‏ وقع 
شائعاً عنهم| إذ الكل كفالة فلا ترجيحٌ للبعض علل البعض بخلاف ما تقدّم» فير جع عل شريكه 
بنصفه» وإلآيؤدّي إلى الدور؛ لأن قضيته الاستواء» وقد حص برجوع sel‏ بنصف ما أدَى 
فلا ينقض برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم all.‏ 

(؟)ماتوصّل all‏ الشارح at‏ خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر»(7: OPT‏ و«الكفاية»)(5: 
۳4-۸)» و«التبيين»(5: 8١)ءو«الايضاح»)(ق05‏ ١/أ)ءوه«الرمز»)(؟: (VA‏ 
و«العناية»(57: OPA‏ إذ قالوا: Led‏ تكون كالمسألة الأول» فلا يرجع على شريكه با أدئ ما 
إريزد علل النصف. 


#إ ن بابب شح الوقايةلضدرالشرية 


ولو فيكت اللمفاوضة ti a‏ شاءَ من شريكيها بکل دینه» ولم يرجع 


زول تيكت المناوضة أخدرث pal‏ ن يا شاءَ من شریکیها بکل دینه)؛ ما عُرفَ 
SI‏ شركة المفاوضة يتضمّنٌ dy) LESH‏ يرع أحدّهما على صاحبه إلا بها أدَى زائداً 
غل الل ا عرقت DLA ge of‏ راج DUS age fe‏ 

JI‏ في هذه SLU‏ إشكالٌ وهو أن أحد المفاوضين إذا اشترئ شيعا ثم 
فسخا La Lal‏ فالبائع إن CIS‏ الثّمنَ من مشتريه» فلا تعلق هذه المسألة بمسألة 
الكفالة» بل المشتري في الصف أصيلء وفي الصف ركبو ا أت ينس أذ 
يرجم بنصفِه عاك الشَّرِيكِ؛ لألّه اشترئ الشاةصفقة واحدةٌ» فصار الثّمنُ ديناً عليه ولا 
aad 35 2‏ وك ab js Le‏ لاصيا are dpc‏ رمو orb Ss oh‏ عليه still‏ 

وإن CIB‏ البائعٌ الثمنَ من شريكه» BS‏ ذلك بسبب أن المفاوضة Saas‏ 
الكفالة» فيكون كفيلاً في الكل إلا أن كفالتهُ في الصف الذي هو ملك العاقد BSE‏ 


)١(‏ هنا كلام من وجوه: 
الأول: أنه جور أن يشتريا معاًصفقة واحدةء وحينئذٍ لا إشكال كا لايخفي عل fall‏ فليحمل 
مسألة المتن gfe‏ هذه الصورة. 
الثاني: أنه يلزمٌ قسمة الدين قبل القبض في الصورة الثانية؛ ee‏ 
الذي عن العاقدء فعندما CST‏ يكون CoS ghd‏ علن العاقدء وهو مشترك بين الشريكين علل مقتضى 
تقديره» کا لا يخفي. 
الثالث : إن الدين الذي SLI Yo‏ ما أن يكون مشتركاً أو خاصّة له» فعا الثاني لا يصح قوله: 
ee bs‏ بحسن ردن شر len‏ : لا يصح اعتبار الكفالة؛ LEY‏ إِمّا أن يصح 
مع الشركة» فليزم أن يكون كفيلاً عن نفسه» ly‏ مع القسمة فيلزم قسمة الدين قبل القبض. 
فليتأمل. ينظر: «حاشية يعقوب باشا»(ق5١١/أ).‏ 


by Hs‏ التصف الذي ASL yo‏ أصيل من وجا وکیل من وچ فبالتظر إلى أن 
حقوقٌ العقدٍ راجعة إلى الوكيل» يكون hy BN‏ كفيلاً للثمن» فمطالبة التَّمنِ ES‏ 
إليه بحكم الكفالة» وبالنّظر إلى أن SUM‏ في هذا الصف 655 له» فيكون في أداء نصفي 
Shel op‏ فا داه 55 5 راجعاً إلى هذا الصف فلا يرجمٌ إلى العاقدء وفيما زاد على 
الصف يرجع. 


اد عاد ale‏ 
3 قت يت 


yy — a Ls 


كتاب الحوالة 


هي تصحٌ pills‏ برضاءٍ المحيل» والمحتال» والمحتالٍ eagle‏ وإذا CE‏ برئ المحيل 
a‏ 0 1 5 5 و 
من الدين بالقبول. am dy‏ عليه المحتال E ee ere re rer‏ 


كتاب الحوالة 
(هي تصح بالدين برضاءٍ المحيل» والمحتال» والمحتال عليه)ء الحوالة: نقل الدين 
من 3 إلى ذمّة. 
Ag‏ «بالدين»: أي دين المحتال علل المحيل. 
هذا الذي 0555 روا )9343 5 ds OG‏ روابة Molo I‏ تصح بلا 
رضن | 1 moe)‏ 
rere‏ أن يقولّ رجل للطالب إن لك OG the‏ كذاء of» ie Ub‏ 
بذلك الطالت و صت ارال وبرىّ الأصيل. 
وصورة LS bl‏ رجل عن آخر بغيرٍ أمره بشرط براءة الأصيلء أو قبل 
J aS‏ ذلك ضكت الكفالة»وكرن ode‏ الكفالة جرال DIST |S‏ يفرط أن 
| الاصيي Bus‏ 
ao ay 8 04 4 - o e e‏ 00 ره 2 
(وإذا SF‏ برئ المحيلٌ من الدّين بالقبول» ول يَرْجِعْ عليه المحتال): أي ر يرع 
)1( «مختصر القدوري»(ص۷٥).‏ 
(؟) وإنما يشترط للرجوع عليه» أو لسقوط دينه علل المحتال عليه؛ OY‏ الحوالة فيها نفعه» وهو 


سقوط ما عليه من الدين فصار كالمكفول عنه. حيث تصح الكفالة بلا رضاه. ينظر: «فتح 
باب العناية)(۳: .)6١9‏ 


دلت بذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
إلا إذا Se‏ ينوت الخال عليه مفلا أو خلفة كرا حرا ل ك Agile‏ 


O 1101111 nae eeeeiciee otal St أو‎ NGs 


الکن sigs‏ عا المحيل » ٠ HID‏ حقة بموت المحتالٍ عليه Leh‏ أوخلفة 


لكا جوا لا بين عليهاء وقالا: أو jt MC gala $-15 SL‏ تفليس القاضي معت 
عندهما وعند te ws LEN‏ 


وعند أبي dae‏ ه: لا؛ إذ لا وقوف oY‏ على ذلكء إلا بالشّهادة: فالشَّهادةٌ 
ole‏ أن لا مال له شهادةٌ عاِن GM‏ 


)1( 28655 هَلّك. ينظر: «المصباح»(ص۷۹) 

() أي يرجع المحتال عل المحيل في حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي» 
والحالتان هما: 
أحد الأمرين عند أبي حنيفة cade‏ وأحد الأمور الثلاثة عند صاحبيه» GT‏ الأمران: 
ألحذهنا: موث flood‏ عليه مفلا Job‏ رك مالا be‏ ولا be‏ ولا Stas‏ والمراة بالعين: 
ما يفى بالمحال به» وكذا يقال في الدّين» ولا GL‏ الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه» فلو كفل 
gal‏ فق فوس الاه اور pat G2 ae gee byl‏ 
التقود؛ والمكبلات» والمو ارات 
والثاني: أن Gok‏ الخال عليه Giles il dt‏ ولا 2 للمحيل ولا المحثال gle‏ المحتال 
Ob cade‏ هلاك دين المحتال daly JK; Fleets‏ من الموتٍ والحلف المذكورين» ولو اختلفاء 
فقال المحتال : مات مفلساًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع اليمينٍ عن العلم؛ لأنّه 
LeU Lease‏ وهو العسرة» كما لو كان Ce‏ وأنكر اليسر. 
bil tide sas Sul,‏ عند صاحبيه» فالإثنان منها PL‏ وما الثالث: فهو 
أن يفلسّه القاضي: أي يحكم بإفلاسه في حياته. ينظر: ILS)‏ الدراية)(ق .)٥١ ٥‏ «المبسوط)(١”‏ 
4). «الفتاوى العالمكرية)(۳: ۲۹۷). «المنح»(ق؟: /4١‏ ب). «الفتح1(0: (o‏ 

() ينظر: «المنهاج» وشر حه «مغني المحتاج)(7: .)٠۹١‏ 
(5) أي JY‏ عجر عن ذلك CA | pene‏ ارتفاعَهُ بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي= 


ye الحوالة ل ب‎ OL 


وتصحٌ: بدراهم الوديعةء ويبراً ببلاكهاء وبا مغصوبة ولم Lig‏ ببلاكهاء ply‏ فلا 
يطالبٌُ المحيل المحتالٌ عليه مع أنَّ المحتالٌ أسوةٌ لغرماء المحيل بعد موه e‏ 

(وتصح: 

ope ale بدراهم الوديعة"» ويبرأ ببلاكها): آي 0 المؤدّي» ور اف‎ .١ 
ody الحوالة ملاك الوديعة في‎ 

9 . وبا مغصوبة و ليبرأ يلاها أي إريبرا الغاصبٌ يهلا pal jl‏ الغصوبة؛ 
SY‏ القبعة خلنها. 

8 (وبالدين): أي بدين المحيل علل المحتال عليه. 

(فلا يطالبٌ Jol!‏ لمحتال GLE GY (ake‏ به حل المحتال» (مع ST‏ أن لمحتال 
اسو لغرماء المحيل بعد موتِه). ل قال هذا؛ ادقع وهم أن المحتال كان امو 
لغرماء المحيل بعد 4 are‏ > المحيل nen‏ بذلك الدين» فينبغي ol‏ کون 


كك 


ole =‏ المحيل؛ JUV,‏ غاد ورائح» فقد يصبح الرّجل Cab‏ ويمسي فقيراً وبالعكس. ينظر: 
«الزبدة»(۳: AVVO‏ 

ee aS a‏ رزلا كار 
عل التسليم؛ وكانت أو بالجواز. يا ينظر: AV EASY) oe YI aoe)‏ 

gh‏ وتصحٌ BH‏ بالدراهم المخصوية» فإذا هلكت لا قبطل الحوالةء ولا ييا محال عليه؛ 
le Cot JOY‏ الغاصب رد العين» فإن عجر عن رد العين SUS)‏ أو القيمةه فإذا هلك في 
يد الغاصب لا يبرا به؛ OY‏ المغصوب allt‏ القيمة» والفوات lf‏ خلف كعدم الفوات؛ فبقيت 
متعلقة بخلف فيرد خلفه على المحتال عليه. ينظر: JIS)‏ الدراية»(ق5 ٠‏ 0). 

(۳) أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو الغصب صحت وحكمها أن لا 
يطالب المحيل المحتال» وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل» فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدر 
المنتقل»(7: .)١59‏ 


وإ لیب شرح الوقاية peal‏ الشرينة 
وني المطلقةٍ له الطلبٌ من المحتالٍ عليه. dy‏ تبطل بأخذٍ ما عليه » أو conse‏ ولا 
شل قول الا tral)‏ عليه عند aul‏ مدل ما الخال clot‏ يديع كان ل عك 


للمحيل حى الطَّلبٍ من المحتال عليه. 

فالحاصل أن الحوالة Oly pall‏ كانت موجبة shel‏ حق المحتال بذلك الدّين» 
LESS‏ أدنى مرتبة من الرّهنِء حى JMS SY‏ أحقٌّ به بعد موت المحيل. 

(وفي المطلقة" له Catt‏ من المحتالٍ عليه): أي إذا كانت الحوالةٌ مطلقةً غير 
مدا tas Ju‏ أو المقصوت» أو الذي Loli‏ ظلت الوديعةه والخضصوت»: 
والدَّينِ من المحتال عليه. ٤‏ ْ 

(وم del fas‏ ما عليه أو عنده): أي إرتبطل الحوالة del‏ المحيل ما على 
الخال eagle‏ أو عند وهو الاين والمقصوت dass glly‏ سوا SN EAS‏ مطلقةً 
أو مقيّدة ففي المطلقة ظاهرء GT,‏ المقيّدة؛ OSG‏ ا لمحيل ليس له حقٌّ SEN‏ من 
المحتال عليه» فإن دفعَ إليه المحتالٌ عليه» فقد وقع ما GLE‏ به Se‏ المحتال» فيضمنٌ 
المحتال عليه. 

(ولايُقبلٌ قول المحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما أحال: أحلت بدينٍ کان لي 
des Jets (ble‏ رجلا علل آخر ببائة؛ فدفع المحتال عليه إل Jed‏ طلبَ 
المحتال عليه تلك SU‏ من المحيلء فقال المحيل: إن أحلتٌ tly‏ عليك؛ والمحتال 


(1) المطلقة: هى أن يقول المحيل للمطالب: أحلتك بالألفٍ التى لك علن هذا الرجل: [و] لريقل 
وكيا من ادال ole eal‏ كود أو ipa‏ أرطي كان له أن ع بده 
لأنّه لا تعلق للمحتال بذلك الدَّين أو العين؛ لوقوعها مطلقة care‏ بل Gi‏ المحتال cage‏ وني 
eed‏ اوعس لمجا ميا جل Eee‏ 
رجل ليس له عنده ولا عليه شيء. د ينظر: «الفتح)(5: (YOO‏ 


انالا — 1 11 

ولا قولّ المحتالٌ للمحيل عند طلبه ذلك أحلتنى بدين لى عليك» ويُكرّة السّفتجة: 
‘x,‏ 7 ت 2 Z‏ 

وهي إقراض لسقوط خطر الطريق. 


عليه يتر OF‏ عليه Jad SES‏ قوله لا للمحيل» ولا يكون قبولٌ الحوالة إقراراً من 
لمحتال عليه بمائة؛ لأن الحوالة تصحٌ من غير Sot‏ للمحيل Ye‏ المحتال عليه شية. 
(ولا قول المحتالٌ للمحيلٍ عند lb‏ ذلك أحلتني بدين لي عليك): أي أحال 
Seti‏ المحتالٌ المالّ من المحتال عليه» فطلب المحيل ذلك JU‏ من المحتال» فقال المحتال 
للمحيل: قد أحلتَنِي بالدَينِ الذي لي عليكء وا لمحيل OF FSS‏ له عليه Let‏ فالقول له 
لا للمحتال» ولا تكون الحوالةٌ إقراراً من المحيل بالدّينِ للمحتال علل المحيلء SUB‏ 
الحوالةَ مستعملة في الوكالة. 
(ویکره السّفتّحة: وهي إقراض لسقوط خطر OC gy all‏ ي OS ab‏ 
السّفتّجةٌ: بضمٌ السَينٍء وفتح النَاءِ: أن يدفع إلى تاجر VL‏ بطريقٍ الإقراضي ليدفعَةٌ إل 
صديقه في بل آخرٌ aL‏ لسقوط Gp hil bE‏ وهي تعريبٌُ سفتة. 
وإنما شي الإقراش الذكو بهذا الاسم تشبيهاً بموضع الذراهم والدّنائر في 
السّفاتج: أي في الأشياء المجوفة» كا يجعل العصا مجوفاً ويخباً فيه الالء BL‏ شه به؛ 
OY‏ كلاً منهما احتيالٌ لسقوط خطر ce all‏ أو ST LT OY‏ الإنسان إذا أراد ASN‏ 
)1( ظاهرٌ كلام «الْكَنْزِ4(ص5١١)»‏ و«الملتقن»(ص77١)»‏ و«التنوير»(ص0 4 )١‏ أنها مكروهاً 
مطلقاًء ولكن »)١1/8 :٤(»نیيبتلا« Cole‏ و«الفتح»)(5: HOT‏ و«الرمز»(۲: AY‏ 


اة رد VY GLa‏ ا deel SG‏ مک وط قاذ بأس ند 
CVT Ae) alld CY)‏ وينظر: «المصباح)(ص۲۷۸). 


تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وله dae‏ أو أراد Dy‏ إلى صديقه» فوضعَةٌ في سفتجة ثم مع ذلك خاف الطَريقٌ 
فأقرض ما في ante‏ إنساناً آخرّء فأطلقٌ cle a‏ إقراض ما في | deat‏ 3 


شاع في الإقراض لسقوطٍ خطر الطريق. 


3 
8 لفن 


لد مام ماد 
2 2 


كتاب القضاء ہ٤‏ 


OLS‏ القضاء 


atu hey‏ أهلّ claw‏ وشرط أهليّيها شرطٌ أهليّته. والفاسق أهلٌّ له 

Gor 3 وار کارت‎ 3 a Be a و‎ E. 
العدل استحق‎ G58 يصح تقليدة» ولا يُقلد کا صَحّ قبول شهادته» ولا تقبّل» ولو‎ 
2111111 0 فى ظاهر المذهب» وعليه مشاخنا إن‎ Sol 


كتاب القضاء 
(الأهلٌ للشهادة el‏ للقضاء وشرط Yel‏ شرط أهليّته. والفاسق Jal‏ 
dhs ey‏ ولا OE‏ أي CA‏ أن لا يُقلّد Ath a So‏ )5( صَحّ قبولٌ 
شهادتهء ولا (LE‏ بالمعنى المذكورٍ. 


(ولو S25‏ العدل] rian‏ العزلٌ في ظاهر المذهب» وعليه As 9 OCs LALA‏ 


S55 Be بعض المشايخ‎ 


)١(‏ أي يجب أن لا يقلّد إذ لا يؤمنٌ عليه؛ لقلَّة المبالاة بواسطة فسقه» حتئ لو قلّد يأثم كما يصح 
Jd‏ شهادته؛ لوجودٍ أصل الأهليّة للشهادة» ولا تقبل لما ذكر» حتئ لو قبل القاضي وحكم بها 
كان آثماء لکنه ينفذ» كذا في «المنح»(ق5: 45/ أ)» وقال في «الدرر»(۲: 5 ٠‏ 5): هذا إذا غلب 
dle‏ ظنه صدقه. وهو نا يحفظ. 

(۲) أي صار فاسقاً deb‏ الرشوة أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلا Gated‏ 
القاضى للعزل وجوباً: أي Oe‏ على السلطان عزله. واستحقاق العزل GEL‏ ظاهر المذهب» 
و البُحاريون والسمرقنديون. ينظر: «العناية»(7: (POA :٦()حتفلا«و POA‏ 

(۳) أي بمجرد الفسق» واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب gh‏ يوسف Be‏ وهو 
اختيار حسن لعدم اتتمان الناس عل حقوق الناس. ينظر: «الشرنبلالية)(؟: CEE‏ 


vn‏ —— تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
والاجتهاةً شرطً للأولوية. فلو JE‏ جاهلٌصَمَّ SEs‏ الأقدرٌ I‏ ولايْطلبٌ 
القضائ وصح الخو فيه heey sacle jh‏ ونه 
Se‏ ديوانَ قاض MS‏ وألزم محبوساً أقرّ be‏ لا من أنكرٌ إلا he‏ وإن أخب به. 


(والاجتهاد د dS Wb‏ فلو DG‏ جاه“ ص ud g‏ 5851 وَالأَوْقّ): 
وعند OF aL ES‏ ظل: لايصحٌ قاد الفاسق «jails‏ 


واعلم أنه قد کان الاحتیاط يها قال الشَافِعِیٌ 4# لکن بحسب الزَّمانِء لو شط 
العلمٌ والعدالة oa‏ ا لل 

(ولا يُطلبٌ القضاء» وصح الدّخول فيه أن ب يق GE hi Sy Dae‏ 
عجره 9 Adm‏ 


ومن ie‏ سال (ALS yet Ol gs‏ وهي Jas)‏ الت فيها لكوك 
Veo,‏ « (وألزم محبوساً Ge Bi‏ لا من أنكرٌ إلا de‏ وإن eh‏ به 


)1( وأصح ما قيل في > المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه» وعلم السنة 
بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن الصحابة» وما أجمعوا عليه وما 
اختلفوافيه» وان يكون Whe‏ بالقياس وعرف الناس. ينظر: «فتح باب العناية»(:/01 VAY‏ 

)1( لأنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحقٌّ إل مستحقه. 
ينظر: «الحداية)(7: ya ١‏ 

(9) ينظر: «التنبيه»(ص؟57١),‏ و«المنهاج)(؟ : (¥VO‏ و«فتوحات الوهاب)(0: (YTV‏ 
و«التجريد لنفع العبيد)(5: (PEO‏ وغيرها. 

h(E)‏ مَن صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه» وأمّا )15 ES Jk Syed‏ أحدٌ 
até‏ يصلحٌ للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين. ينظر: 
«البحر)(": ۹۷(« والمجمع النهر»(۲: ه6١‏ ). 

)0( المحشر والستجل: CSL‏ فيه ما جرئ بين الخصمين من إقرار أو إنكارء والحكم Boe‏ أو 
نكول dhe‏ وجو يرفع الاشتباه SL: Lally.‏ فيه البيع والرهنء والإقرار وغيرهاء والحجّة- 


\ gy —————————— eal كيتاب‎ 


المعزول» Vy‏ يُنادي عليه GE‏ يليه Jabs‏ في الودائع وغلةالرقرف ا أو 


بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول ل إلا ! إذا أقرّ ذو اليد بالتسليم منه. ويجلسُ للحكم 
ظاهراً في المسجدٍ. والجامعٌ أولى e aE‏ لان اه جا MOU Seas es‏ نه ا SEE ESE‏ 


Sst‏ أنه بالعزل التحقّ بواحدٍ من الرّعاياء وشهادةٌ الواحدٍ لا ثقبلء (وإلا 
gold‏ عليه ثم (ald‏ أي إن لر ية ْم البيّنة علل المحبوس المنكر يُنادى : إن کل من له 
J‏ عل فلانٍ ابنٍ فلانٍ المحبوس فليحضر مجلس القاضيء فإن إر يحضر أحدٌ edd‏ 
وأخذ منه كفيلاً بنفسه فلعلّه محبوسٌ بحقٌّ غائب. 


Jobs)‏ في الودائع de,‏ الوقوفي GIL‏ أو بإقرار ذي | ليد لا بقول المعزول): 
أي LEY‏ قول المعزول إن قال: هذا وديعة فلانٍ دفعتها إلى هذا eer‏ وهو منكرٌء 
(إلا )53113 ذو اليد each‏ منه)”": أي من القاضي المعزول. 


fly)‏ للحكم ظاهراً في المسجد. والجامعٌ أولى): أي جلوساً ظاهراًء وهو 
سوسا ا ا و د 
بذلك المجلسء وعند الشَافِعِيٌ”" sete‏ يُكْرَهُ ا جلوس به في المسجد؛ لأنّهُ قد SAK‏ 


= والوثيقة يتناولان الثلاثة. ينظر: «الدرر)(؟: .)5١6‏ 

)1( يعني نظر القاضي الجديد في حال المحبوسين الذين هم في سجنه؛ فيبعث ثقةٌ يحصيهم في 
سحن ريكب أسماءهم وأخبارهم وسبب حبسهم» ومن حبسهم» فقن أذ يحل أو ايت 
عليه يكن ية ألزمّه القاضي. وی اک sees‏ الذي حبس به» Oly‏ أخبر به القاضي 
Gorey mem ty «fy pal‏ عليه أو قال : كنت حكمتٌ عليه لفلان بكذا إلا إذا قامت البيّئة 

.)١17٠١ ذلك الحقٌ. ينظر: «الزبدة»(7:‎ abe 
oS 
الوقف؛ لأنه يثبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد المودع كيده فصار كأنه في بده» فيقبل إقرار به‎ 

وتمامه في «الرمز»(۲: (AO‏ 
(۳) ينظر: «المحلي)(5 Alar g (PY:‏ المحتاج»(/: ») وامغني المحتاج0( 5 : ) وغيره. 


إو ن اي عرب ارات سرا 
ولو fle‏ في داره وأَدْنَّ ile Jt UL‏ ولا Las‏ هديةً e‏ 
أو من Steel‏ مهاداته 1505 Age‏ إذا ل يكن 4\ خصومة ولا كف byes‏ إلا 

die‏ ويشهدٌ الجنازة» ويعودٌ المريضء ويُسوّي بين الخصمين جلوساً Maly‏ ولا 
يُسارٌ Label‏ ولا dE‏ ولا يضحَك, ولا يمزحٌ care‏ ولا يشير إلیه» ولا فته 


المشرك والحائض. 

ولنا: جلوس Ze‏ يك في المسجدء وأيقيا القفياة عاد وات ا دمو 
colize YI toe‏ واا Jo fear‏ ر Lge guard‏ عار ناب OO dread‏ 

(ولو جلس في داره S319‏ بالدخول جاز. 

ولا يقل Phe‏ إلأمن ذي رحم حرم منه رمه مهاداته 508( Age‏ إذا 
: لالح م id‏ سود 


ee aa,‏ موو 


Vs. 1 2 : os ae 
een ene 
22 Bs we, - & ZB 
GAL ولا يضححك. ولا يمزحٌ معه. ولا يشير إليه» ولا‎ dha يُسارٌ أحرّهماء ولا‎ 


Ly غل متي اله‎ shire! تجاه نجاسة‎ OY tela alto فلا يمنع المشرك عه‎ )١( 
Blo إليها القاضي» أو يرس نائبه» كا لو كانت الدعوئ في‎ er فتخيّر بحاها؛‎ alt 
VAY 1) 0% gba ينظر: «حاشية‎ 

)1( وذكر الهدية ليس احترازيّاً إذ حرم عليه الاستقراض والاستعارة من يحرم عليه قبول هدية. 
ينظر: «الخخانية»)(7: CPU‏ و(البحر) (5: 5 00-1٠‏ 3). 

(۳) فلو زاد لا يقبل الزيادة» وذكرٌ فخرٌ الإسلام #ك: إلا أن يكون JL.‏ المهدي قد زاد» فبقدر ما Bj‏ 
ماله» إذا زاد ني الهدية لا بأس بقبوها. ينظر: «الفتح» (5: .)١۷١‏ 


کتاب‌القضاء —— 4 ع[ 
ا حجَّة وکر Jab‏ الشَّاهِدٍ بقوله: أتشهد بكذا وكذاء واستحستة gil‏ يوسف Be‏ 


فيا لا dog‏ فيه. 
[فصل في الحبس] 
بس الخصم مده دة رآها مصلحةً في الصّحيح Se Oe eer ee ne ee:‏ 


Be يوسف‎ gh أتشهد بكذا وكذاة واستحستة‎ cad gd وکر تلقينُ الشاحد‎ toe 


فیا لا Cad Leg‏ وذلك فی لا يستفيدٌ بتلقينه زيادة علم. 


[فصل في الحبس] 


y 


Be Pad RAs)‏ رآها مصلحة في الصحيح) . JEU)‏ هذا لاختلافٍ 
)١(‏ لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة احضار الخصم والتكفيل. 
GU,‏ موضع التهمة ob‏ ادّعئ المدَّعي ألفاً وخمسمئة» والمدّعى عليه ينكرٌ الخمسمئة» وشهدَ 
الشاهدٌ بألف» فيقول القاضي: يحتمل آنه إبراء من النمسمئة» واستفاد الشاهدٌ بذلك علا فوقق 
به في شهادته ىا By‏ القاضي» فهذا لا 592 بالأتفاق» كا في تلقين أحد ا لخصمين. ينظر: "در 
الحكام»(؟: (EV‏ و«الشرنبلالية»(501/:7). 
(۲) الفتوى ale‏ قول أبي يوسفف ظ4 فيا gles‏ بالقضاء؛ لزيادة تجربته. ينظر: «القنية»(ق4 /٠١‏ آ). 
(۳) فيشمل الحرّ المديون» والعبد المأذون» والصبيّ المحجورء فإّم يحبسونء ولكنّ الصبيّ لا 
عي دين الامفياذلةوزل مس والده أو caters‏ قان ا بكرا أمرّ القاضي ببيع ماله في دينه. 
ينظر: «البَرَازَيّة)(0: .)١9٠‏ 


Û Û‏ 7س سس تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
بطلب ولّ GLI‏ ذلك إن أمرٌ القاضي Fal‏ بالايفاء فامتنع أو Ry LES‏ في 
مَهُ ties‏ كمهر BUS y‏ وبدلاً عن مال حصلّ له yy‏ 


الرّواياتِ”" في تعبينٍ BY‏ الحبس» والأصح OF‏ التقديرَ مفوّضُ إلى رأي القاضي؛ 
لتفاوتِ أحوال الأشخاص في ذلك (بطلب ولّ احق ذلك إن أمرّ القاضي FAN‏ 
بالايفاء فامتنع أو SHS ES‏ به ب أى إن 7 CL cles‏ ول GH‏ 0 

ES فيمتنعٌ» وإن‎ GU القاضي من غير ا إلى أن يأمرٌ القاضي بإيفاء‎ Ae 
LAN وفي‎ ws le الاقرار لاد أن يأر فستع؟ إذ في صورة ابي هر‎ 
المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمرء فإن الحبس جزاءٌ الماطلة.‎ les 


(فيها tae do)‏ كمهر (DUS y‏ المراد المهر المعجَّلء (وبدلاً عن She‏ حصل له 


)١(‏ اختلف bly FN‏ في تقدير تلك المدة: 
فعن محمّد 4 أنه قذرها بشهرين إل ثلاثة. 
وعفه أيضا: أنه قذرها Tangy‏ أشهر: 
وعن أبي حنيفة do‏ برواية الحسن ذه: أنه قذّرها بستة أشهر. 
aces‏ رواية Le yd aT sade ool‏ بشهر» و ك بو ماعا اعرا رر الطمحاوى. 
وبعض مشايخنا قالوا: القاضي ينظرٌ إلى المحبوس إن رأى عليه زي الفقراء» وهو صاحبٌ عيال 
يشكو dhe‏ إل القاضي البؤسّ وضيقٌ النفقة» LB als‏ عند جواب خصوه حبسّه شهرأًء ثم 
يسأل» وإن كان وقحاً عند جواب خصمه. وعرف تمرّدهء ورأئ عليه إمارة اليسار حبسّه أربعة 
أشهر إلى ستة أشهرء ثم يسأل» وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر, ثم يسأل» وبه 
كان يفتي gb ALY‏ الدين الرَغِينانٌ» وهو يحكي عن عمّه شمس الأمّة الَوَْجَئْديَ» وكثيمن 
المشايخ قالوا :ليس في هذا تقدير لازم . ينظر: «الفتاوى الهندية»(: ١6‏ 5). «الخانية)(۷۳:۲١).‏ 
Gat gl)‏ القاضي الخصمٌ إذا طلب صاحبٌ GUI‏ حبسّه؛ fat CY‏ لأجل حقه» فلا بد من 
طلبه» سواء كان ذلك GLI‏ قليلاً أو كثيراً. ينظر: «الفتاوئ ENV aga‏ 


Yo) لماك سس ب‎ [ Os 


4 


Wate 2 00‏ 4 5 5 4 رو 
كثمّن مبيع» وق نمع عرسه وولده لا في دينه» وني غيرها لا إن ادعى فقرّه إلا 
By ° 4 Ve‏ 2 
إذا قامث بينة بضذه. 


[فصل في كتاب القاضى إلى القاضى] 
فإن شّهدوا على خصم حاضر حكمٌ بہاء وكتبّ به وهو السّجل ا ds nace‏ 


كثمن مبيع» وني نفقة عرسه وولده Y‏ في دينه): أي لا حبس في دين ds) gid al‏ 
غيرها OM‏ نحو: الدّبات LLL bof‏ (إن اذّعى قَقْرَه إلا إذا قامث بين بضدٌه)7. 


[فصل في كتاب القاضى إلى القاضى] 


6 £5 بعد ذلك فيا dhe‏ القاضي إذا كان Gad!‏ حاضراًء أو BEd‏ 
فقال: (فإن شھدوا على خصم حاضر حكمّ بهاء 9 CAS‏ به» وهو السّجل): eel‏ 
daly LIL‏ وكتبٌ op SLL‏ وهذا المكتوبٌُ هو السّجلء فيكتبٌ حكمت بذلك» أو ES‏ 
عندي» فان هذا حكم. 


GIO)‏ لا يحبس في دين عليه لولده؛ لأن الحبس عقوبة فلا يقع من الولد he‏ والده إكراماً له 
وكذا الوالدة والجد والجدة. ينظر: «فتح باب العناية»(: .)١١5‏ 

() أي فى غير هذه الأشياء المذكورة لا عبس؛ SY‏ الآدميّ Uy‏ فقيراً لا مال له والمدّعي يدّعي 
أمراً عارضاً فكان القول لصاحبه مع يمينهء GIS, JL‏ الظاهرء إلا أن يثبتَ المدّعي بالبية أن له 
مالا بخلاف ما تقدّم؛ OY‏ الظاهر يكذّبه كا لا يخفن. ينظر: «الزيدة»(": .)١75‏ 

(۳) وإِنَّما قال cles‏ ولريقل بغنائه؛ OY‏ المتبادرٌ من الغناء هو ملك النصاب» ويحبس في ما دونه. 


ينظر: «الفتح)50: 07175). 


dag AN cl شح الوقاية‎ gdh) او‎ 


وإن شهدوا على غائب لم OS GS‏ بالشّهادةٍ ليحك لمكتوبٌ إليه the‏ وهو 
الكتابُ لوي : وكتابُ القاضي إلى القاضي. وهو نقل الشهادة حقيقة ويقبل 
فيا لا يسقطٌ بشبهة إذا igs‏ به عنده كالدّين والعقار والتكاح والنَّسب والمغصوب 
BL,‏ والمضاربة المححودتين ايا sha‏ 


cle بالشهادة لبحكُمَ المكتوبٌُ إليه‎ CaS. OOPS شهدوا عل غانب ل‎ aby) 
Fam الشهادة‎ LS القاضي إلى القاضي» وهو‎ Sts, ot SUS وهو‎ 
ويُقبل فيه لا سقط بشبهة): أي فيما سوئ الحدودٍ والقصاص.‎ 

(إذا Ugh‏ به عنده كالدَّين والعقار والتكاح والنَّسب والمغصوب والأمانة 
والمضاربة المجحودتين»» GLY Sp‏ ومالّ المضاربة إذا لر GAY land‏ إلى كتاب 
القاضي» وإذا lee‏ صارا مغصوبين» وني المغخصوب تجب dell‏ وهي دين» فيجري 
فيه الكتابٌ الحكمي؛ إذ لا احتياجَ إلى الإشارة» بل يعرف بالصَفة بخلافٍ العينٍ 
المنقولة» Bhs‏ حتاح فيها إلى الإشارة» وهذا عند أبي حنيفة 4 وكذا عند أبي يوسفَ 


)١(‏ ولو حکم به حاكم یری ذلك ثم نقل إليه نقد بخلاف الكتاب الحكميّ حيث لا ينف خلاف 
مذهبه؛ لأن الأول محكومٌ به فلزمه» والثاني Flat‏ حكم» »فلا يجوز al‏ وهذا يدل على أنَّ الحاكمَ 
علل الغائب إذا كان Op ee‏ حكمّه لا diy‏ لقوله : يرئ ذلك» وهو مقيّد؛ OY‏ معن قوهم: 
إن اا z‏ على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين؛ إذا كان القاضي als‏ ينظر: «التبيين)(٤:‏ 
٤‏ ). «البحر)(۳:۷). 

(۲) العلومُ ا مخمسة شرطٌ جواز OLS‏ القاضي إل القاضي» وهو أن يكون الكتاب: 

.١‏ من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 

. إلى معلوم: وهو القاضي المكتوب إليه. 

. في معلوم: وهو MAL‏ به. 

: لمعلوم: وهو المذعي. 

dle .‏ معلوم: وهو المذعي عليه. ينظر: «الفتاوئ العالمكيرية»(7: (PAT‏ 


t= -4‏ هه 


Oo 


Ges‏ ااال د 


g 0 ۴ we Sv o 1 3 5 5‏ 7 
وعن حمد ذه: قبولة في يُنقل» وعليه المتأخرونّ لا في حد By‏ 9 1 12010 


فيه إلا في tall‏ الآبق فيقبل فيه. 

وقد ذَكَرَ في كيفيّته هكذا: يكتبُ قاضى بُخارًا إل قاضى 52.5 155 إن فلاناً وفلاناً 
شهدا عندي أن جمل ODE‏ الذي وصفه كذا وكذاء هرب من مالكِه ووقع BES Fame‏ 
يدِ فلانِ إلى آخر الكتاب» ويختمه. 


فإذا وصل إلى قاضي RAF AS Foo‏ الخصمّ مع ال جمل» ويفتَحُهُ بشرائطه» فإن 
| 36 وصفه كا ASH CS‏ وإن SIS‏ فا لخصم إن ذَّمَبَ مع الجمل إلى بُخارا فبهاء 
وإلا الجمل إلى لمعي لا على وجو القضاء» ويأخذ منه Suis‏ با لجمل» وجّعل 
في عنقه Sle dey det‏ عن التَديل عند شهادة الشهود» ويكتبُ إلى قاضي بُخارا 
Sl ge‏ كتابه» al‏ أرسل إليه الجمل. 1 

فإذا وص إليه الكتابُ 362 الشهود الذين شهدوا في غيبة الجمل؛ ليشهدوا 
في حضوره. ويشيروا إليه BT‏ ملك المدّعي؛ لكن لا يحكم؛ oY‏ ا خصم غائب» oS‏ 
GS‏ إلى قاضي Bj‏ أن الشهوة شهدوا بحضوره؛ ليحكمٌ قاضي سَمَرْقَنَدَ عل 
ا لخصم» ويبراً الكفيل عن كفالته. 


0 و 5 40 a g 5 75 ve‏ 
(وعن 2B SOF‏ قبوله فيا يُنقل» وعليه المتأخرونّ GY‏ حد وقود(". 


)١(‏ أي جوّزه محمد 5ه في كل من نكاح وطلاق وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة» وعليه 
المتأخرون. وبه يفتى للضرورة» وفي ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليه 
عند الدعوئ والشهادة» وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق فيه لا في الأمة» وعنه تجويزه في 
الكل قال الاسبيجابي: وعليه الفتوى. وبه يفتى في CO /١ VS) el‏ و«الدر المختار»(٤:‏ 
»)١‏ و«ردالمحتار)(5: (YOY‏ وغيرها. 


زو بابب شر ارفا plead‏ الشريحة 


es‏ أن La‏ على من بُشْهدُهم؛ tts‏ عندهم» lids‏ إليهم؛ وأبو يوسف 4 ۾ 
يشترط شيئاً من ذلك؛ واختارٌ God 5231 BLY‏ 5ه قول وإذا als‏ إلى المكتوب إليه 
Yaa‏ بحضرة خصو وبشهادة الرّجلين» أو رجل وامرأتين, فإذا شهدوا أنه 
Sts‏ قاضي فلان, 13 علينا في محكمته Meloy das Hy‏ إليناء فتح القاضي وقرأً على 
لخم Sy‏ ف إن يقي كل قاضيً فيطل بوت وعزك قبل ومول وكذا 
pm‏ المكتوب إليه إلا إذا كتبَ بعد اسوو oh IS As:‏ بض Baca yt del‏ اللي 


gs‏ أن يقرأ على من pats pated‏ عندهم» pada‏ إليهم؛ وأبو يوسف له 
ا ee 4 ere pala‏ ذه P(A gb‏ فعند أبي یو سف iB‏ 


يشهدهم أن هذا LS‏ وختمة oped‏ أن برست Ea TUE‏ 
أقول: إذا كان Sb‏ في يد المدّعي يمى Ob‏ شرط وإن كان في يد الشهود 
تفل Gh‏ اليس بشررط. 


(وإذا سَلَّمَ إلى ا مكتوب إليه لم يقب إلا بحضرة خصو وبشهادة الرّجلينء أو 
Jory‏ وامرأتين» فإذا شهدوا DUS aT‏ قاضي فلانء قرأهُ علينا في محكميه Last‏ وسَلََه 
إليناء فتح القاضي وقراً على الخصم Lastly‏ مه ما فيه إن بقي Ss‏ قاضياً فيبطل بموته 
وعزله قبل sl prs‏ وكذا بموتٍ المكتوب إليه إلا إذا CS‏ بعد اسوو: dS MW‏ 
يصل إليه من قضاة المسلمين). 


وعند أبي يوسف L ALY tee‏ أن يكتب بعد اسمه إلى قاض معين» بل يكفي 
)١(‏ في «المبسوط)(۱۹: ۲۷). 


(؟) أي قول أبي يوسف من عدم اشتراط شيء سوئ إشهادهم أنه كتابه Jol Ul‏ بالقضاء» وعليه 
الفتوىا. ينظر: «الدر المنتقول)(7: .)١557‏ 


كتاب a‏ 0 ب ا 
وان Sb‏ الخصمٌ يُنفذٌ على وارثه. 
اا 


eM ولا يوگل وکیل‎ ee 
نات الأصيل‎ gm بل‎ OS go لا ينعزلُ بعزله وبموته‎ 3G إليه ذلك ففي المفوّض‎ 3 


أن Cass‏ ابتداءً: إلى كل مَن يصل إليه من قضاة المسلمين؛ OY‏ تعيينَ ا مكتوب إليه 
Gnas‏ لا فائدة Pag‏ (وان مات الخصمٌ ash‏ على وارثه. 
[فصل] 

(وضح دارا aise GY‏ لأنَّشهادتها seed LEY‏ (ولا يستخلف 
قاض» ولا Be‏ وكيل SM‏ فوص إليه ذلك ففي المفوّضٍ”" ناث لا ينعزلُ بعزله 
وبموته 50 WS‏ بل هو نائبُ الأصيل). 

إا قال BOY SEY»‏ الوكالة بنعزل الوكيل بموت موكله قاراد أن يضح أن 
Ls I‏ هاهنا لا ينعزل بموتٍ موكّله؛ ني الحقيقة ليس ناتء بل هونائبُ الأصيلء 
Uy‏ في القضاءء فان لاب لا Spt‏ يموت المنوب ee‏ فخص الموكّل بالذّكر؛ OY‏ 
الاشتباه فيه» ولا DAS‏ باب القضاءء فلم يذكره ثم قال: بل هو CBU‏ الأصيل؛ ففي 
التوكيل ينعزل بموتِ الأصيلء bs‏ القضاء لا ينعزل. 


VW في «الخلاصة»: وعليه عمل الناس. ينظر: «مجمع الأغبر»(7:‎ )١( 

(۲) أي ولا Be‏ وكيل وكيلا؛ JE MY‏ نما رضي بتصدَّفِهِ دون غيره إلا من فوص ALY!‏ 
الول al)‏ ذلك الامشخلاقه ob‏ قال ول أو وکل کن تعس فالا رز عا آن حاف 
القاضي قاضياً آخر» والموكّل وكيلاً آخر. ينظر: «جامع الرموز)(7؟: ۲۲۷). 

() أي إليه الاستخلاف والتوكيل. 


او ب OC {ip he ge‏ لضدرالشرية 
وني oe‏ إن فعلّ BE‏ عنده أو أجاز هوء أو كان 555 Ga‏ في الوكالٍ ee‏ 
SE ay cis BY AI, bobs‏ قاض ALE GST‏ فيه في الصَّدرِ 
الأول LY‏ خالف us‏ أو BAH‏ المشهورة أو الإجماع Se‏ 


(وني غبره إن BU Jeb‏ عنده أو أجاز هوء أو كان 555 SA‏ في الوكالة صحٌ): أي 
في غير ا مفوض» يعني إذا إريفوّض Ul‏ القاضي والوكيل أن يستخلف الغير فاستخلفاء 
ففعل CEN‏ بحضور المنوب عنه صحّ؛ لأنَّهُ إذا فعل بحضوره Ladd‏ ينتقل إليه» وكذا 
إن فعل بغيبته فوص الحبرٌ إلى ا منوب عنه فأجاز؛ لأنّهإذا asl‏ ريه إلى ذلك الفعل صارٌ 


و 


Bh حصل‎ atl نل وكذا إن 505 الوكيل الأول الثم فا شر وكيله؛ إذ بتقدير‎ alls 
كان‎ Duly غيرَة): أي إذا قال الموكّل للوكيل: اعمل‎ Sf (وبِاغْمَلٌ برأيكَ‎ 
للوكيل أن يوكل غيرةُ.‎ 
Cate LY ON فيه في الصدر‎ ake (ويمْضي > قاض آخرّ في‎ 
إلى‎ ASS المشهورة, أو الإجماع)”": أي إذا قضى القاضي ورف‎ Et الكتابَ"» أو‎ 


)1( قيل: هو زمان الصحابة والتابعين» وقيل: المراد ما يعم من الصحابة والفقهاء المجتهدين Be‏ 
ينظر: (مجمع YG‏ 159). 
(5) المرادُ من مخالفةٍ الكتاب Ae‏ نص الكتاب الذي لريختلف GCL‏ تأويله» كقوله تعال: 
KN oF 7‏ € [النساء: 7 فإِنَّ السلف pail‏ | على عدم 
جواز تزويج امرأة الأب وجاريته 99 Lech‏ إن وطأها OW‏ فلو حكمَ حاكمٌ بجواز ذلك نقضّه 
من رفع إليه. ينظر: «العناية)(5: APA‏ 
(۳) تفصيل الكلام في هذه المسألة أن قضاءً القاضي الأوَّل لا يخلو: 
OTL .١‏ يقح في فصل فيه نص Mike‏ من الكتاب» والسنة المتواترة أو إجماع. 
LL, ۲‏ أن يقح في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس. 
فإن وقع في فصل فيه مفسَّرٌ من الكتاب» والخبر المتواتر» أو cela]‏ فإن وافق قضاؤه ذلك- 


قاض آخرٌ 24 عليه إمضاءه إلا أن يكون: 
ل وك التسمية عامداًء فإنَّهُ Calle‏ لقوله تعاك: #ولا تأ ڪا 
مما OG ache SEI‏ 


Le Vy gl ol =‏ الى وو cles LE‏ ذلك ركه 

زاو في فصل SSeS‏ و 
١‏ إا إن كان lea‏ عاد 3,5 lage‏ فيه 
ay‏ وإما إن كان مختلفاً في كونه جتهدا ad‏ 
فإن كان مجمعاً علل كونه محل الاجتهاد: 
.١‏ فما إن كان المجتهد هو المقضى به. 
تب AOS.‏ اا 

فإن كان المجتهد فيه هو المقض 64 فرفعَ قضاءه إل قاض آخرء لر یرد الثاني بل cody‏ فإن 
رده القاضي الثاني فرع إلى قاض ثالث نفد قضاء القاضي الأوّل» وأبطل قضاء الثني. 

وإن كان نفس القضاء lage‏ فيه أنه يجوز أم لاء كا لو قضى PLL‏ على SAI‏ أو قضيئن علل 
الغائب» يجوز للقاضي الثاني أن ينقضّ الأول إذا مال اجتهاده إلى حلاف اجتهاد الأوّلء هذا إذا 
كان القضاء في محل أجمعوا على كونه محل الاجتهاد. 

Ub‏ إذا كان في محل اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا: كبيع أمّ الولد آله هل ينف فيه قضاءُ 
القاضى عند أبي حنيفة ذه Gly‏ يوسف ذهه: ينفذ؛ GY‏ حل الاجتهاد عندهما؛ لاختلاف 
الصحابة # في جواز بيعهاء وعند محمد 4ه: لا ينفذ لوقوع SUEY‏ بعد ذلك من الصحابة 
وغيرهم» علل آنه لا يجوز ee‏ فخرج حل الاجتهادء فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه 
Lye‏ فيه Lin‏ قضاؤه ولا 2 od‏ وإن كان في رأيه آله خرج من alee Wide‏ وصار متفقاً عليه 
لا hey‏ بل يرذه. 

وإذا كان نفس القضاءٍ مختلفاً فيه ob‏ قضئ القاضي بحق علل الغائب أو للغائب» هل 
ينفذ؟ دور انال عن ا ا 
«البدائع)(/!: CV 0-VE‏ (الفتاوئ العالمكيرية)(7: (POV‏ 

.)٠١١( من سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


g 


dag tll aa الوقاية‎ ppt al ازو‎ 


وفيا اجتمعَ عليه الجمهورٌ لا Faw‏ خلافٌ البعض yy‏ 


”.أو EOI‏ المشهورة: كالقضاءٍ Low‏ المطلقة ثلاثاً بنكاح الرّوج الثاني بلا وطءٍ 
2 وه 0 “ و 
علل مذهب سعيد بن المسيب”' ضفي Calle Gf‏ للشّنة المشهورة» وهى قوله عَل: دللا 
حن J gd‏ من عسلييه ويذوق من edd ULL ant‏ 


۴. أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النّساء؛ LAI OY‏ #: أجمعوا dhe‏ فساده. 
فحاصل هذا أن القاضى إذا قى ف خد فيه يصب cB‏ عليه فجت the‏ 


قاض آخر تنفيدٌه وهذا DASE‏ وفق مذهبهء A‏ إذا GEE‏ على GE‏ مذهبه فسيأتي. 

gLaall Le als i Lia Lay عورف سا‎ SL القاضي أن‎ de أن‎ C4, 
إذا كان نفس القضاء ختلفاً فيه: كالقضاءٍ علل الغائب» فحينئذ يصب‎ Al فيه»‎ Lake 
ohh عليه‎ CE عليه» فبعد الإمضاء إن رَفَعَ إلى قاض آخر‎ La 


(dy)‏ اجتمعَ عليه الجمهورٌ لا GE Sse‏ البعض)» ذَكِرَ في أصول الفقه: إن 
العلهاءَ اختلفوا في ELA OF‏ هل ينعقد بآتفاق أكثر المجتهدينَ أو DY‏ من GLEN‏ 


)١(‏ شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه» ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه 
بتأويل ما صح من قول ابن المسيب: أما الناس فيقول: حتئ يجامعهاء وأما آنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزوج صحيح» لا يريد بذلك احلالاًء فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث 
العسيلة» فيكون قوله هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا يقوم حجّة عل عدم نسبة 
القول إليه. والتفصيل في «فقه سعيد بن المسیب)(۳: APU EATON‏ 

)1( وهو من حديث عائشة ب قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي HB‏ فقالت: كنت 
عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي» فتزوّجتٌ عبد الرحمن بن الزبير إنا معه مثل هدبة الثوب» 
البخاري»”: CAPT‏ واللفظ له» واصحيح مسلم)(۲: CV OV‏ وغيرهما. 


yoq at كيتاب‎ 


والقضاء بحرمة أو حل Ley‏ ظاهراً أ أو باطناء ولو بشهادة زور إذا اعا ies.‏ 


الكلء ففى CISD‏ اختارٌ أن اتَفاقٌ الأكثر ols‏ ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبرٌ 
خلاف الأقل. 

ا ل ee‏ 
الأكثر معتبنٌ OB‏ واحداً من | لصّحابة د Galle Gy‏ الجمعَ الكثير» وإريقولوا نحن 
this ASI‏ ول GANS Ly pred‏ 


ene‏ قال في «الحداية» 4 إن لمعتب الاختلافٌ في الصَّدر fs SSM‏ أي الصّحابةٍ 
ago A bat eA Sh‏ كر ee ae SEN Sst‏ 


(والقضاءٌ بحرمة يحل is‏ ظاهراً أو باطناًء ولو بشهادة زور )13 oleS!‏ 


)١(‏ ذكر الشارح Be‏ معن عبارة «الحداية»(: »)2٠١1/‏ وهي: labs‏ اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر 
dalle‏ البعض» وذلك GE‏ وليس باختلاف» والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول. 

)1( ينظر: «المنار/(ص١5)»‏ واشرح ابن ملك عل CYOVe)GLU‏ و«كشف أصول 
YS 93 Fal‏ 5) وغيرهم. 

(۳) ويمكن التوفيق بين ما رجحوا في كتب أصول الفقه وبين كلام صاحب «امداية) :إن الواعة 
إذا خالف del‏ فإن سوّغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكمٌ الإجماع بدون قوله» بمتزلةٍ 
aie‏ ابن wile‏ يه الصحابة eid‏ وأبوين وامرأة» ASU Ob‏ ثلث جميع المال» وإن لر 
= يُسَوّغوا له الاجتهادء وأنكروا عليه Coty GF ag‏ حكمٌ الإجماع بدون قوله بمتّزلة قول ابن 
dete abe‏ حل التفاضل في أموال الرباء فإنّ الصحابة ليسغو له هنا الاجتهاد حت روي 
Ary ail‏ إلى 3 ob‏ وكان الإجماعٌ BL‏ نون قوله. PAV Lad ay‏ و«الكفاية»(: 
A 4A-YAY‏ 

(5) انتهئ من «المداية)(۳: .)١ ٠۷‏ ومعناه أن الاختلافٌ الذي يجعل المحل مجتهداً فيه هو الاختلافٌ 
الذي كان بين الصحابةٍ والتابعين» لا الذي يقع بعدهم. وعلل هذا إذا حكم الشافعيٌ أو المالكي 
Lal,‏ يخالفٌ GI,‏ من تقدّم عليه من الصدر الأوّلء ورفع ذلك إلى حاكم لريرٌ ذلك كان له أن 
ينقضه. ينظر: «العناية»)(5: /791). 


day pet pal بابب شر الوقاية‎ $$$ 


بسبب معيَنٍ فلو أقامَ & زور أنه تزوّجها وحم به BSE JS‏ والقضاة 
ل سيق ف بلاق as eine Ma ial‏ 0000 


بسببٍ ye hae‏ لو ادّعى جملا ملكاً مطلقاً » وآقام على ذلك Ey‏ زور 
وق القاضي به لا بحل له؛ OY‏ الل لا د له من سبب» وليس البعض أو من 
البعض» فلا يمكنٌ إثبات سبب معي ب E28‏ به hdl‏ 


(فلو أقامَ , 395% آنه تزوجها وحكم , به JS‏ لها تمكيئه)”"» هذا عند أبي digo‏ 
5ه وعندهما ll: a‏ القاضي الرّوجة إلى الرَّوج» ويأمرها See‏ لا 
باطناً: أي لا بٿ ES‏ فا My‏ وین الله cll‏ ومذهبه] ظاهر (Aly‏ ملحت أى Linco‏ عله 
فطل gall oh DS ae‏ كنك کرد ال فا Al ny‏ فان 

وجوابة JU‏ رنجعل الحرامَ المحضّ: وهو الشَّهادةٌ الكاذبةٌ من حيث إِلّه إخبار 
كاذبٌ سبباً للحل» » بل كم القاضي jlo‏ كإنشاءِ die‏ جدید» وهو ليس حراماء بل 
هو واجب؛ لأنَّ القاضي غير عالربكذب الشهُود. 


(والقضاءٌ فى 1g‏ فيه Pal, Gree‏ ناسياً مذهبَهُ أو عامداً لا يَنْقُذٌ عندهما , 


)١(‏ أي من العقود والفسوخ: كالنكاح والطلاق والبيع والشراء والإقالة والرد بالعيب» وفي الهبة 
والصدقة روايتان. ينظر: .)٠١١ YC aati‏ 

() أي لو ادّعت على زوجها YL ST‏ ثلاثأء وأقامت عليه شهود زور» وقضى القاضي بالفرقة 
ببنهماء BE‏ عل زوجها أن يطأها ظاهراً وباطناً عند أي حنيفة 4 ولو تزوّجت بزوج آخر 
حل وطؤها كذلك عنده . وقال محمد 1 يمل للزوج الأول وطؤها مال Seu‏ بها زوج آخرء 
وإذا Seo‏ بها فالآن حرم وطؤها علل الأول ولا يحل للزوج الثاني وطؤها إذا كان Le‏ بحقيقة 
ا حال ويل إن لريعلم با .وعلل قول أبي يوسف 5ه آخراً Je:‏ للزوج الأوّل وطؤها رأ كذا 
ا . ينظر: شرح أبي المكارم للنقاية»)(ق0560). 

(۳) أي أصل مذهيه كالحنفيٌ إذا حكم عل مذهب الشافعيٌّ de‏ أو نحوه» أو بالعكس» = 


yyy at Ls 


وبه يُفْتَىء ولا ية z‏ بقضى على غا غائب إلا بحضرة نائبه Soe‏ : حقيقة: كالوكيل» أو شرعاً 
Gos‏ القاضي» أو bE‏ كان eb‏ على الغائب te‏ عى على الحاضر 


وبه hy OC BB‏ عند ي حنيفة 4: إن كان chats Lads Lal‏ وإن كان عامداً ففيه 
روايتان» وعندهما لآ دق الوجهية toad SV ec‏ وا هو خط dg gall grouse‏ غا AAS‏ 


(ولا 22 ott‏ على غائب إلا بحضرة ash‏ حقيقة: كالوكيل؛ أو شرعاً كوصيّ 
القاضي» أو ob (KE‏ كان ob‏ على الغائبٍ سبباً يا od‏ على الحاضر)» كا إذا 
ged‏ داراً عن رجل آنه اشتراها من فلانٍ الغائب» alla‏ لين على ذي البق فان 
gall‏ کیاد Ue BI‏ الحاضر والغائب جميعاً . حتى لو Cll pam‏ 
وأنكرٌ لا يلتفت إلى إنكاره. 

(فإن كان شرطاً لا يصحٌ): أي إن كان ما يدعي على الغائب شرطاً كا يدعي علل 
oh‏ كما إذا ادع امرأة le‏ زوجها آنه GE‏ طلاقها بتطليق de}‏ زوجته» وأقات 


SN على التطليتى بغيبة زيد» اختلف فيه المشايخ”" هه والصحيح أنه‎ A 


LT =‏ إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسفف 5ه أو محمد 5 أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس 
Be [Ko‏ رانم ينظر: «الدرر)(؟: .)5١١-509‏ 

)١(‏ قال في PAV Veal‏ والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهم)؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا 
يفعله إلا هوى باطل لا لقصد جميل» وأما الناسي ؛ OF‏ المقلد [a]‏ ولاه ليحكم بمذهب الإمام 
فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

)¥( مثل: بعض oy FUL‏ كفخر الإسلام 4 والْأوزْجَْديَ 4# pel‏ أفتوا فيه بانتصاب الحاضر 
eer‏ » فالشرط عندهم كالسَّبب؛ OY‏ دعوئ المدّعي كا يتوقّفُ le‏ السبب كذلك he CaS gop‏ 
الشرط. ينظر: «الفتح57()0: CEP‏ 


اس بابب ترس الوقناية لضادن dag pA‏ 


ويقرض Ie‏ اليتيم؛ ويكتبٌ 3 الحق. 
باب التحكيم 
LS Rey‏ الخصمينٍ من صلح قاضياًء ولزمهم| حكمٌةُ بالبيّنة والنكولِ 20 


La EL‏ في السب دود الشَّرطِ؛ NY‏ أصل SED‏ المسبب» فيكون 
الحاضرٌ نائباً عن صاحب السّبب» وهو الغاتبٌ كالوكيل» ولا كذلك إذا كان شرطا 
وإنَّا لا يقضي عن الغائب في صورة الشَّرطٍِ إذا كان فيه إبطال So‏ الغائب. كا ذا ل 
یکن کا إذا gle‏ طلاق ald‏ پدخول زيد ف الدار SH‏ 

(ويقرض مال اليتيم, ويكتبٌ 53 CGH‏ يجوز للقاضي إقراص مال اليتيم”؛ لاله 
محافظةء والقاضي قادرٌ علل أخذِه مت colt‏ ولا جور sige gl‏ لعدم ee‏ 
وكذا الأبٌ في Re‏ فلو yet LS‏ وإذا أقرضّ القاضي كتب في ذلك وثيقة 


باب التحكيم 
Aros)‏ تحكيمُ الخصمينٍ من Lob Ale‏ ولزمهم) JL US>‏ والذكولٍ 


)١(‏ وينبغي أن يشترط لجواز إقراض القاضي عدمٌ Gos‏ اليتيم» OB‏ كان له ges‏ ولو 
منصوب القاضي إر يجز؛ OY‏ من Spell‏ في ماله» وهو ممنوعٌ عنه مع وجودٍ وصيّة. ينظر: 
«القتية)(٩ ٩‏ ارس «جامع الفصولين»(7: 18). «البحر»)(7: AVY‏ 

(0) لعجزه عن الاستخراجء وفي رواية: إِنّه كالقاضي؛ OY‏ ولاية الأب تعمٌ النفسّ والمالء 
كولاية القاضىء» وشفقئة نة من ترك النظر cal‏ والظاهر أنه يقرضة من يأمن جهوده: ينظر : 
«المنح)(ق۲: /١ ٠۷‏ ب). «الرمز)(؟: 47). 


والإقرار وإخبارُ بإقرار أحدٍ الخصمينٍ وبعدالة شاهدين حال ولايته. ولكل منها أن 


ا 2 ورو ار 2,7 2 
يرجعٌ قبل حكوه» ولا يصح كم المحكم والمولى لأبويه وولدِه وريه ولا التحكيم 
في حك 285 قالوا: وصح في سائر المجتهداتِ» ولا BE‏ به دفعاً لتجاسر العوامً 


والإقرار وإخباره”'' بإقرار tol‏ الخصمينٍ وبعدالة شاهدين حال ولايته): أي صح 
le‏ بإقرار sot‏ الخصمينٍ وبعدالة الشاهدين في زمانٍ ولايته؛ ON‏ إخبارَةُ بإقرار 
حال ولايته قائم مقامَ شهادة رجلين» بخلاف ما إذا Gel‏ 7 الولاية؛ a‏ التحقّ 
بواحدٍ من الرّعاياء فلا بد من الشاهدٍ الآخر» وبخلاف ما إذا أخبر بأنّه قد BY GSS‏ 
SEI‏ انعزل» فلا قبل إخبازه. 
oe 5 2‏ 2 وو ارت 7 yy‏ 

(ولكل منها أن يرجعَ قبل حكوه. ولا يصح ASH‏ المحكم والمولى لأبويه وولدِه 
وعرسه)» is‏ له يصح الشهادة لهو ce Y‏ رولا d a Soe‏ حل 535( ey‏ لا olde‏ 
دَمَها؛ ولهذا لا يملكان Maso)‏ 


(قالوا: وصح في سائر المجنهداتء ولا Za‏ به دفعاً لتجاسر Cl gall‏ قال مشايخنا 


)١(‏ أي وصح إخبارٌ SL‏ بإقرار أحد الخصمين ee‏ إذا قال لأحد الخصمين: قد أقررت عندي 
لهذا بكذا وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بيّنة هذا بكذا وكذاء فعدلوا عندي» وقد ألزمتك 
ذلك» وحكمتٌ به هذا عليك» وأنكر المقضيّ عليه ذلك» يقبل قول الحكم ولا يلتفثُ إلى 
إنكار المنكرء din,‏ القضاء عليه؛ GY‏ ا لحكم يملك إنشاء ا كم عليه بذلك» فيملك الإقرارٌ 
کالقاضي» وقد سبق ذكره بخلاف ما إذا SEL Gel‏ وقال: كنت حكمتٌ عليك هذا بكذا لا 
يصدّق ولا يقبل. ينظر: «الزبدة»(۳: 0 7). 

by sly (1)‏ تحكيمهما بمتزلة الصلتء DVL‏ آنا توافقا غلك الضاء با ASH‏ به عليهياء cy‏ 
هما ولاية dle‏ دمهما؛ ولهذا لا يملكان إباحته» وكذا لا يصح التحكيمٌ في Sia‏ على العاقلة؛ لأته) 
ليس SEN‏ عل العاقلة» فلا ينف حكم مَن ol Km‏ عن عاقلته» ولا على القاتل؛ لعدم التزام 
العاقلة حكمه. ينظر: «التبيين)(5: .)١95‏ 


وإ بابب شرح الوقناية لضادر dag pst‏ 


ا ة على العاقلة لا AE‏ وكذا إن SE‏ بالدية ية على 
القاتل لا 0 Lal‏ » فينقضهٌ القاضى › ويقضى على العاقلة 00 


3 : إن تخصيصٌ هذه الرّوايةء وهي قولّهُ: ولا يجوز التحكيم ني الحدودٍ والقصاص 
يدل Ue‏ جواز التحكيم 2 al‏ المجتهدات كالكنايات» وفشخ اليمين» ونحوهما. 
وتخصيص المجتهداتِ SUL‏ ليس لنفي الحكم عا عدا فإن ما ليس للاجتهاد 
فيه مساعٌ: كالثابتِ بالكتاب. أو Ball‏ المشهورة» أو الإجماع لا شك في Base‏ التحكيم 
في ذلك. 
وفائدثة إلزام الخصم» فإنّالمتبايعينَ إن SEG [SS (ES‏ يخ المشتري Ue‏ 
تسليم egal‏ والبائع على تسليم cel‏ ومن امتنع يحبشه» فر المجتهدات؛ ليدل علل 
غيرها بالطّريق “Ay‏ 
وإذا صح RSI‏ في جميع القضايا”"" WAY‏ ل بذلك؛ Algal OY‏ يتتجاسرون 
عل ذلك J‏ الاحتياج إل القاضيء فلا بى لحكام الشّرع 555 ولا للمحكمة 
و 
pS SS)‏ في دم خطأ E Ul‏ 
(وكذا إن eRe‏ ا & على القاتل لا Lal Sass‏ فينقضةُ القاضي . ويقضي على 
العاقلة)؛ al SE. OY‏ تالف لمذهب القاضي» Gall We,‏ وهو BES‏ 


)1( هو الظاهرٌ عند أصحابناء وهو الصحيح» 350 مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوئء وقالوا: 
Cl‏ إلى حكم الحاكم» كما في الحدود والقصاصء كيلا يتجاسرٌ Al pall‏ فيه. ينظر: «شرح أدب 
القاضى)( 5 : (VE=TW‏ 


كتاب القضاء + - سس ل لل سس YO‏ 
ob‏ رُفِعَ إلى قاض آخر إن Sade Bly‏ أمضاة Vy‏ أبطلة. 

مسائل شتى 
ولیس لصاحب سُفل عليه ple‏ لآ خر أن ِد فى سفله» أو ينقب فيه گُوةً بلا WLS‏ 
ولا لأهلٍ زائغة مستطيلةٍ تنشعبٌُ منها مستطيلة Fb‏ نافذةٍ فتحُ باب ne‏ 


«قوموا قَدُوه20 0" ومعنى عدمٌ نفاذِه علل العاقلة OF‏ للمُحَكَمْ لا يكون ولاية طلب 
الدّية من العاقلة» وحبسّهم إن امتنعوا. 
(فإن رُفِعَ إلى قاض آخر إن Sade Sly‏ أمضاف Vy‏ أبطلة ): أي لس كم 
اكم مثلّ حكم امول في أن LSM‏ فيه يصب مجمعاً عليه. 
سائل تي 
(وليس لصاحب سُفْلٍ عليه علوٌ لآخر أن بد" فى سفله. أو ينقب فيه کو٤‏ 
بلارضا الآخر. 


م 
ولا لأهلٍ زائغةٍ مستطيلة*» تنشعبٌ منها مستطيلة غير نافذةٍ فت باب 


.)7"1/7 :١١(»ةيانبلا« أي أدُوا ديته. ينظر:‎ )١( 

(۲) وهو حديث حمل بن مالك eds‏ ولفظه: عن المغيرة بن شعبة له قال: «ضربت امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهى > oh‏ فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله يه Sp‏ المقتولة على 
عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنها »فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دِيّة من لا أكل ولا شرب 
ولا استهل فمثل ذلك يطلء فقال رسول الله 46: أسجع كسجع الأعراب» قال: 0 
الدية» في مسلم (7: (VT)‏ واللفظ cal‏ وني روايات آخرى صرح باسم حمل بن مالك Be‏ 
وذكرت القصة بطوهاء وني «(مسند أحمد»(١‏ : AVE‏ و«اسنن ابن ماجه»(۲ E E‏ 

ol 1a (1)‏ يضر ب ويغبت وكذاً . ينظر: «المصباح»(ص557).: و«طلبة الطلبة)(ص .)١١١‏ 

EVA 2) ably ينظر:‎ . Ciel ud 28,5°(2) 

)0( زائغة مستطيلة؛ الزائغة: الطريق الذي Sle‏ عن الطريق الأعظم» من زاغت الشمسٌ إذامالت» 
والمستطيلة: بمعنى الطويلة» من استطالٌ بمعنئ طال. ينظر: «البحر»(/: (HY‏ 


dag pA لضادن‎ SF Nt ##اأاحطلح__ + سمحن فلب‎ 


في القصوى» وني مستديرة GS‏ طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك في القصوى eee‏ 
في القصوى» وني مستديرة رق طرفاها بالمستطيلة لهم ذلك في القصوى OC‏ أي 


)1( تفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي ها: 
الدَّادُ الثالغة الى فيركق pe dace‏ التافدة: 
لو كان GUL‏ الطويلة Gia‏ صاحبُها من فتح الباب في المنشعبة الغير النافذة؛ آنه ليس لس 
المرور فيها. 
ولو كان DUEL‏ المنشعبة لا يمنعٌ من فتح باب في الأوى الطويلة. 
وأمّا الدار الرابعة التي في رگن Gul‏ 
لو كان GUL‏ الطويلة يمنع من فتحه في المنشعبة المذكورة. 
وكذا لو كان في المنشعبة يمنع من فتحه في الطويلة؛ SY‏ ليس له حن المرور في ذلك الجانب» 
لکن هذا إذاكاقث الطويلة غي BL‏ ضوف BIEL‏ لآن فص اة Olea‏ 
وأمّا الدارٌ الخامسة في الركن الأوّل من المنشعبة الثانية النافذة» فلصاحبها ad‏ الباب فيهاء وفي 
الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعبة المذكورة» فإنه لو كان Gh‏ فيها 
بيت بع الف لق بطري لو PEE pes E‏ 
Ly‏ الدور التي في الزائغة المستديرة فيجورٌ فت فت بابما في تلك ARC‏ > في cl‏ موضع شاء 
صاحب الدار؛ ely UN‏ رع ر gh dd‏ وجوت SED‏ م 
جميعاًء Goby‏ الدور التي في الزائغةٍ المربّعة؛ فإن الزائغة المربّعة BBLS‏ سكة» فليس لأهل 
do‏ الفتح في المربّعة» فاحفظ. 


دار دار دار 
دار ۷ 1 Oo}:‏ 


۸ 


ay 
3 
a 


yy et at كتاب‎ 


ومن ادّعى هبة في وقتٍ RE fot‏ فقال: قد جَحَدَنِيها فاشتريتها منه» أو لم يقل 
ذلك» فأقام Hs‏ على الشراء بعد وقتِ الب قبل وله لاء ومن ادّعى أنّ زيداً اشترى 
جاريته فأنكرء وتر الدّعي خصومتة حل له وطؤهاء Sho g‏ امقر بق Z‏ بقبض عشرةإن 


Seder Sh ولا ن قر بقبض‎ fol زيوفت أو رج لا من اعى‎ od 
في المنشعبة من الأولل.‎ 

وقولة: َر طرفاها: أي Lath‏ طرفاها بالستطيلة. والمراد بطرفيها tle‏ سعتهاء 
وهذا إذا كانت مثل نصفي دائرة أو أقل» حتی لو كانت أكثرٌ من ذلك لا يقح فيها 
wold‏ فلنصوّرٌ صورتين GG:‏ يكون له فتح الباب دون LMS Aly kB‏ 
ف als 13) Sp‏ ذاعليا أوسعَ من مدخلها يصيرٌ 

Sin goad)‏ وقتٍ فشيل يه ,22 فقال : قد جَحَدَنِيها فاشتريتها منه. أو لم يقل 
ذلك فأقام به م بيه على الشراء بعد وقتِ اهبة SB‏ > ويله لا). 

قولهُ: فأقام نة علن الشَّراءِ بعدَ وقتٍ الهبة تقبل» وقبلَهُ لاء يرجم اورت 
أي ما إذا قال: قد جحدنيهاء وما إذا إريقل ذلك» OL‏ دعوئ اهبة إقرارٌ بأن الموهوبت 
ملك الواهب قبل الهبة» فلا تقل دعوئ ol EM‏ قبل وقت الهبة. hy‏ دعوئ الشَّراء 
بعد وقتٍ HM‏ فلا تناق فيها؛ tar‏ ملك بعد البة. 

(ومن Fe‏ زيداً اشترى جاریته» فأنكر. pill Diy‏ خصومتّة حل له 
وطؤها)؛ CY‏ إذا jd‏ للبائع حصول alll‏ من المشتري فات رضاء البائع» فيستبة 
Y dee‏ س ذا TS goer OW cog FEM SEE‏ قبح من AS‏ 


(وصَدّقٌ المقرٌ بقبض عشرة): أي إذا قال: قبضت من فلانٍ er‏ دراهم» 
(إن ادّعى UA‏ زيوفٌ أو LEE‏ لا من ادّعى LET‏ سَتَوقةٌ ولا من BT‏ بقبض SLE‏ 


فلب شرح ارفا لصدرالشرية 


« عا ىك ع BA o,‏ ەر ر واه م رعو 
أو حقه. أو الثمن أو الاستيفاء الزيف رَد لبيتٍ FSIS SU‏ 45 للتجار. والسَّتوقة ما 


أو aio‏ أو cp‏ أو الاستيفاء )”©: أي إذا قال : استوفيت منه عشرة دراهم ؛ OY‏ 
الاستيفاء يدل على ٠ SSM‏ 

ced 35 CaS‏ الال Seal BAIS‏ والسَتُوقةٌ ما CE‏ عليه غشّة): 
اليف ERS,‏ من جنس الدّراهم التي الفضَةٌ غالبةٌ على LN al‏ بالسبة 
IE all‏ اليقث 4 
يك لار eg ty‏ فيه ALL‏ إلا ا ت YSU‏ هله hs‏ يك Vy SY JU‏ 
ماهو ee‏ غاية الجودة. 


als SBN 2, i Seal;‏ الباطل والرّدِئ من ceil‏ والدّرهم 
eet 224‏ ب ا ا EE helt e‏ 
cee‏ قيل: ما بطل سکته» وقيل: الذي فضته رديئة» وقيل: COLI‏ الفضة» وهو 


Ge 3 


OR‏ نبهره. 
07 ع é a‏ 
وفي «المغرب»: إرأجده Melb‏ 
Jae ig Bey‏ اة 


)1( محل عدم قبول دعواه الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصلء Lely‏ إذا وصل ذلك فإنه يصدق. 
ينظر: «الشرنبلالية)(۲: CEVV‏ 

CY)‏ انتهى من «المغرب»(ص .)٥ ٤-٥۳‏ وعبارته: البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: 
الذي الغلبة فيه للفضة إعراب نبهره» عن الأزهري وعن ابن الأعرابي: المبطل السكة» وقد 
استعير لكل رديء باطل» ومنه: برج دمه: إذا أهدر وأبطل» وعن اللحياني: درهم مبهرج: آي 
بنهرج. و رأجده بالنون إلا له. 


کتاب‌القضاء يجي 


وقول لخدام ee ee ee‏ 
cdl‏ بِيّنةَ على All‏ وهو على القضاء. ead‏ وإن زاد على إنكاره. 


Fo e Ya 5 4 5‏ 5 ع 
(وقولهُ: ليس لي عليك شيءٌ للمقرٌ بأل Mad‏ إقرارَة”"» وبل لي عليك Call‏ 
بعدّهُ بلا Be‏ 
فان" JE‏ المدّعى عليه Code‏ دعوى مالٍ: ما كان لك عل شيءٍ قط فأقام 
oll‏ بِيّندَ على ألف» وهو" على القضاء. أو الإبراء, Code ELE‏ خلافاً لزكَر ca‏ 
See‏ سدق كد GL oe Sle MSS UGG etl NS oc‏ 
في دعو القضاء والإبراء. 


قلنا: القضاءٌ قد يكونٌ بلا Go‏ وكذا الإبراء» SB‏ المدّعي قد يبرا عن Ge‏ ثابتٍ 
في زعمه» GLUES Joly‏ الحقيقة. 


(وإن زاد على إنكاره» ولا أعرفك رُدَّت):أي قالّ: ما كان لك Ze‏ شىء قط ولا 


أعرفك نم أقام بين عل القضاء أو الإبراء» لا تقب لتعذر التّوفيق؛ SVAN‏ بين 

اثنين أخد وإعطاء» ومعاملة وإبراءٌ بدون المعرفة» 553.5 القَدُو ري ظله :آنه تمل Lal‏ 

OY (1)‏ الإقرارٌ بالدّين يرتدٌ برد مر له» وكذا الإقرارٌ بالعين» ولو GAS‏ ثمّ رد لا يرتدٌ. ينظر : 
«الكفاية» (5: .)٤١١‏ 

(۲) أي ومن ادعى علل آخر مالا فقالك: مالك .... ينظر: .)١١١ GMb‏ 

() أي والحال أن المدّعى عليه برهنّ Ue‏ أنه قضاه أو أبرأه» وقيّد بدعوئ الإيفاء بعد MSY‏ 
إذ لو ادّعاه بعد الإقرار بالدينء of‏ كان كلا القولين في مجلس وإن لريقبل للتناقضء وإن 
تفرّقا عن المجلس ثم اذعاه SE alls‏ عن الإيفاء بعد الإقرار Jods‏ لعدم التناقض» وإن ادع 
الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل. ينظر: «البحر)(۷: )٤١‏ 


لامجلل بلب كرح الوقاية da tll laa‏ 


إن Cae‏ أو المخدرة قد يأمرٌ بعص وكلائه» بإرضائه» ولا يَعْرفه BASS‏ بعد 
ذلكء فأمكنّ gb ll‏ 


ار أن ا ل الناقض» ee oY ol‏ أن ee‏ 


Late jail Gis Aeon AGNI 45‏ علس سا 


لدعواه عن البطلان. 
GUI AE‏ أنه اث للذعوع من الشكة ق تإنكان (VES‏ عدن 
المدعى ade‏ 


إذا عرفت هذاء فأقول: في كل صورة DEAE‏ في صكة الدعوئ: لا نقولٌ 
cls SAI OI Oy‏ کا إذا ادَّعى البة قَسْيِلَ بينةء فلم يقدرٌء فادّعئ الشّراءء فأقامَ 
بينم be‏ الشَّراءِ من غير Rol‏ أن الشّراءَ قبل وقت dd‏ أو بعده لا تقبل؛ JB SY‏ 
أن يكو الشَّراءُ قبل وقت الهبة» وعلل هذا التقدير لا يصح دعوئ el AM‏ على مامزء 
Sch,‏ أن Al BGS‏ بعد وقتٍ الهبة» وعلل هذا التقدير يصح دعوئ الشّراء كما مرّ. 

فإذا 655 LEI‏ في صح الدّعوئ لا GLEE BY LL Bo‏ الباب أن 
شراءءة إن كان متحققاً قبل وقث bbl‏ فيكون معدل دعوئ HLM‏ كنت اشتريثها 
بعالك اراقع الل eal‏ ماي كا له ل رتك عي فلالا من BEN‏ علج 
الحبة» فإذا إريكن له بينة بيد علل cdl‏ لا يصح دعواة» JEEZY y‏ حى edd‏ عليه ESL‏ 

وني IS‏ صورة لا يكونٌ السك في Bre‏ دعواه» حت يزم Sua‏ حقٌّ ell‏ 
عليه بالشك. فنقول: إمكان التوفيق كافي كا إذا أقامَ ole SE‏ القضاء أو الإبراء بعد 


1۷۱ 


كتاب القضاء 
ون أقام BS‏ على شراءء وأراد SH‏ بعيب S55‏ بيه بائعه على ely‏ من كل عيب 


بعد إتكاز هت 539 إن شاء ait‏ قال ن خر صد fled‏ كله وده ا 


إنكاره peal‏ به» وإقامة المدّعي البيّنةَ عليه أو أقام ا مدعي البيّنةَ عل el EM‏ بعد وقتِ 


اة «jas‏ فاط هذا الضابط» ob‏ 85 النفع 
ثم اعلم ene we Lis OF‏ إذا كان الكلام Sa GN‏ 
Be‏ الدّعوئ كا إذا قال لا حقّ 


Bae 


i> dln chan لشخص‎ 

a‏ اس MS‏ اه 
(ومن أقام eH‏ شرا وأراة ال بعيب رُدَتْ بيه بائعه على براءته من كل 

عيب بعد إنكارٍ بيعه)» ادع رجل عل آخر: ا “زفت متاك ها cL Sd‏ 

jib أن رد امن إل‎ be rule عي اد‎ uN a, 

الخصمٌ Gall‏ فأقام المدّعي EE,‏ على البيعء فادّعى الخصمٌ CAM Bel y‏ من IS‏ عيب» 

لوول راي lal‏ رماي ري قي os‏ لسار 


المذكورة: وهى ما كان لك he‏ * 5 
والفرق GV‏ حنيفة ضيه Sey‏ ه: OF‏ في مسألة الدين: إن eal‏ قل يقض وإن 


كان SILL‏ وهاهنا دعوئ البراءة من العيب تستدعي ALS‏ البيع» وقد أنكرٌ 
(وذكة إن اء ا تالق oT‏ صك بطل كله Laney‏ العرة وهو اجان 


“| 2E: 
ما فيه‎ Clb أخرجَ هذا الصَّكَّه‎ yo أي إذا كتبَ صك إقرار» ثم كتب في آخره كل‎ : 


)1( حاصله: أطلق المسألة فشملّت ما إذا اشتمل على soot‏ واحدٍ أو أشياءء وفي الثاني: SEW‏ 
لل CSI lee‏ بيع SAL‏ وإجارةٌ أو غير ذلك» ثم كنب في آخره إن شاء الله Sled‏ بطل 


Cols js‏ لان الک كشيءٍ dels‏ بحكم العطف» ويبظل الآخر عندها فقظ انتحسانا؛ت 


إإإ ن لبي شرح الوقاية dg AN ec‏ 


[فصل في القضاء بالمواريث] 


GI nai‏ مات» فقالت عِرسّه: أسلمثٌ بعد موته» وقال ورثته: لا بل قبلّه. صَدَّقواء ىا 
في مسلم مات» فقالت عِرسّه:أسلمث قبل موته.وقالوا:بل بعد موته ا 


من GL‏ ادفعٌ إليه إن شاءً الله تعال. 

a‏ إن شاء الله تعالى يتصرف إلى الكل عند أبي حنيفة SY oS de‏ جميع 
ge gcc‏ القياس» كا في قوله: عبده حر وام رأث طالق إن شاء الله تعالى» وعندهما: 
يتصرف إلى الآخر» وهو الاستحسان؛ LEN OY‏ للاستيثاقي» فالاستثناءُ Go aif‏ 
إلى ما يليه. 


[فصل في القضاء بالمواريث] 
(نصراقٌ مات CSL‏ عِرسّه: أسلمتث يعد موئه» وقال aah yg‏ لا بل als‏ 
gb‏ كا في مسلم Sle‏ فقالت عِرسّه:أسلمثُ Gd‏ موته.وقالوا:بل بعد Cai ge‏ 
هذا عندناء وعند 395 4ه في المسألة الأولى Jal‏ قوها؛ لأن الإسلام hole‏ فيضافٌ 
إل قرب الأوقات. 


ولنا: أن سبب الحرمان ثابتٌ في الحال» فيثبتٌ فيا مضى تحكيراً للحال» وهى 
ا 


GI pai =‏ الاستثناء إلى ما يليه؛ Shall SY‏ للاستيثاق» وكذا Le!‏ في الكلام الاستيثاق» 
وأشار إل OT‏ الكتابة كالنطق فلا بد فيهما من اتصال المشيئة فلو ترك فر جةء فالاستثناء ينصرفٌ 
إل ما يليه GLE‏ كالسكوت. ينظر: «البحر»(/: (EY‏ 

(١)فلا‏ يقال: نا مسلمةٌ في ا حال» فتكون مسلمة قبل موته؛ لأن الظاهرٌ لايصلح حجَّةٌ للاستحقاق» 
والرأة Marke‏ الاستحقاق» ويشهدٌ لهم ظاهرٌ الحدوث أيضاً. ينظر: «العناية)(5: 578). 


yyy _ كتاب‌القضاء‎ 


ومن قال : هذا ابن مودعي Sad‏ لا وارث له غير GBS‏ إليه ولو أقرٌ بابن آخر لمودعه. 
وجح SN‏ فهي له Ry‏ غريمٌ أو وارث في تركةٍ قُسَّمَتْ بين الغرماء أو 
الورثة بشهود لم يقولوا: لا نعلمُ el ed‏ أو لا وارثاًآخرء وهو bist‏ ظلم: 
وعقارٌ pl‏ زيدٌ حه أنه له ولأخيه إرثاً من أبيها oA‏ بنصفه. Big‏ 00 


(ومَن قال: هذا ابن مودعي VA‏ وارث له غيرُةٌ (gab‏ إليه): e‏ 
cad]‏ (ولو cpl BI‏ آخر لمودعه. وجحد الالء فهى (a)‏ أي FRU‏ له الأوّل؛ لذن 
الأقرارٌ SIS SES) IGM‏ فصحٌّ» فلا يصح الّاني؛ TG OY‏ مكدب له. 


1 a a عد حي‎ 1 e. Gee 
(ولا يكفل غريم أو وارث في تركو قسَمَّت بين الغرماء أو الورث بشهود م‎ 
أي إذا شَهِدَ‎ lb لا نعلمٌ له غرباً آخرء أو لا وارثاً آخرء وهو احتیاطٌ‎ lah 


و 


النهوة cL al‏ أو الورثة» ولريقولوا: لا نعلمٌ CU‏ غرياً أو وارثاً آخر» CASE‏ 
AS Al‏ بينهم» ولا يؤخ منهم كفيل» وقد Diet‏ بعص القضاة فأخذوا منهم SS‏ 
وهذا الاحتياطً ظلم؛ BY‏ ثبت weds ee‏ > لغيرهم؛ dey JAY,‏ المكفول 
cal‏ وهذا عند أبي حنيفة ظا وعندهما: Sol‏ القاضي كفيلاً منهم. 


ee 
١ 


(وعقارٌ de> Jy Al‏ حك انه لم ولالعيو إرنا من es eal‏ له عيفد ودا 

)١(‏ قال أبو edie‏ هذا شيءٌ احتاطً به بعض القضاة» وهو ظلم» وعنى به ابن أبي ليلل ذه فإنّه 
كان daw‏ بالكوفة» والمرادُ بالظلم اميل عن سواء السبيل. ينظر: .)٤١١ UM eal‏ 

)1( هذا التعميم Ab‏ صحيح بعد قوله: أقامَ زيدٌ حجّة آنه له ولأخيه؛ OY‏ إقامة SL‏ يستلزمُ 
سبق opel‏ وأيضاً أجمعوا علن أنه لا يؤخدٌ كفيل في صورة الإقرار Shpall Lal‏ أن يبدل 
قوله: أقامَ زيدٌ df‏ له ولأخيه بقوله: يثبت آنه له ولأخيه. فيشمل الثبوتَ بالإقرار» ولا 
as pas‏ الفاق وبال aay‏ الخلاف» bay‏ قوله: ol yoo tne‏ أو لال Lay‏ فال TG‏ 
EF‏ ؛؛ ولذلك إريستعلمه صاحب «الدرر»(7: CEVA‏ و«الملتقى)( ص ONY‏ وغيرها. 


اا عابي يري ارا درا 
5 5 ا Boe‏ 0 ا لخ a‏ 5 4 

ee‏ و 
بالاتفاق» LB Boy‏ ماله على cet JS‏ ومالي أو ما أملك صدقةٌ ة على مال الرّكاة 
فإن ل Je‏ إلا ذلك eel‏ منه قوته» فإذا مَلَكَ Glas‏ با sl‏ ول يقدر بشىءِ 
لاختلاف أحوال الناس yS‏ 


باقيه مع ذي اليد بلا تكفيله SRE‏ دعواةٌ أو لا)» هذا عند أبي حنيفةً OY set‏ ذا اليد 
قد اختارّة EA‏ فلا يقص يده عا ليس مدّعيه حاضراء وعندهما إن جحد ذو اليد لا 
يترك الباقي في ton‏ لن ا جاح خائنٌ فيؤخڈ منه» Joby‏ في يد أمين» وإن لر جحد ترك 
القاضى في يدو للابن الغائب» وإذا ترك في يده لا يؤخذ منه كفيل. 
ales Jet)‏ وقيل ds ge:‏ هو ace‏ بالاتفاق) :أي إذا GAL cals‏ امقول : 
قيل: هو علل هذا SB GL‏ إذا SS‏ في يده إذا إر JEEZ‏ ففي صورة 
الجحود أ لاه مضمون في بده ولو td‏ في يد آخر كان أمائ فلأل BI‏ 
(ووضيئهُ oh‏ ماله على JS‏ شيءٍء ومالي أو ما أملك صدقة 3 على مال الرَّكاة). 
هذا عندناء وعند زفرٌ AH sete‏ علل كل شيءٍ كما في الوصية» قضية لإطلاقٍ اللفظء 
ونحن اعتبرنا Cle‏ العبد بإيجاب الله MLS‏ 
لاختلاف أحوال الناس )» قيل: المحترفٌ يمسك لنفسِهِ وعياله قوت يوم» وصاحبُ 
المستغل”" ما مُحتاحٌ إليه إلى وصول cele‏ وأكثرٌ ذلك شهر» وصاحبُ الضياع إلى 


(1) اح Cole: fred‏ الغلة الذى يملك الدورٌ والحوانيتٌ والبيوت الت يو جرها بشهر؛ 
Lard, OY‏ إلى ما شهر ا شير ار (EK ogi one By‏ 


yo — Feat Ls 


وصح slay!‏ بلا علم eg‏ به لا التوكيلء Jue GE bbs‏ أو ورین 
لعزل الوكيل» ولغلم الا عيده وللشفيع بالبيعء والبكر بالتكاح» ومسلم 
م يهاجز بالشرائع لا لصحَةٍ التو كيل 2*3 


وصول ارتفاعه» وار ذلك سنتف cole,‏ التجارة hl‏ وصول مال تجارته. 


eos)‏ الإيصاءٌ بلا ple‏ الوصيّ به لا التوكيل): أي إن A‏ شخصاً وصياً بعد 
موته» ولريعلم الوص بذلك فاع شيثاً من تركته يجورٌ oats‏ بخلاف ما إذا e555‏ 
بالبيع» Ms‏ يعلّم الوكيل بذلك فباع شيعا من VIS‏ يجورٌ Pada‏ وعند أي يوست 
Lal gost ie 5st: 1‏ 

Jue 55 b 55)‏ أو مستورين"؛ لعزل SSB‏ اط الاسم 
وللشّفيع cael‏ والبكر بالتَكاح؛ ومسلم لم rl‏ بالشّرائع Seva‏ التوكيل): أي 
Je 13]‏ الوق Ls oll‏ فا الك joe‏ أو مستوران لا يصح تصرف بعد ذلك» 
ولو بره فاسق أو مستورٌ الحال لا اعتبارٌ لإخباره ge‏ جور تصرّفه. 


ركا ]13 Abb OIF‏ بيع لار سكت إن Sel‏ عدل أو مسغوراة» يكون 


)١(‏ والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي» فلا يتوقّف gle‏ العلم كتصرف 
الوارث» والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولاية المنوب cae‏ 
فلا يصح بلا علم من يثبت له الولاية. ينظر: «الدرر»(7: 515). 

(5) ظاهرٌ قوله آنه لا يقبل خبر الفاسقين» وهو ضعيف» والتصحيحٌ قبوله وثبوثٌ هذه الأحكام؛ 
eal oY‏ خبر الفاسقين أقوئ من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادةٍ dels‏ عدل diy J‏ 
وبشهادة فاسقين ينفذ. كا في «البحر»(۷: ٠‏ نقلاً عن «الفتح»(7: 49)» ولذا قال في «الدر 
المختار)(5: SiO‏ فاسقين في الأصح. 

() وكذا الإخبارٌ بعيب هريد لشراء أو حجر مأذون» وفسخ شركة» وعزل قاض ومتو وقف. 
فهي عشرةٌ يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها . ينظر: «الدر المختار»(٤ (YW:‏ 


الالح d=‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ولا يضمنٌ قاض أو Sel‏ إن باعَ he‏ للغرماء Sat Lei,‏ فضاعً واستحقّ الجمل 
أو مات قبل القبض» فيرجع المشتري على الغرماءء وإن باع الوصيّ هم sl‏ قاضء 
فاستحقّ الجمل أو JI SL‏ قبضه فضاع Sad‏ رَجَعُ المشتري على Coe sll‏ وهو عليهم 


lel eae‏ وكذا في علم البكر بإنكاجها إذا سكتت» والمسلم الذي لر يهاجرٌ إذا 
aha‏ 
JS All Boe‏ فلا يشترط ها ذلك حدم ا أعروه فان بان فلاا وكلة 
00 0 حر is, Vag‏ لا ا والعدالة في الشّهادة؛ LEY‏ إلزامٌ 
محضٌء فلا بد من stl‏ أا التّوكيلٌ فليس فيه معنئ الإلزام Shel‏ فلا يشترطً فيه 
og‏ وصفي الشهادة: أي Stall‏ والعدالة. 
وأا عزل الوكيلٍ ونحوه فإلزامٌ من وجو دود وجوء SAY lee th‏ 
لاله للم OSL‏ لارام شرو رجت EM Oem‏ ينم رك ل حل Sale sell‏ 
ليس بإلزام» فيشترط له أحدٌ وصفي ي الشهادة. 
Yo)‏ يضمن ناض أو Sel‏ إن باع جلا Cole All‏ أي باعَ جملا للمديونٍ لأجل 
الذائ: ثنين» Glad Sat ely)‏ واستحق والشمل }3 Se‏ قبل التق مرجع g fell‏ عن 
الغرماء)؛ BY‏ تعذّرٌ الرّجوعٌ le‏ القاضي فيضم الغرماء؛ OY‏ القاضي قد Lee‏ هم» 
Sul,‏ القاضي كالقاضي. 
(وإن باع الوصيٌ هم بأمر د Gold‏ الجمل أو مات قبل قبضه flab‏ 
ثمنه oy i‏ ا 
والوصيٌ يرجم عليهم؛ BN‏ عَوِلَ لأجلهم. 


)١(‏ والتقييدٌ بأمر القاضى اتفاقى» وهذا قال الحصيريٌ: أمرٌ القاضى وعدمّه سواء. ينظر: 
«المنح»(ق۲: 5 / ب)» و«الدر المختار)(5 : APTA‏ 


كتاب القضاء لل احج سس VY‏ 
ولو آمر قاض oll Jats Jue fle‏ به على هذا من رجم أو قطع أو ضر 
due Shey bd Sis‏ جاهلٌ Gaol Jot‏ تفسيرة ول SE‏ قول غيرهماء 
GLE,‏ قاض Se‏ وقالٌ لزيد: أخذثٌ منك ألفاً قضيتٌ به لعمروء ودفعتة cad)‏ 
أو قال له : Cums‏ بقطع يدك في ott, Ge‏ زيدٌ ei‏ وقطعة Sls (lb‏ 
بكونهم| في قضائه. 
(ولو أمركَ قاض duels‏ بفعلي oil‏ به على هذا من رجم أو قطع أو ضرب 
Ganj‏ فعله. وصُدَّقَ Geol Jet ole Sue‏ تفسيرة» ول SB‏ قول غيرهما): 
القاضي: 
.١‏ إمّاعالٍئعادل. 
۲. أو جاهل عادل. 
۳. أوعلرغير عادل. 
.٤‏ أوجاهل غير عادل. 
JE‏ إن قال لك: Cad‏ لك بقطع يد زيدٍ فاقطعٌ ب يده جاز لك قطع يده. 
اعا Of‏ قال هلا قلا تدمع آذ سال عن سيف ND‏ اجس ر 
معدي كونب 
ole WS,‏ فلا بس قرفا 
G45)‏ قاض IU, dS‏ لزيد: أخذث منكٌ Lal‏ قضيت به لعمروء ودفعتة 
إليهء أو قال له : قضيثت يفطم يدك في حقٌء وادَّعى زد Sei‏ وقطعَةُ [db‏ و 
بکون) في قضائه): OY‏ زيد a‏ و بكرن الخد aa‏ + بقطع ddl‏ في زمانٍ alas Y‏ 


dag tl aa الوقاية‎ ppt ##ال بها بابب‎ 


Ot Jalil‏ القاضي لا Au,‏ فالقول للقاضيء JIT‏ 52 بكونه) في زمانِ قضائه» بل 
قال: [I‏ فعلتٌ هذا قبل التقليد» أو بعد العزل» فإن أقامَ بيد على هذاء فالقاضى يكون 
مبطلًا في هذا الفعل» وإن إريكنٌ له GE‏ فالقول للقاضي» والله أعلم. 


se مام‎ te 
Ws قت‎ oS 


188 الشهادة والرجوع عنها ل‎ OLS 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


هي إخبارٌ بحنٌّ pil‏ على آخرّ» وتَجِبُ بطلب المدّعي, fleshy‏ الحدودٍ Sing Lol‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


(هي إخبارٌ Sou‏ للغير على Gel‏ الإخباراث ثلاثة: 
١‏ 0 وهو الشّهادة. 
Sou‏ للمخبرٍ على آخر وهو الدَّعوئ. 
ا وهوالإقرار. 
(ESS)‏ بطلب OP oll‏ وسَلرها في الحدودٍ Lot‏ أي Laat‏ (ويقولٌ في 
الشرقة: Vt‏ سرق): إِنّا ET yas‏ للا يضيع حق LIU‏ ولا يقولٌ: £355 


Ji عليه الأداء وإن عَلِمَ أن القاضي لا‎ Susy Sales Le إذا علم أن القاضي‎ ek ll) 
wore فقبلت» قالوا: لا يأثم» وإن ادع‎ Gales من تقبل‎ ob فأدّى‎ dele شهادته» أو كانوا‎ 
امتناعه يؤدّي إل تضييع ا حقوق»‎ OV شهادته؛‎ Lt يأئم ن إريؤة إذا كان من‎ doles ولرتقبل‎ 
gos هذا إذا كان موضع الشاهدٍ قريب من موضع القاضي» وإن كان بعيداً بحيث لا يمكنة أن‎ 
الضرر‎ Gael, GY إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجمٌ إلى أهله في يومه ذلك قالوا: لا يأثم؛‎ 
.)5١1/ : بذلك. ينظر: «التبيين)(5‎ 

85> وطلاق امرأة‎ I الشهادة في حقوق الله تعال؛ كعتق‎ era ee وجب‎ (Y) 
NA: ۲ كانت أو أمة. د ينظر: «المنح)(ق‎ 

() أي إحياء لحق ا مسر وق منه لاسرق محافظةٌ عل الستر؛ لأن الشهادة بالمال واجبة إن طلب المدعى» 
والستر في الحدود أفضلء وفي قوله: أخذ مراعاة الأمرين. ينظر: «فتح باب العناية»)(": 179). 


إا ب فاي ار لضدرالفرية 
ونصابها: GU‏ اسا رجال» وللقود وباقى الحدود: رجلان» وللبكارة. والولادة. 
وعيوب cL‏ فيا لا Aba‏ عليه الرّجالٌ: امرأق ولغيرها: مالا أو غير مال: کنکاح» 

5 ۶ و 5 ور د 8 £ 
ورضاع» وطلاق» AS yy‏ ووصية. رجلان أو رجل oll oly‏ وشرط للكل العدالة» 


لر أرب رجال: 

وللقَوَدِ Sly‏ الحدودٍ: رجلان. 

وللبكارة والولادق وعيوب النَّساءِ فيا لا Alay‏ عليه الرّجالُ: امرأة». إنّ) قال 
هاا ON‏ غوت الماد اا alle eis‏ عليه الرّجال: كالإصبع الزَّائدةٍ مثلاً لا 
يكفي شاد امرأة. 

(ولغيرها: مالا أوغير مال: ghey co‏ وطلاق» ووكالة» de gg‏ رجلان 
أورجل aly‏ انان ا قال مالا OY esos‏ فيه حلاف ZHI‏ ضيه Of‏ غير 
امال SEY‏ فيه شهادةٌ رجل وامرأتين عنده» بل هذا خصوص بالمال. 

Jou b 25)‏ العدالةُ"» ولفظ الشّهادة )» اعلم أن العدالة Le‏ عندنا 


)1( ينظر: «الآم»(۷: »)0١‏ و«المنهاج»)(5: 57 5). و«المحلي)(5: (PVT‏ وغيره. 

(؟) العدالة: هي الانزجارٌ من المحظورات الدينيّة. ينظر: «التوضيح»(۲: VY‏ 

(W)‏ سيوضح الشارح # ماني عبارة المصنف تمن الإجمال في التسوية بين العدالة ولفظ الشهادة 
في الاشتراط wolalles‏ «الحداية»)(7: Loy SEUSS peels CVVA‏ الشهادة رك كصحّة 
الأداء» والعدالة ليست شرطاً لصحَّة الأداء» بل ظهورها شرط لوجوب القضاء علل القاضي» 
ولذا قال في «التنوير»/(ص١5١):‏ والعدالة لوجريه HAN‏ فلو قضى بشهادة Guild‏ نفل. - 


1 الشهادةوالرجوععنها‎ OLS 


فلم See‏ إن ن قال: 6 > أو أت يقن ولا مُسألُ قاض عن شاهدٍ بلا gab‏ الخصم BY‏ 
be‏ وقَّوّد.وقالا: dey‏ في الكل سِا adhe‏ وبه bE‏ زمانناء ويكفي سرا وكفى 
للتّركية: هو عدلٌ في feel‏ ولا يصح تعديلٌ الخصم؛ بقوله: هو Jute‏ أخطأ أو نسي 


لوجوب القبُّول لا Saal‏ القبّول» فغيرُ العدل GAY‏ علل القاضى أن يقبل شهادتّة 
GI‏ إن قبل» (So‏ به صح حَكُمُه. 

(فلم ea‏ إن ن قال: أعلم» « gl‏ أت Sas‏ ولامُسألٌ قاض عن شاه بلا gab‏ الخصم): 
أي لا fle‏ القاضي ولا Jobin,‏ أن Jae Ia‏ أو غيدُ عدل إذالريطعنِ ن المخصم فيه 
ogg de> GY)‏ 

وقالا: یسال في الكلّ (pe‏ وعلانیڈه وبه GH‏ في زمانناء ويكفي سراً)» فَإنّهُ قد 
قيل : تزكية العلانية بلاء وفتنة» CS lO‏ إن أعلنَ بمساوي الشَّاهِد بيج gin‏ عداوة 
Pye lL Gd ities Ly chewy‏ عن أن شر ی a> plan‏ 

E ا ل‎ ep 
ثبت بدار الإسلام» فإذا قال: هو عدل»‎ teal oY الشّهادةء لكنّ الأصحّ هو الأرّل؛‎ 
غدل أخطاً أو نسي"‎ gt بقوله:‎ pail Bes a جاتر الشهادة رولا‎ re 


= انته. وقال في «الهداية»(7: ۱۱۸): لو قض بشهادة الفاست يصح عندنا. انتهل. وزادَ في 
«الفتح»(7: 557): وكانَ القاضي عاصياً. انتهئ. 

)1( هكذا قال أبو حنيفة ct‏ ومراده علل قول من يرى السؤال عن الشهودء the Lg‏ قوله فلا يتأت 
ذلك؛ لأنه لا يرى السؤال عنهم . ينظر: «الرمز)(؟: AVS‏ 

(؟) يشمأ eal‏ والمدّعئ vale‏ وإن كان المراد في كلامهم المدّعى عليه وهو الظاهرٌ Suro lad‏ 
من المدّعى بالأول . ينظر: «المنح)(ق7: /٠۲١‏ ب). 

)1( وكذا لو قال: هم عدول ولريزد عليه حيث لا يلزمه شيء؛ لأنهم مع كونهم عدولا يجوز منهم 
النسيان والخطأء فلا يلزم من كونه عدلا أن يكون كلامه صواباً. ينظر: «الدرر»(۲: ۳۷۳). 


ب ن le‏ شرع الوقاية لضدوالشرية 
فإن قال: عل دى وت ال وك Joly‏ للتركبة وترحة الشاهد Blo Ny‏ 
إلى Sh‏ والاثنان أحوط. 


ee‏ :5 رع ت 
[فصل في بيان آنواع ما يتحمّله الشاهد] 
oly‏ سمح dan‏ أو إقراراء أو حكم قاض» أو sly‏ غصباً أو قتلاً أن يشهلٌ به 
o2‏ 4 ¢ 
وإنلم IER‏ عليه ويقول: أشهد E O POET RN EP OEE‏ 


فان قال ل وت OGL)‏ 

Ob gol والائنان‎ SGU إلى‎ DL My wal واحدٌ للتّركية وترجمة‎ i, 
Gling عدد عدن ظه: كيت الافنان»‎ Uy يوست ف‎ Gly ate هذاعتد أن يفة‎ 
حت اااي يلار‎ dale وجول ادي رد مايا الا تان‎ 
Mate SM لا يصح تزكية العلانية من العبد, ولابُدٌ أن يكون‎ gS معنن الشّهادة»‎ 
Al تركب الفاسق ومر ر‎ Si ye 


[فصل في بيان أنواع ما alone‏ الشّاهد] 


oy)‏ سمع shay‏ أو إقراراء أو حكم قاضء | Lad cl, ol‏ أو قتلاً أن يشهدَ 
به oly‏ لم ets‏ عليه»: فقولة: أن SEE‏ به مبتدأء ون سمع Lake BE‏ عليه 
وسماعٌ البيع نه قد سرع م قول البائع: بعت» وقول المشتري: اشتريث» (وبقول: شه 


.)١9٠ أي باعترافه فيقضى بإقراره لا بالبينة عند الجحود. ينظر: «الدر المنتقی)(۲:‎ )١( 

(1) يعني يصلح الواحدُ أن يكون مزكّيا للشاهي ومترجماً عن الشاهد» ورسولًا من القاضي إل 
المزكي عند الشيخين؛ لأن التزكية من أمور الدين فلا يشترط فيها إلا العدالة» حتى تجوز تزيكة 
العبد والمرأة والأعمئ ل والمحدود في قذفٍ إذا تاب؛ oY‏ رهم مقبول في الأمؤر الدينية 
والإثنان اعوط GOY‏ زبادة طلما ليه . ينظر: .)١19١0 :5() ae Yl aoe)‏ 


كتاب الشهادة والرجوع 8 AM‏ ب أ 


لا أشهدق: Ue JY‏ ا هد عليهاء فلا pts‏ عليها من Goo‏ 
شهادة شاهد» أو الإشهاد على الشهادة ولا ای Ay‏ قط ول SA‏ شهادته. 
ولا بالتُسامع بلا عيان إلا في النّسب, والموت» والتكاح» ol pb Dy‏ وولاية القضاء 


e BBL aly رجل‎ gh عدلان‎ ay الوقن إذا خر‎ rely celal 


لا أشهدن ): أي فق صورة: J‏ بتي د المشنهوة عليه 

(ولا يه di‏ على الشهادة ما م LEE‏ عليهاء فلا يَشْهَدُ عليها كن Go‏ شهادة 
als‏ أو الإشهاد على الشهادة): آي سوح cre‏ أداء الشهادة عند القاضي لا ao‏ له 
أن يَشْهدَ عن شهادته» وكذا إن aoc‏ إشهاد الشَّاهِدٍ رجلا آخرٌ عل شهادته لا يَسَعُ له 
ol‏ هدعا ادت lily AL BY‏ جل ope‏ 

(ولا يَشْهَدُ من رأى ake‏ ول S55‏ شهادته)”"» هذا عند أبي حنيفة ذله؛ OY‏ 
ba‏ يسه الل وعندهما: يحل إذا عَلِمَ أنّ هذا خطه؛ pas OY‏ فيه نادرٌ. 

وقيل: باحك Val‏ بهد د لا Ge‏ فيه» وإنَّا الخلاف فيا إذا وَجَدَ القاضي 
شاد ن BS LON sail ge‏ ت حه بو عليه اللفييرء بخلاف babs LAN‏ 
يدا 5 

(ولا بالتسامع بلا عيانٍ إلا في النّسبء والموت» والنكاح» والدخول» وولاية 
القضاء القاضى» وأصل الوقفي إذا أخبره به عدلان أو رجلٌ وامرأتان): أي إذا كانوا 


)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأئ dee‏ أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضى إذا وجد ديوانه مكتوباً 
بشهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن 
يمضى تلك القضية حت يتذكر الشهادة أو القضية؛ وفي المسألة تفصيل واختلاف في الفتوئ. 
ينظر: «مجمع VAY YG EVI‏ 


ا فلب شرح اناا dg pt yal‏ 


ويشهد رائي جالسٌ مجلس القضاء SESE‏ عليه الخصومٌ أنه قاض» ورجل وامرأة 
يسكنان hig‏ وبينهم| انبساطً الأزواج Loge UE‏ وشيء في IMIS Bate dy‏ أنه له 
of‏ فسَّرَ للقاضى Boles‏ بالتسامع» أو بحكم اليد بطلت م ماع فاك لها رع نم 8/6 مهاو لامها suave’‏ 


عدولا والمراد بأصل الوقفب أن هذه السا و تف هل كا ر الف ق دا 
في أصل الوقف» bh, ANG‏ فلا يحل فيها الشّهادة بالتُسامع. 

(ويشهد رائي جالس علس القضاء a‏ عليه الخصومٌ أنه قاض» ورجل 
وامرأة يسكنان dy‏ وبينهما انبساط الأزواج UE‏ عرس وشيء في بد متصرّفٍ IWS‏ 
أنه CaS‏ 


فقوله: ورجل وامرأةٌ عططفٌ Ue‏ قولِهِ جالس. 

وقوله: YET‏ 2 عطفٌ علل aT al‏ قاض» فهذا من باب Abell‏ على معمولي 
عاملين مختلفين» والمجرور Bly cdsls lynne Galle Ob cp‏ قاض معمول يد 

(فإن فسَّرَ للقاضي شهادته بالتسامع» أ أو بحكم اليد بطلت)”"» أقول: هذا يوك 
قول أبي يوسفف 1 أنَ بمجرّد اليد لا JE‏ الشّهادةء بل LAL‏ أن يقع في قله آله 
ملكه» 6B‏ قد قيل: إن قول أبي يوسفت 4ه تفسيد GLY‏ قول محمّد 5ه في رواية؛ 
SY vhs,‏ الد لو als‏ سا ا Stat‏ إظهار الست WS cooly sl‏ ين أله شه 


)1( صورته: رجل رأئ عيناً في يد إنسان ثم رأى ذلك العين في يد آخر, cody My‏ الملك» 
وسعه أن يشهد ail‏ للمدّعي؛ OY‏ الملك في الأشياء لا يعرف يقيناً بل ظاهراء فاليد بلا منازعة 
دليل الملك ظاهراً. ينظر: «الدرر»(7: .)١۷١‏ 

(Y)‏ أي ينبغي للشاهد أن يطلق في أداء الشهادة» لا يقول: lel‏ بالتسامع أو بحكم اليد؛ لأنه يكون 
قد أقر ol‏ شهد بغير علم؛ ولأن القاضي إنا يلزم بالشهادة إذا كانت عن عيان أو عن إطلاق 
لاحتماها المشاهدة فيحمل عليها. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)٠١١‏ 


1 eg ge Ny كتاب الشهادة‎ 


2 7 يم 7 برع عر ا ع 0 Ge, oad‏ 
ومن شهد أنه شهد دفن زيد» أو صلى cae‏ قبلت» وإن Fad‏ وهو OLE‏ 


باب القبول وعدمه 


وتُقبلٌ الشّهادةٌ من أهل الأهواء إلا الخطابيّة O agg‏ 


بمجرد البديطلت شهادته: 


00 ك 4ه 2 
(ومن شهد أنه Ag‏ دَفنَ زید» او be‏ عليه webs‏ "وان Fad‏ '' وهو عيان)؛ 
لأ مهاو Vine Vell‏ من ؤاحله أن اتن تحضير الى ا ea‏ 
المعاينة» ولا يجري في مثل ذلك التلبيس عادة. Sobel dls?‏ 
باب القبول وعدمه 


La)‏ الشّهادةٌ من أهل الأهواء إلا CPL‏ أهل الأهواء: Cal‏ القبلةِ9) 


(۱) زيادة من ف وق. 

(0) زيادة ب وج وم. 

Led (1)‏ نسية olf‏ أي الطاب dee‏ بن وهب الأجدع» وهو Jey‏ كان بالكوفة» وحارب 
عیسی بن موس بن عليّ بن عبد الله بن عباس» وأظهرٌ الذعوئ إلى جعفر فتبرأ منه جعفر ودعا 
عليه» فقتل هو وأصحابهء قتله وصلبه عيسئ بالكناسة» وهي محلّةٌ بالكوفة؛ لأنّه اڏعى OF‏ علا 
الإله ary SY‏ الصادق الإله Re‏ ويحقدون آذ ن yet‏ متهم كيا عل غيره يب 
أن يشهد له ta‏ وقيل: يعتقدونٌ الشهادة كن Gb‏ عندهم أنه حق» ويقولون: المسلمٌ لا يحلفٌ 
cLals‏ فيتمكّن شبهةٌ الكذب في شهادهم» وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة» فتكمن التهمة 
في شهادتهم فلا تقبل. ينظر: «الفتح)(۷: 15 5)» و«الزبدة)(۳: (N00‏ 

(5) المرادٌ بأهل القبلة الذي اتفقوا عن ما هو من ضرورات الدين» كحدوث العا وحشر 
الأجساد» وعلم لله dls‏ بالكليّات وا جزئيات» وما أشبه ذلك من المسائل lal‏ فمّن Bly‏ 
طول عمره علل الطاعات والعبادات مع اعتقادٍ قدم العا أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه 
بالجزئيّات لا يكون من أهل القبلة. ينظر: "شرح الفقه الأكبر للقاري(ص65١-155١).‏ 


ا فلب ب شرح الوقاية لصدرالشرية 


الذين لايكون معتقدُهم معتقدٌ أهل PAL pe El‏ والقدرية”". alg My‏ 
والخوارج» وال fee TANG‏ منهم اثنا Fhe‏ فرقة» فصاروا اثنين 


(0). 
OAD 


والبعض فرّقوا بين الموئ الذي هو كفرٌ كالقول: بأنّه تعالى جسم» واهوئ الذي 
لين بكفره وغدد الشَافعيٌ 31 د لاتقبل شهادتهم لفسقهم. 


)1( الجبرية: وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادراً علل فعله» وهم أصناف: فالجيرية الخالصة 
هى التى لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة عن الفعلء والمتوسطة هى التى لا تثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة أصلاً. ينظر: «اعتقادات)(ص1۸). «الملل)(ص ٠ (Ao :١‏ 

)1( القدرية: أوصل الملطي فرقهم إلى سبعة» فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله 
tu‏ والسبيفات هن أنفسهم» لكن لا Opes‏ إل الله شيعا من السيئات والعاصي + ينظر: 
.)١55-156 yo Macally‏ 

(۳) الروافض: سموا بذلك؛ OY‏ زيد بن علي خرج علل هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي 
بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه وأريبق معه إلا مئتا فارس» فقال هم: رفضتموني. قالوا: نعم» 
فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثانية عشر فرقة» وقال: كلهم كفار خرجوا 
من التوحيد. ينظر: (التنبیه)( ص ٤-۱۸‏ "). «اعتقادات)(ص MOY‏ 

)£( المعطلة: عدّهم الملطي من فرق الزنادقة» وقال: هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير 
تكوين» وأنه ليس لهامكون ولا مدبّرء وأن هذا الخلق بمئزلة النبات في الفيافي والقفاري يموت 
eee ei‏ . ينظر: 4١ G2 Maca)‏ -45). 

ale LIL ae als وسين فرق كلها في الان إلا ما‎ BH Yo أت‎ pee Pome acy 
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ VT وأصحابي» «سنن الترمذي)(0:‎ 
.)١١:۱۷(ریبکلا و«المعجم‎ »)۲ e ولامستدرك‎ 

)1( في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. ينظر: «أسنئ المطالب)(۳: (YOY‏ 
وانهاية المحتاج)(۸: ١٠١١)ء‏ و«تحفة الحبيب)(٤: »)٤١١‏ وغيره. 


كناب الشهادةوالرجوعغنها VQ‏ 
Golly‏ على مثله وإن cle WEE‏ وعلى المستأمن, والمستأمنُ على مثله إن كانا من دار 


واحدة» وعدو بسبب الدّينء ومّن اجتنبٌ الكبائر» ولم Feat‏ على الصّغائر CIE‏ صوابه 


قلنا: لا يقع في الاعتقاد الباطل إلا ديانة» CIS;‏ عند الجميع حرام. 

وأا الخطابيّة: فهم من غلاة الرّوافض يعتقدونً السهادة لكل من CHE‏ عندهم. 
وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. 

Zeal)‏ على alte‏ وإن خالفا dls‏ وعلى المستأمن, والمستأمنٌ على مثله إن كانا من 
دار واحدة)» 55 الأ عندنا» وعند مالل وين والشافعى”") 15 لا ne:‏ 
نم عندنا إِنّ) ثقبل عن الذّميّ والمستأمن» وإن خالفا مله كالتّصارئ والمجوسء OB‏ 
الكفرٌ كله ملّةٌ واحدة» ولا تقبل على المسلم. 

tales‏ السات ف غل لمن ن كا امن دار واخدف وان كانامن اوي 
ey My sl als‏ فلا تقبلء ولا تقبل أيضاً علل المسلم» ولا أيضاً على الذّمىّ. 

(وعدوا" , :1 بسبب الذَّينَء ومن اجد: جتنب الكبائر» a dy‏ على Ay‏ لصغائر» iy‏ غلب 
صوابه)» اختلفوا في تفسير الكبائر: قيل: هي سبع: 

١.الإشراك‏ بالله تعال. 

ally A‏ عا ع 

۳. وعقوق الوالدين. 
)١(‏ ينظر: «المنتقی .)١97 :٥()‏ 
(Y)‏ ينظر: «الأم»(۷: OYE‏ 
OM)‏ من يفرح لحزنك ويحزن whe al‏ فإن العداوة الدينية تدل علل قوة ayo‏ وعدالته 


بخلاف العداوة الدنيوية فإنها حرام» فمن ارتكبها لا يؤمن من التقوؤل عليه. ينظر:«درر 
الحكام»(7: TVA‏ 


,14 بل بب شرح الوقاية da tll yal‏ 


وزاد البعض: IST‏ مال اليتيم بغير Ge‏ وأكل الرّباء وقد ورد في الحديث: 
«اجتنبوا السَبِع الموبقات: A‏ بال Gods‏ وقتل II‏ التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل الرّباء وأكل JL‏ اليتيم» والتّولي يوم الرّحف» وقذفٌ المحصّنات المؤمناتِ 
الغافلات»'. 

وقد قال #: «الكبائك: الإشراك باللهء وعقوقٌ الوالدين» وقتل التَّمسء واليمين 
OW ys gar‏ 1 

ا هف pad ahd el Cask‏ ا Gta ALL‏ 
abl Us‏ وتكاح SJ Mb Se‏ بت هابص قاطع عقوبةني اليا أو الآخرة 
وقال الإمامُ | تاوا 5 : ما كان شنيعاً بين المسلمين» Sle dil dae GEA as,‏ 
nly‏ فهي كبيرة. 


م بعد الاجتناب عن الكبائر BY LIS‏ من عدم الإصرارٍ على OB pall‏ فإ 


)1( من حديث أبي هريرة ذه في اصحيح البخاري»(۳: 11۷(« واصحيح مسلم»(۱: 4۲(« 
وغيرها. 

)1( من حديث ابن عمر وأنس که في «صحيح البخاري) (5: 7019:7: 4۳۹)» واصحيح 
مسلم»(۱: »)٩۲‏ وغيرها. 


كتاب الشهادةوالرجوععنها حب )4 
والأقلف» والَتصيٌ. وولد الرّناء oes Sy‏ ا لظ 


الإصرارٌ علل الصغيرة كبيرة. 
وقوله: EN ner CE g‏ أي حسناتة CET‏ من سيئاته» ay! Ob‏ بالصّغيرة لا 
N‏ 
فقوله: ومّن Cosel‏ الكبائرٌ إلى قولِه: وعَلَبَ I pe‏ تفسيرٌ العدل. 
أل gp ad BV GS‏ قن Gel‏ وهر Sle Cord of‏ اللسيسة الذالة the‏ 
الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق» والبول the‏ الطريق. 
OC By)‏ إلا 151 5 Glare! ole VIA‏ بالذين OP Zabel)‏ وولد MU‏ 
OP. CSI,‏ وعند مالك“ 4: لا تقبل شهادة ولد WEY‏ عن الرّناء BY‏ سحب أن 
یکون غيرُهُ كنفسه. 
وأا العمّالُ: SB‏ نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً gle‏ اللي 
ول العامل إذا كان وميا ذا مرو 9 ارك که ن شيادته وان كان 
فاسقاء فقد رُوِي عن أبي يوسف 4s‏ إن الفاسق إذا كان وَجيهاً لوجاهته لا يَقَدُمُ 
Ye‏ الكذب تُقبل شهادته. 
BIC)‏ الرجل الذي إريختتن» والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصباح»(ص؛ ١‏ 0). 
(Y)‏ الخضّي: المتزوع خصيتيه. ينظر: .)١ EV oo al‏ 
(۳) ني ص زيادة: المراد منهم عمل السلطانء يأخذون الحقوقٌ الواجبة كالخراج» ونحوه» وقيل: 
هم الأمراء» وقيل: الذين يعملون بأبدانهم» ويؤجّرون بأنفسهم. 
)8( ينظر: «التاج والإكليل»(8: OVE‏ و«مواهب الجليل»(7: CVV‏ و«حاشية الدسوقي Che‏ 
الشرح الكبير»(٤‏ : «(VT‏ وغيرها. 


۹ے تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ولأخيه وعمه» ومن حرم رضاعا أو مصاهرةً لا من أعمی» وتملوك. ومحدودٍ في 
ote‏ 7 ۶ 4 & 

قذف وإن تاب إلا من حد في كفره فأسلم. وعدو بسبب الدنياء ولا لأصله. وفرعه. 
وزوجه. وعرسه» وشريكه فيا يشتركانه O‏ 


(ولأخيه وعم ومّن حَرّمَ رضاعاً أو مصاهرة. 


لامن أعمى)» وني رواية عن أبي حنيفة 4: تقبل led‏ يجركل فيه التسامح» وهو 
قول 85 ضيه وعند أبي يوسفت ذه والشَّافِعِيٌ”" ate‏ تقبل إذا كان بصيراً عند التَحمّل 
وإن عَمِي بعد الأداءِ قبل القضاء فلا يقضى القاضى عند أبي حنيفة ذه وحمل he‏ 
خلافاً GY‏ يوست 4 » وقولة أظهر©. 

(وتملوك. ومحدودٍ في قذف (OU oly‏ إن قال هذا؛ JY‏ قبل عند الشَّافِعِيٌ 
4 إذا SU‏ (إلا من GIF‏ كفرو فأسلم. 

وعدو بسبب الدّنياء ولا cabo‏ وفرعه» وزوجه» وعرسه). في العدو لا قبل 
شهادته dle‏ من يعاديه. وتقبل له» وني الأصل إلى آخره de‏ العكس» وفي الزوج 
والعرس خلاف الشَّافعِيٌ د eds‏ 


(وشريكه که فیا یشترکانه)» تا قال هذا؛ LE AV‏ للشَّرِيكِ في غير مال ASAI‏ 
وكذا cae Bolt Lay‏ اا Fol‏ الى يقد عير 5 glial‏ 


oY (1)‏ الملاك والمنافع متايزة بينهم ولا سطوة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينظر: 
المجمع (Yous YG eV‏ 

(Y)‏ ينظر: «الأم)(1: CEA‏ و«تحفة الحبيب)(٤: (EEO‏ وغيرهما. 

)1( رده يعقوب باشا في "حاشيته»(777١/‏ أ): Ob‏ المفهومَ من سائر الكتب عدم أظهريّته. 

)£( ينظر: AT YT Wei‏ وامغني المحتاج)(٤: CEPA‏ وغيرها. 

)0( ينظر: cE AMC Lali Alen‏ و«المحلي)(5: PY‏ و«تحفة الحبيب)(٤: ٠0‏ 5).: وغيرها. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 2ج —_— <<< —O‏ 
وخ يفعل الڙديء ونائحق وم Sie‏ ومدمن الشرب على اللَهوء e E‏ 


ضرر نفسه» ونفعة A‏ نفسه. وقيل: يراد به الأجيرٌ bbs‏ أو مشاهرة. 


Se 9)‏ غل الرّديء): ce:‏ إذا ل شل الرديء ate Ob voles ces‏ 
القدرة علل الجماع, أو gl‏ الكلام وتسر الأعضاء Gleb‏ للقبول. 


(ونائحة"» ومغنية) ومدمن الثرب على OC sy‏ أي تت الأشربة المحرّمة. 
Y Lol E‏ بط الشهادة مار E (Sud‏ 
الشيادة وقد ce‏ أن SLL‏ من ادان الإدمان ف الراك : وهو Ol‏ ب يَشْرّت» TE‏ 
في عزيه أن يشرب Ys‏ وَجَدَّ قال ALY‏ السّرَحْسِيُ ه: bb‏ مع ذلك أن jell‏ 
ذلك لاسء أو رح سكران ead‏ مته Ola‏ حن إن شرت لمر في ال ل 
bat!‏ عدالته» وقد ذكرٌ Of PU LG‏ هذا في غير الخمرء GIA‏ الخمر فلا Zee‏ 
al‏ قد اللّهُو. 


)1( مسانبة: من سَنهة: وهي السّنة. ينظر: «نختارا(ص۷١").‏ 

)1( المدّث: بكسر النوث وفعحها: فإك كان الأرل» فهو بمعنن: انكس في أعضائهء المتلينٌ في 
كلامه» Leas‏ بالنساء» وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به اللّواطة. ينظر: «فتح الباري»(؟: 
rou‏ 

(*)ناحت الم رأة علن المت :إذا ندبعه» وذل ك أن تبكى عليه وتعدة محاسنه. ينظر CEVY po Mao pal:‏ 
«القاموس)(١:557). ٠‏ 

sy (8)‏ لاسا شياو بسن المي يان dg shan‏ قاد عاد ٤‏ 

CAV و«الشرنبلالية»(۲: ۰)». و«البحر الرائق)(۷:‎ (YY) Oa glad) Cd) ينظر:‎ (0) 
وغيره.‎ »)۱۹۸ YG EM و«مجمع‎ 

() انتهئ كلام الإمام السرخسي من «المبسوط15(0:١17).‏ 

(۷) ينظر: «الدر المختار»(٤: (PAY‏ 


الت بجنا ale‏ شرح ارتا لضدز الشريدة 

a 7 6 ¢ G 2 3 a 3 3 ge‏ 3 و 
ومن CA‏ بالطيورء أو co sal‏ أو يُعَنِي للتاس أو OSS‏ ما Ae‏ به. أو يدخل 
elt‏ بلا إزار» أو jst‏ الرّباء أو oil ple‏ أو الشطرّنج. أو تفو 5 الصَّلاءٌ cle‏ 


Sil‏ لابُدٌ في ا نمر من قيدٍ الشّرَبٍ بطريق اللَّهُو أيضاًء فإن شربها للتّداوي بأن 
قال له الأطباء: لاعلاجٌ لمرضك إلا الخمر» فحرمتها مختلفٌ فيهاء فلا تسقط الشّهادةٌ. 

)255 يلعب بالطيورء أو OO) gala‏ أو Gl (oll se‏ قال للنّاس؛ لذن 
من يعني لدفع الوحشة عن نفسو لا يُسقط العدالة» (أو 25555 ما 2 cy‏ أو يدخل 
elt!‏ بلا إزار» أو Job‏ الرّبا): شرطً في «المبسوط» أن 9S‏ 5 مشهوراً بأكل الرّبا؛ OY‏ 
الإنسان (UB‏ يجو عن البيوع الفاسدة» وكل ذلك ربا. 

(أو Os HL pls‏ أو الشطَرّنج» أو تفوته الصََّلاةٌ Ce‏ قال fe)‏ «الحداية»): أو 
يقامرٌ oo BL‏ أو السطرنج. ثم قال: أمّا جرد اللعب بالشّطرنج فليس بفسق مانع من 
قبول الشّهادة؛ alge WY‏ فيه مساغاً©. 

فهمَ من هذا أن في Vo gli‏ يشترط المقامرة» أو GENS gb‏ فقي المقامرة وفوت 
الصّلاة في 3 > 655 اتفاقاًء ds‏ لر ا قمر عردو ال عاد 
کل از 


)1( الطنبور: من ONT‏ اللاهي» وقصد كل هو يكون شنيعاً بين الناس؛ احترازاً عم أريكن شنيعاً 
كضرب القصب. فإنه لا يمنع قبوها إلا أن يتفاحش؛ Ob‏ يرقصونّ به» فيدخل في حد الكبائر. 
ينظر: «المنح»(ق7: ANNs‏ «البحر)(ا: CAA‏ «المصباح) (TVA 2) ٠١‏ 

)1( النرد: لعبة معروفة»وضعها )35 Ad‏ بن tel‏ وهذا يقال: النرد شير. ينظر: 
«المصباح»(ص9 4 0)) «القاموس»(۱: .)٠۳‏ 

() انتهی من «الهداية)(": ۱۲۳). 


148 الشهادةوالرجوععنها‎ OLS 

te a 0 ۶ 6. Ack ۶ a 4 ۶‏ مم we‏ ع 
أو يبول على الطريق» أو يأكل cad‏ أو يظهرٌ سب السّلف. ولو شهد ابنانٍ أن ST‏ 
أوصى إلى زيد» وهو يدعيه صحّت, وإن أنكرٌ لاء والموصى للماء ووصيّه على الإيصاء 
وإن شهدا 3 أباهما Coe‏ وَكَلَهُ بقبض دينه. وادّعى الوكيل؛ أو TE‏ ردّت 


ع 


(أو يبول على Sil‏ أو يأكل فيه» أو يظهرٌ سب السّلف)": أي 
الصحابةءوالعلماء المجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شَهِدٌ ابنانِ أن الأب أوصى إلى زيد. وهو يدعيه صخُّت» وإن أنكرٌ لا): أي 
شهدا أن الأب جعل زيداً وصيّا في ASA‏ وهو يدعي أله $55 صحَّتٌ شهادياء 
وَإَِّا قال: وهو يدّعيه؛ JOY‏ أنكرٌ لا La‏ الشّهادة (كشهادة دائني الميّت» ومديونيه. 
والموصى let‏ ووصيّه على الإيصاء)”": أي صح شهادةٌ هؤلاء إذا ادع زيد أنه 53( 

oly)‏ شهدا ST‏ أباهما US CSL‏ بقبض دينه وادّعى الوكيلء أو IEE‏ ردّت)؛ 
oY‏ القاضي ت َ الوكيل عن الغاتب» فلو ES‏ الوكالة» ES‏ بشهادتهيا؛ 
فلا يُمكن بوتا بها مكان GE, de gill‏ الإيصاء؛ OY‏ الوصيّ إذا ادع يكون قبول 
الشّهادةٍ كتعيينٍ الوصيٌ» والقاضي BUSS‏ ذلك. 


)الس :هو التكلّم في رض الإنسان با يعيبه . والسلف عم gaa ale‏ اول اشر 
اسم لكل من dade Ul‏ ويقتقئ oT‏ كأبي حنيفة 4# وأصحابه فاتهم او افا 
والعابعون ساف GN‏ حنيفة Be‏ 4# وأصحابه.ينظر :«جامع الرموز»(؟: COVEN‏ «الكفاية» (5: 
5 ) «البحرا(لا: 47). 

)1( هاهنا خمس مسائل: الغريمان هما عن الميّت دين» والغريمان عليهما للميّت دين» والموصي Mb‏ 
SEN a‏ قري أن الك ارهن aM‏ هذاء وهو يطلب ذلك جازت 
الشهادة استحساناء وق القياس: لا جوز Oly‏ أنكر Joe ght‏ ذلك ار كز Cals‏ واستحسانا. 
ينظر: «الزبدة)(۳: .)١517‏ ۰ 


اا ابی وار ادرا 
كالشهادة على جرح 0252 وهو ما GEE‏ الشاهد وم يوجب حقاً للشرع أو العبد 
مثل: هو فاسقء أو AST‏ الرّباء أو أنه استأجرهم» وتُقبل على إقرار المدّعي بفسقهم, أو 
ge‏ 99 5 فى قذف» أوشارو A‏ أو دد أو شركاء المدّعيء أو آنه استأجرهم بكذا 
لماء وأعطا ذلك عا كان ل عندف أو إل عا لحتهم على كذاء ودفعتة إل على أن لا 
ae a a eee ee 3 1‏ . 

يشهدواعلّ وشهدواء ولوشهدعدل و( يبرح مكانه حتى قال: أو«مت بعض شهادتي قبل 


(كالشهادةٍ على جرح جرد وهو ما الشاهد ds‏ يوجب م للشرع 
أو العبده مثل: هو فاسنق» أو AST‏ الرّباء أو أنه استأجرّهم): صورة المسألة: أن لدعي 
إذا أقام ك الخصم Heel‏ على الجرح إن كان الجرخ جرحا مجرّدا لا 
يعتبرٌ بيه الجرح» ls‏ قلت: إن صورة المسألةٍ هذه؛ لأنّه لو إريقمٌ LEN‏ علل العدالة» 
فأخبرَ مخبران OF‏ الشهود «SLES‏ أو آكلوا الرّباء فن الحكمَ لا يجورٌ قبل ثبوتِ العدالة 
الاس CaS‏ 

(وتقبل على إقرار المدّعي بفسقهم)؛ OY‏ الإقرار ما يدخل تحت الحكم. 
(أو محدودونّ في قذف. أو شاربو خُر« أو 35.55 أو شركاء المدّعيء أو أنه استأجرهم 
بكذا Ub‏ وأعطاهم ذلك ما كان لي عنده» أو gible J)‏ على كذاء Badong‏ إليهم على 
أن لا يشهدوا He‏ وشهدوا): أي che‏ أن لا يشهدوا Cle‏ شهادة الزور» ومع ذلك 
شهدوا شهادة الزور» Cod‏ عليهم أداء L‏ أعطيتهم» فان ف هذه ا بوجت 
الجرح حقاً le doll ofp AU‏ الشّهودء فيدخل تحت حكم القاضي فيُقبل. 

١ 2 5 a 2 5 0 Ss 7‏ 4 . 4 ع 

(ولو شهد عدل ول يبرح مكانه حتى قال: أوهمت بعض شهادتي قبل): أي 
E ae oe‏ لع call‏ عشرة دراهم » gti‏ على الخمسة» 
ثم لا یت البعض» بل الواجب oa‏ قال: أخطات بزيادة باطلة» کا إذا 
ادّعئ المدّعي خمسة دراهم» Ages‏ عل bate‏ قال : أخطأت, وقلت: العشرة مقام 


كتاب الشهادةوالرجوععنها 18# 
OL]‏ الاختلاف § الشهادة] 


4 2 3 
وشرط موافقة الشّهادة للدّعوى seers age eaes cee tee‏ 
المخمسة؛ فإن كان في المجلس EIS‏ الشّهادةٌ. 


قوله: «أخطأث)؛ في المجلس LE‏ من العدلء وإن كان الموضع موضع شبهة» 
OY‏ المعى إذا ادع الخمسة لا تقبل الشهادة عن العشرة» OY‏ المّعى يبص مكذبا 
Gy coal‏ غير هذا المجلس إن كان الموضمٌ aad ge‏ شبهة لا يُقبَّل؛ OV‏ يوهم 
اليس من seal‏ » وإنا ربكن الواضع yu‏ 2 ا 
يزيد في مجلس آخر لفظة الشّهادة» La‏ من العدل مع أن المجلسّ مختلف. 


[باب الاختلاف فى الشهادة] 
(وشرط موافقة الشّهادة ooo og go All‏ 


)1( هذا الباب Go‏ علل أصول مقرّرة: 

.١‏ منها: أن الشهادة عل حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى» بخلاف حقوقه تعالل. 

ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعىل باطلة» بخلاف الأقل للاتفاق فيه. 

ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر علل وقت 
ap‏ 

ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنول» وموافقة الشهادة الدعوئ معنى فقطء لذا قال 
a‏ باشا في «حاشيته)(ق۱۲۸/ ب): إن المعتبر في الاتفاق بين الدّعوى والشهادة هو 
GLEN‏ في المعنى» والموافقة بين لفظيهماء فليست بشرط بالاتفاق؛ ألا تر of‏ المدّعي يقول: 
اع Che‏ غريمي هذاء والشاهد يقول: desl‏ بذلك» ففي عبارة oll‏ نوع قصور لا يخفئ. 
وينظر: «الدرر»(7: »)۲۸٤‏ و(مجمع الأغهر)(؟: AYO‏ 
وأجاب صاحب «الزبدة»*: CVE‏ بقوله: ليس SEU‏ تشبية موافقة الشهادة للدعوئ باثفاق 
الشاهدينء في الاتفاق Led‏ ومعنينٌ معاًء بل في مطلق الاتّفاق» فلا يظهر قصورٌ العبارة ومخالفة- 


د سس Code‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
كاتفاق الشاهدين لفظأومعنيٌ ul ke‏ حنيفة له » 378 إن igs‏ أحدهما WAL‏ 
والآخرٌ cor‏ أو Ble‏ ومائتين» أو Lab‏ وطلقتين أو ثلاث E13‏ على ألفٍ في 
Bley Wy AIL‏ إن ادّعى المدّعى الأكثر كطلقة وطلقةٍ ونصفء ومائة ومائة وعشرة 


کاتفاق الشاهدين Mlb‏ ومعنىّ عند أبي حنيفة Ob (ate‏ عندهما لا يشترط اتفاقه) 
لفظاً ومعننٌ» بل يكفي اتفاقهما ips‏ (فترذ إن سهد أحدّهما ML‏ والآخرٌ ep‏ أو 
S|,‏ ومائتين» أو طلقة وطلقتين أو ثلاث): آي سهد أحذههما باثة والآخرٌ اشن + أو 
oe al ow mee‏ وجاك وج عدا abc‏ وعندهما: 
08[ عل BVI‏ إذا )35 il‏ الأكثر» age‏ إذا ادعى الأقل يكونُ لمعي Gis‏ 
لشاهد الأكش فلا تقبل. 

(وقباث على Gall‏ في Gilly IL‏ ومائة): أي في شهادة أحدهما aL‏ والآَخرُ 
بألف ومائة» (إن ادَّعى el‏ الأكثر)ء حتى إذا اع الأقل ob‏ قالّ: إر يكنٌ إلا 
الألفء أو سكت عن bs geo‏ الماثة الرّائدة je)‏ شيادة مه مثبت i, cal‏ إن قال: 
كان أل حي الغا وماثة» لكنى استرفيت CL pot gf fal‏ شهادثة لل فيق. 

(كطلقةٍ dilbs‏ ونصف. leg Bley‏ وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقة 


= أكثر الكتب» والتفصيل OT‏ الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلان بين الدّعوئ والشهادة؛ 
oY‏ شهادة أحدٍ الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادة الآخر في المعنى» وني لفظ : او 
اختلاف المعنىء وأا المطابقة بين الدّعوى والشهادة فينبغي أن تكود في المعنئ فقطء ولا عبرة 
وو کر ost‏ ااب لب م رادا داعا 

)١(‏ المرادُ بالاتفاق في اللفظ: تطابق اللفظين عل إفادة deol‏ بطريق الوضع لا بطريق التضمّن» 
حتئ لو ed‏ رجل بمئة درهم» فشهدَ شاهد بدرهم» وآخر بدرهمين» وآخر BIG‏ وآخر 
بأربعة» وآخر بخمسة لر تقبل عنده؛ لعدم الموافقة (bd‏ وعندهما: يقضي بأربعة؛ GY‏ 
الشاهدين الآخرين فيها معنى. ينظر: «المنح»(ق۲: 54 17/ أ). 


44 — الشهادةوالرجوععنها‎ OLS 


ولو شهدا بألف» أو بقرض ألف وزاد أحدّهما قَقَى كذاء ّت بألف. وبقرض 


Do DH 


ألف. ور قول قضى كذا إلًإذا هد معه آخرء PIN GE fo tile AEs‏ 


والآخر بطلقة ونصف» وشهادة أحدهما بمائة والآخر بمائة وعشرة. فان الشَّهادةَ مقبولة 
اثفاقاً GLAS‏ علن الألفيء obey‏ الطّلقه وعلن المائة» ولا شك أن gl Do‏ 6 وفرقٌ 
Gl‏ ستو tte‏ 5 لح الا ie‏ 
hes wile‏ غيرٌ متفقين متفقين ٩‏ ف شهادة wile Las]‏ والآخر ob‏ 


(ولو شهدا بألف. أو بقرض ألف وزاد أحدّهما تَضَى كذ cds‏ بألف. 
وبقرض wal‏ ورد 5 قولّهُ قضى كذا)؛ أن شهادة الفرد HE‏ مقبولة» yp‏ إذا igs‏ 
معه Cs T‏ ولا AG‏ مَن علمَهُ حتى Fa‏ المدّعي عند الاس با قَبَض): أي يِجِبُ عل 
الذي Ae‏ قضاءً البعض أن لا يشهد حتى يقر المدّعي عند le EN‏ قبضَ؛ لتلا 
يتضرَّرَ ا مدعي عليه. 

,$5 الطَّحَاوِيٌ”” عن أصحابنا ذه Of‏ شهادئهُ لا JCB‏ وهو قول رُكَرَ OY tat‏ 


(۱) قال صاحب V0 E‏ \(1 لا شك of‏ قوھ أسهل وأظهر في بادي النظر» وبه 
قالت Lee GIG by del‏ غه Gol‏ وأقوئ chs‏ كبا لا عفن he‏ من نظره دقيق. وقال 
اسان هه في «جامع الرموز»(؟ yee:‏ والصحيح قوله كا في lol alld‏ والمصتف 
ذه Cine‏ قوله» وذا منه نهاية سوء ال ور (YT: ee‏ 

GIN) SY )۲(‏ مفرد» والالفين تثنية» واختلافٌ الألفاظ تثنية 3 وإفراداً يدل علل اختلاف المعاني 
بالضرورة GUY Sb‏ لا Se‏ به عن الألفين» لا حقيقة ولا مجازاً وبالعكسء وكان Js AUS‏ 
dels‏ من الشاهدين مبائناً لكلام الآخر. ينظر: «زبدة النهاية)(۳: (N10‏ 

(۳) قال الطحاوي في «ختصره»(ص"٤"):‏ روي عن أبي يوسف هه أنه قال: لا تقبل شهادة 
الشاهد الذي شهد علل القضاء؛ لأنه شهد علل أن لا شيء للمدّعي عل المدعئى عليه مما يطالبه 


به» وبه نأخذ. 


ولتت سحا ee‏ شرح اوتاب لصدرالشرية 

ae we 8 t‏ چ + 46 ٠+‏ و 5 ة) + 2 > ر حم 
ولو شهدا بسرقةٍ بقرة» واختلفا في لونها قطع. ولو اختلفا في الذكورة لاء ولو شهد 
ol‏ جملء والآخرٌ بألف ومئة ردت شهادتهاء Se ee er re Te‏ 


are lad dale DIK, الدع‎ 

قلنا: الإكذاب في غير المشهود به gal as‏ 0 

E‏ يوم seal Ty Bag LIS‏ فيه كوف ردنا : أي شَهِدَ بقتل 
يد في ذلك اليوم SY LIES BS‏ أحدّهما كاذبة بيقين وليست إحداهما أو 
من الأخرئء ob)‏ بأحدهماء ثُمّ قامت الأخرى (dh‏ لأر الأول ديت 
باتصال القضاء cl‏ فلا يتتقض بالثانية. 

ولو كوك Ube, a Bs‏ فى Yd‏ کې gy‏ اغذلفا فى اندر OY‏ 
وعندهما: لا يقطع في الوجهينء وقيل: الاختلافٌ في لونين متشابهبين كالسَّوادِ 
والحمرة لاني السَّوادٍ والبياض. وقيل: في جميع OSIM‏ 

له: أن السّرقةَ قد يقع في الليالي» والرّائي يراه من he‏ فاللونان يتشابهان» 
والأظهرٌ Obs‏ 

(ولو ol Iga‏ جمل» والآخرٌ بألف ومئة رد OC eal ged‏ سواء ادّعئ البائع 
)١(‏ بيانه: إن الشاهدين إذا شهدا لإنسانٍ بمال» ثم شهدا عليه بال لإنسانٍ آخرء Pate‏ المشهود 

عليه الذي هو مشهودٌ له. يقضى بها شهدا له» وإن كان يفسّقهما فيها شهدا عليه؛ OM‏ هذا تفسيقٌ 
عن اضطرار» والموجبٌ للردٌ هو التفسيقٌ عن اختيار» وكذلك لو Age‏ الشاهدان لرجل على 


رجل GIL‏ درهم ومئة دينار» [eS‏ المشهودٌ له في المئة دنيار» تقب شهادتماء ثمَّ هاهنا كذّبه 
فيم شهدا عليه وهو القضاء» فلا يقدح في شهادته له . ينظر: «الكفاية»)(6:05:50). 

AAV و«الشرنبلالية»(؟:‎ CONE : الأصح أن الكل علل الخلاف. ينظر: «التبيين»(5‎ (Y) 

(۳) نقل الحصكفي في «الدر المنتقی»(۲: 08 ”) و«الدر المختار(٤:‏ ۳۹۲) ترجيح الشارح cb‏ 
فقال: قال صدر الشريعة: والأظهر NSS‏ 

(5) أي إذا زيد اشترئ عبد امن عمرو بألف وخمسمئة دراهم» وأنكرٌ أحدهماء فشهد أحدٌ الشاهدين 
أن زيذاً og Ati‏ ذلك الد تن عرو بالف رشهد الاغر أنه افر تالق وك Li Wi‏ = 


كتاب الشهادة والرجوع ___E_______ ooo lee‏ 
وكذاصلحٌ عن 03 ورهن. aes‏ إن !65 القاتلء cals‏ والعرس» lols‏ 
الآخر فهو كدعوى الذدين في وجوهها ee‏ ل 


أو المشتري؛ Cae Gad OY‏ باختلاف الثَّمِنْء فيكونٌ علل JS‏ واحدٍ شهادةٌ فردٍ فلا 
ics‏ لكوت عن Oo‏ ورهن» وخلع» » إن ادعی القاتل» والراهن» والعرس). 
des‏ و Aaa‏ جمٌ إلى الصلح عن 0298 وهكذا عل SY Ls Al‏ 
ols)‏ ادّعى الآخر): dy ol‏ الول في chal‏ عن القَوّدء AM GEA‏ 
والرّوج في الخلع» (فهو كدعوى الدَّين في وجوهها): أي إن كان الشاهدان ختلفین 
لفظأ لا La‏ عند Gl‏ حنيفةً هه وإن LIS‏ متفقين معنيٌ» فإن ادّعن المدّعى الأقلّ لا 
قل شهادة nel Oly SVL aL‏ الاك برعل BY‏ 
ولقائل أن يقول: لسن هذا og ged‏ الذين؟ لذن الذية شت gl ESL‏ 
فتمكن أن Sef‏ غدل sol‏ الشاهدين ill,‏ وعد الا خر ash‏ ويمك Lad‏ أن بكرن 
أصل GLI‏ هو الأكثرٌ لكتّه َم الزائ علن الألف» أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
فون ee Gb FV‏ مك . 
JUG Lala Lif‏ ت هة VG dally all‏ غ SVL sal‏ فش the‏ 
كل واحدٍ شهادةٌ فرد» فلا قبل كما في 2G i‏ © 
= شهادتي)؛ gual aN‏ من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السبب» وهو raed‏ والظاهرٌ 
أن البيعَ Calls‏ غير البيع Cally‏ وخمسمعة» فاختلف المشهود به باختلاف الشمن» فلم يتم النصابٌ 
the‏ واحد gue‏ ينظر: «التبيين»)(5 : AVVO‏ 


)١(‏ والجواب عن اعتراض الشارح ss‏ بأن المال في الصور الأربع وإن كان ثابتاً بالعقد حين العقد 
Lub,‏ لد لكن الأمر ضار بالعكس حن Cole OY tle geal‏ الحق اعترف بالعقد والعيق- 


ry‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
والإجارة كالبيع في GA JG‏ وكالدّين بعدهاء وصح Il 1S‏ استحساناً 
وقالا: ردَّثْ فيه أيضاً ا اا ا اي 20 


(والإجارة pls ball J5i d ee‏ بعدها)؛ }3 ف Jal‏ المدَّة ة المقصود هو 
العقد فلا La‏ الشهادةء وبعد Sl‏ يكود الدعوى من الأجيرء وهو يدعي الأجرة 
Oy‏ كدعوئ الدَّينء SEB‏ كا So‏ في دعوئ الدّين”". 

(وصم النكاح بأل استحساناً. 

وقالاة ,25 Lad ad‏ هذا عر القيات ؛ OY‏ القصوة هو الق من الاين 
فصارٌ كالبيع. 

وجه الاستحسان: ol‏ الال 2 النكاح “as‏ ولا اختلافٌ فيا هو اا وهو 
العقدٌ فيثبت» ثُمّ وقعَ الاختلاف في التبم فيقضى بالأقلء ويستوي دعوئ أقل المالين» 


أو أكثرهما في peor‏ 


= والطلاق؛ أي كان المال متبوعاً والعقد تابعاً عند الدعوئ يعنى المال مقصود تبعاً للقصد حين 
العقد ومقصود أصالة حين الدعوئ» فالعقد مقصود تبعاً للمال. ينظر: «درر الحكام»(7: 
7» و«الشرنبلالية»(7: PAT‏ و«حاشية الخادمي»(ص (ENE‏ وغيرهم. 

)١(‏ يعني إذا كانت الدَّعوئ في الإجارة في أوّل المدّةِ قبل استيفاء المعقود عليه» واختلفَ الشاهدان 
لا تقبل كا لا تقبل عند الاختلاف في البيع؛ للحاجة إلى OLY‏ العقدء سواء ادَّعئ SNE BM‏ 
المستأجّره وسواء كانت fo ped)‏ بأقل المالين أو أكثرهما. وكالدّين بعدها: أي بعد Ceti BAL‏ 
ما Gail‏ عليه الشاهدان» وهو الأقلء أمّا إذا كان المدّعى هو الجر فإنّه لا حاجة إلى إثبات 
af A, cata‏ اوا Cal pel ane wld 9G‏ بان اجار قب عليه ما عازف به 
من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما وهذا إن اذعى الأكثرء وإن ادَّعئ الأقل فلا 
تقبل شهادة مَن gs‏ بالأكثر؛ AMY‏ يكذّبه . ينظر: المجمع الأخمر AY ١9:7)‏ 

als Uy pein JUL Saat‏ كالدَّينِ وجب أن يكون الدّعوئ بأكثر المالين» وإليه ذهب 

شمس الأتمّة ذيه. ينظر: «العناية»)(5: 515). 


كتاب الشهادةوالرجوععنها 88# 
[فصل في الشهادة على الإرث] 


ولَرْمَ الجر لشاهدٍ الإرثِ بقوله: SL‏ وتر که ميراثاً له أو مات وذا فى ملكه » أو ف 
يده فإن قال: كان لأبيه إعارة» أو أودعة أو آجاره مَن في os‏ جار بلا جرٌّ. ولو شهدا 


٠ y‏ ۰ س 
بيد حىّ منذ كذا ردت o‏ 


وقد قيل: إن الاختلاف في دعوئ الروجة» GAs‏ دعوئ الروج فلا تقبل اتفاقاً؛ 
إذ المقصودٌ هو العقدٌ دون المال» وفي جانب 3 dey‏ يُمكنٌ أن يكون المقصودٌ هو JUN‏ 
لكن apa‏ أن الاختلاف في الفصلين. 


[فصل في الشهادة على الإرث] 
(ولَرِمَ ا لجر لشاهدٍ الإرث بقولِه: مات وتركةٌ ميراثاً له» أو مات وذا في ملك 
أو في يده): أي إذا قال الشّهُود: كان هذا المورْثُ هذا لدعي لا 12% للوارث 
حتى بجروا الميراتٌ إلى المدّعي بقولهم: مات وتركة ميراثاً له... إلى Oo ST‏ خلافاً لأبي 
يوسفف ذه b ity Vp‏ عنده Sal‏ 
(فإن قال: كان لأبيه إعارة» أو أودعَهُ أو آجاره من في ِو Slee‏ بلا جرٌ)؛ OY‏ يد 
المستعير والمودع والمستأجّر قائمة مقامَ يِه فلا حاجة إلى OFLA‏ 


(1) يعي إذا Sol ll eS!‏ تيع بد إنسان ole oT‏ ابه See‏ وشهة الشاهدان أن هذا كان 
لأبيه لا gas‏ لهس جر GI‏ حفيفة وبآن يقول الشاهد: مات BS fy‏ للمدّعي» أو 
Ob SS‏ يقول: SL‏ وهذا ملكه. أو في coy‏ أو في تصةٌ فه. أا إذا قال: كان لأبيه» لا تقبل 
شهادته؛ لعدم الجر حقيقة [Sey‏ ينظر: «مجمع .)۲٠۹ YG‏ 

ge (1)‏ إذا ob‏ رجل فاقام وارثه dy‏ علل دار lel‏ كانت لأبيه وأعارها أو أودعها الذي 
هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثاً له بالاتفاق. ينظر: «درر 
الحكام»(7: ۳۸۸). 


وا بجبهدخ زب Alpe Sie‏ اسراف 
ولو شهدا Zo ty‏ منذ كذا 235 وإن أقرّ ا مدعي عليه بذلك أو شهدا BT GL‏ بيد 
ext‏ صحّ. 


[فصل في الشهادة على الشهادة] 
y 3 7 7‏ ت Z‏ 4 
Sale fal‏ على الشهادة إلا في do‏ وقَوَدوشْرطً ها تعذَرٌ حضور الأصل بموت. 


gh)‏ شهدا د مد كذا ر کت أى شهذا انه كان ن ين ال مذ شير 
Ge 2 3 y 5 Ge F‏ _ ¥ 0 
LL,‏ أنه ليس ف بد cdl‏ عند الدعرئ لا تقبل؛ OY‏ اليد Jog SLs dy lf de gre‏ 
أمانة» ويد ضمانء jie‏ القضاءٌ بإعادة المجهول» وعند أي يوسف 5ه: تقبل. 


(وإن $i‏ المدّعي عليه بذلك» أو شهدا بأنه BB‏ بيد المدّعي OV (Fane‏ جهالة 
Fall‏ به لا تمنع Bee‏ الإقرار. 


[فصل في الشّهادة على الشهادة] 


(وتقبل Fale‏ على الشهادة Ub yeas Se GY‏ تعذّرُ حضور الأصل 
1S ow‏ أو مرض» أو سفر): بعد al‏ كني ا إناغدا ا بی 
ol‏ أهله””". 


)١(‏ يعني إن أقرّ المدّعئ عليه باليدِ للمدّعي. أو شهد شاهدان ail,‏ أقرٌ ah‏ للمدعي منذ شهرٍ 
مثلآ صح» ودفع ذلك إلى OY + geal‏ الإقرار معلومٌ فص الشهادةٌ به؛ وجهالة 1a‏ 
Bee Gt‏ الإقرار ألا ترئ آنه لو قال: لفلانٍ Ele‏ شىءٌ Candy fee‏ عليه البيان» ولا تصح 
الشهادة به. ينظر: «الربدة۳(6: 14 ). 

(Y)‏ اختلفتوا في الفتوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع »)۲٠۲ YG EM‏ «رد 
المحتار» :٤(‏ 391). 


كتاب ‌الشهادةوالرجوععنها 69 ¥ 


وشهادة عدو عن كل أصلٍ لا تغايرٌ فرعي هذا Sy‏ فقول be‏ اشهد على 
شهادتي J‏ أشهد بكذاء والفرع J ght‏ أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته بكذاء 
وقال: لي اشهد على شهادتي بذلك 000 


(وشهادةٌ عدو عن AS‏ أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك”" )» خلافاً للشَّافِعِيَ ”© 
غلهة إذ غنده OY‏ من أربحة مهدا بشهد اثنان عن هذا OL oT‏ عن tll‏ وعندنا: 
يكفى OLE‏ يشهدان عن هذاء ويشهدان عن AUS‏ 

x .% 4% 5 os ie 4 & 4 5‏ 4 اع شاع 

(ويقول الأصل: Aga‏ على شهادتي أن أشهد بكذاء والفرعٌ يقول: Agel‏ أن 
فلاناً أشهدني على wales‏ بكذاء وقال: لي اشهدْ على شهادتي بذلك )» بعض المشايخ 
كد طوّلوا وقالوا: يفول الأضلء Wig sl hy Mic, Lg tt‏ غل شهادق» فاشهد the‏ 
Boks‏ وفيه مس bit‏ 

ويقول الفرع : أشيد أن فلاناً Ig‏ عندي بكذاء فأشهدني عل le‏ بكذاء 
وأمرني أن أشهدَ على شهادته بذلك» وأنا أشهد عن شهادته SUL‏ وفيه ثماني شنا شنات. 

530000 جعفر ذه أن‎ Gl الأقصر قول‎ FeV 
عر ان إل 53 زيادة. وعليه‎ oes pe) شهادة‎ dhe deci ل الفرع:‎ Je أو‎ 
1 حي‎ Fall الإمام‎ es 938 


ch)‏ لا pla ban‏ قرعيهاء db‏ يكون لک uals‏ شاسدان cdl plane‏ بل AS‏ کا داعا 
Js‏ أصلء ولو قال: لا تغايرَ فرعيها كان أحسنء كا في «الزبدة»(7: VIG‏ وهي كعبارة 
«الملتقىى»( ص »)١١٠‏ وعبارة «التنوير)(ص ١55‏ ) مثل عبارة المصنف. 

(۲) لكن المعتمد عند الشافعية عن خلاف ذلك» فلا يشترط تغاير فرعى الأصلين» ينظر: «التنبيه) 
CV Go)‏ و«مغني المحتاج)(5 : £00( و«احاشية VAY tebe Ale‏ وغيرها. 
(۳) وهو رواية محمد بن الحسن ذف في «السير الكبير»» واختاره أبو الليث السمرقندي 4ه وصاحب 

«التبيين»(5: VE‏ و«البحر»(7: CVV‏ وغيرهم» والمتون على قال المصتف Be‏ 


St‏ بهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
فإن عَذَّلَ الفرعٌ أصلَّهُ Ao‏ كأحدٍ الشاهدين EW‏ وإن سكت عنه نظرٌ في حال 

2 , ‘ 1 oes Oye hee eek 
بطل شهادة فرعه. ولو شهدا عن اثنين على عزة بنتِ عز‎ Gales وان أنكرٌ الأصل‎ 
هي أم لا. قيل‎ GEL المضري» وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاء المدّعي بامرأة لم يدريا‎ 


(فإن pa Sie‏ 8 أصلَهُ صح كأحدٍ الشاهدين الآخر. وإن سكت عنه نظرٌ في 
حاله): آي ينظر القاضي ني حال الأصلء فإن ثبت عدالته تقبل شهادة فرعو هذا عند 
أبي يو سف BS‏ 

وعند te ale‏ لا تقبل إذ لا شهادةً Vy‏ بالعدالة» فإذا لر عرف الفرعٌ عدالة 
eel‏ قر Boles‏ فلا يقبل شهادة الفرع. 

قلنا: لا يُشترطٌ معرفة الفرع عدالة الأصلء بل bas‏ أن يثبتَ ذلك عند 
End Old «ela‏ عدده يفيل bit‏ 

(وان أنكرٌ الأصل Bales‏ بطلّ شهادةٌ فرعه. 

ولو شهدا عن اثنين على عزة بنتِ عز المضري» وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً 
oll‏ بامرأة لم يدريا Eb‏ هي أم لا. قيل له”: هات شاهدين انها عرّة). 

اعلم OF‏ الغرص من هذه المسألة أنه لا يشترطً أن يعرف الفرعٌ المشهود عليه 
بل يقال للمذعى #هات شاهدين يشهدات أن الذي i ae]‏ هو المشهودٌ عليه و جين 
)١(‏ اراد أنَّ الفروعَ يعرفونَ بالعدالة عند القاضي فعدلًوا الأصولء وإن لريعرفهم بها فلا بد من 

تعدیلهم» وعدي أصوهم. ينظر: «المنح)(ق ۱۳۷/ ب). 


(۲) أي قال القاضى للمدعي ...؛ لأن التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهاء والمدعي يدعي أن 
تلك النسبة للحاضرة» وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها ها. ينظر: «مجمع .)١٠٤١ LY) EM‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها ب ل لللل٠ ‏ سس يا 8 ا 
وكذا OLS‏ الحكميٌء فإن VE‏ فيها: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها. 


4 


ومن افر aged al‏ زوراً pet‏ ول يُعرَرْ م اه 


الغرض آنه إذا شهدا gle‏ فلات ey‏ فلان eg pall‏ بكرن النسبة تام ويكوت 
الشَّهادةٌ مقبولة؛ BY‏ إذا لر يذكر ال جد فلا بُدَّ أن Cad‏ إلى AEN‏ الصخيرةء أو إلى 
القخذ: أي القبيلة الخاصّة صَةٍ ليتم النسبةء ويُقبلٌ الشَّهادةٌ عند أبي حنيفة He eg de‏ 
خلافاً لأي يوسف 4ه فن 583 المد لا شترط عنده» فلا Leb ty‏ يقومٌ مقامه من 
دال ارال 

(وكذا SES‏ الحكمئ): أي إذا جاء Gls‏ القاضى إلى القاضى» ولا يعرف 
الشهود المشهود عليه» قيل للمدّعى: هات شاهدين OF‏ هذا هو المشهودٌ عليه. 

of)‏ قالا فيهم: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها): أي قالا في الشّهادة 
علل الشّهادة والكتاب الحكمي: ٠ ol‏ عد عن elem‏ ال تكفا ها 
النسبةً عامّة" ثُمَّ اعلم أن هذا في العربء أمّا في العجم فلا يشترط ذِكُرٌ الفخذ؛ ا 
ضيّعوا أنساتهمء بل 353 الصَّناعة يقو م مُقَامَ ذكر ALI‏ 


4 
3 


آنه سهد زوراً شهُرَ ول LOD SE 0 TE S55‏ 


But 


(ومَن اة 


oY )١(‏ التعريف يتم بذكر الجد و الفخذء أو بنسبة خاصة. والنسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة 
غافة: وإك الشكة الصغيرة els‏ والمقصود: الإعلام. ينظر: «الدر المنتقئ)(7: .)7١5‏ 


dag pt al شرح الوقناية‎ coed اا‎ 


فصل [الرّجوع في الشهادة] 


لا رجوع عنها إلا عند قاضء فإن LES‏ عنها قبل الحكم بها ELE‏ ولم Lal‏ 


انش غا ols‏ کی ولا تعره فی السو قم إن كان سر LB‏ وال ق انل بک 
La‏ عند اجتماعهم, فيقول: إنا أخذناه Gale‏ زور فاحذروه» وحذدّروه النّاسَّ. 


dus (Y) 


وقالا: ey‏ ضرباً ر وهو قول الشَّافِعِيَ!" ode‏ فإن عمرٌ 5ه O55‏ 
شاه الرور اريعية سوط و وَج قد قيل: إنَّ) وضع المسألة ني الإقرار؛ oY‏ 
شهادة الور لا ALE‏ إلا بالإقرار؛ ولا يُعلمُ بالبيّة. 

te)‏ قد يعلّمُ بدون الإقرار کا إذا شه بموت زيد» أو Ob‏ فلانا قله ثم طهر 
زیڈ حيّء وكذا إذا سهد برؤية ged JI‏ ثلاثونٌ يوماًء وليس في السَّماءِ lle‏ ولريرٌ 
اخلال» وشل هذا 85 


فصل ٤ es]‏ الشّهادة] 


(لا رجوع عنها Y‏ عند قاضء فإن LES‏ عنها ة قبل الحكم پا ا 
وذ egy chads‏ | بلي أي إذا LES‏ عن الشّهادة بعد حُكم القاضي ار يُفْسَخْ 


(۱) وهو et‏ بن الحارث بن قبس بن الجهم الكنْدِيه ثور بن Of‏ هو GES‏ كان من AS‏ 
التابعين» وأدرك الجاهلية» استقضاه عمر بن الخطاب 4 علل الكوفة» فأقام قاضياً خمساً 
وسبعين سنة. ينظر: «العبر)(١1:‏ 84). «طبقات الشيرازي»(ص١٠8-١81).‏ «وفيات)(۲: 
(EIT‏ 

)1( ينظر: «الآم»(۷: COV‏ و«أسنى المطالب)(٤: PAE‏ و«المحلي)( : ۳۳۳)» وغيرهم. 


>84 —$ $$ lee الشهادة والرجوع‎ OLS 
ما أتلفاه بها إذا 25( مدّعاه ديناً كان أو عيناً فإن 655 أحدّها ضَمِنَ‎ Law, 
24 5 2 wh ۾‎ 7 Gf وا ل شاش‎ a “ 4 fe 5 
نصفاء والعبرة للباقي لا للرّاجع؛ فإن رَجَعَ أحد ثلاثو شهدوا لم يضمن» وإن رج‎ 
8 Z 3 8 af Be 3 1 aa 5 
اخر ضمنا نصفاء وإن رجعت امرأة من رجل وامراتين ضمنت ربعاء وإن رجعتا‎ 


٠ Re 4 7 a 
من رجل وعشر نسوة» فلا غرم» وإن رجعت أخرى‎ Ole ضمنتا نصفا. وإن رجعت‎ 


هو و 
الحكم» Lass)‏ ما أتلفاه بها إذا 25 مدَّعاه ديناً كان أو عيناً)» ode‏ إذا قضى 
a 3 3 3‏ يم ابر a‏ 
القاضىء وار يقبض CAV sleds coll‏ الضان» بل يتوقف الضّمان he‏ القبض» فد 
meer 8‏ اهود 
وعند الشافع“ the Glad Yr‏ الشهود إذا رجعوا؛ إذ لا اعتبار للتسبيب 
عند وجود المباشرة» وهو حكم القاضى. 
a 2 e 3 / 5‏ 
قلنا: إذا تعذّرَ تضمين المباشر» وهو القاضي؛ BY‏ ملجأً في القضاء يعتبرٌ التسبيب. 
(فإن رَجَعَ أحدّهما ضَمِنَ نصفاًء والعبرة للباقي لا للرّاجع» فإن رَجَعَ dol‏ ثلاثةٍ 
شهدوا لم يضمن)؛ لبقاء نصاب الشهادةء (وإن رجعَ آخر ضمنا نصفاً)؛ ON‏ نصفَ 
نصاب الشهادة باق. 
an 5 2 1 ° 5 0 Be °‏ 
(وإن رجعت امرأة من رجل OSI aly‏ ضمنت ربعاء وإن رجعتا ضمنتا نصفا. 
qe of 4 4 ¥ 07 5 0 aed 5‏ 5 
وإن رجعت Ole‏ من رجل وعشر نسوة. فلا غرم» وإن رجعت أخرى ضمنت 
atl‏ ربعاً)؛ لبقاء ثلاثة أرباع التصاب. 


C04 لكن الأظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرَّموا. ينظر: «المنهاج»(5:‎ )١( 
و«(مغني المحتاج)(٤: 0۹( وغيرهم.‎ «(To :٤()يلحملا«و‎ 


da pet لضا‎ UE No pt بابب‎ $y 


Sy‏ رجعَ الكل فعلى fo MI‏ سدس عند أي حنيفةً 4# inal‏ عندهماء وما َقِيّ عليهنّ 
على القولين» وإن See)‏ فقط فنصف إجماعاً وغرمٌ رجلانٍ شهدا مع dal pl‏ تم رجعوا 
لا هي» ولا يضمنٌ راجعٌ ني نكاح بمهر مُسمّى شهدا عليها. أو عليه إلا با زادَ على 


ابا ل REA‏ 
عله غل Col gill‏ ا أن fo SH‏ الو Cina’ Sol‏ التضانيو و الشناء ون كثرن ينمه 
مقامَ رجل واحدٍ. 

ولأبي حنيفة rae‏ أن كل امرأتِينِ مع bo BN‏ تقوم مقا رجل واحد”". 

(وإن رجعنَ فقط فنصف إجماعاً )؛ لبقاء نصف التصاب» وهو الرّجل. 


(وغرم رجلان شهدا مع امراق د تم م رجعوا لا هي)؛ ay‏ يكبت بشهادة المرأة 
الواحدة شيء. 


(ولا يضمن راجعٌ ني نكاح بمهر مُسمّى شهدا عليهاء أو عليه إلا بم زا على مهر 
مثلها): أي إن شهدا بالتكاح بمهر مسمّئ مساو لمهر ا مئل ثُمّ رجعاء فلا ضهان سواءٌ 
شهدا he‏ المرأة» أو عل الرَّجِل؛ Lake NEY‏ شيئاً. 


وكذا إن كان المسمّى أقل من مهر المثل؛ OY‏ منافع البضع غير متقوّمةٍ عند 


(۱) أي كل امرأتين مع الرجل تقومان مقا Jo‏ واحد فصار كما إذا شه بذلك Ea‏ رجال ثم 
رجعواء فيكون الضان عليهم أمنداساء وعدم م الاعتداد ou oe‏ يام مله 
عدمٌ الاعتدادٍ be A‏ عند الاجتماع مع الرجالء ألا ترئ أن كل اثنتين See‏ في Sh al‏ تقومانٍ 
مقامَ ابن واحد» وعند انفرادهنّ من الثلثان» فلا la jy‏ نصيبهنٌ وإن اختلطنّ بابن يزيد فيعتدٌ 
بكثرتمنٌ» فكذا هنا. ینظر: «التبیین)(٤: AV ٤١‏ 


¥ yy الشهادةوالرجوععنها‎ OLS 


وقي بيع إلا ما نقص عن ded‏ مبيعه معام كه عله ههه طاطم ا اق ae aer av wird eva‏ وام قاع ف ها Sig orishas‏ 


الإتلاف» GI‏ )13 كان امس EST‏ مر مهن الئل ee‏ ما راد غلا JEU ge‏ 

(وفي بيع إلا ما نقص عن قيمة مبيعه): أي dD ALY‏ بيع إلا ما تقض 
عن قيمة المبيع. 

صورة المسألة: إذا اع cc RAM‏ آله bo pl‏ الحمل GL‏ وهو يساوي ألفين: 
فشَّهِدَ شاهدان» ثم رجعاء ضَمناً الألفت. وإِنَّا قلنا: ادع المشتري حتى إذا BPO)‏ 
البائع الثمنّ tha)‏ لآن البائع رضي بالنقصان. 

وإن كان الثْمَنُ مساوياً للقيمة» فلا ضمان؛ لعدم الإتلاف. 

وإن كان cast Ail‏ فإن كان الدّعوئ من المشتري فلا sol‏ لأن 
المشتري رضي بالزيادة عن القيمة» وإن كان الدَّعوئ من البائع ضهنا للمشتري 
dhe 315 Le‏ الفا 

وهاه UL‏ غر مذكررة ق «المتن»؛ SY‏ وضع مسألة «المتن» في| إذا كان 
bs yea‏ من المشتري» فإن عبارة «الهداية» هكذا: وإن شهدا ببيع. 

of‏ هذا الكلام le]‏ يقال: إذا geo!‏ المشتري أن البائع باع فأنكر البائع البيع» 
جيه لديو عل ee eee or Ole‏ يلعي (ن امشاري 
dg fal‏ مي هذا امل MAS‏ وعلية. Ages cool bc AM FSB «Fett‏ الشهيوة 
do tt af‏ امل ghey lds‏ لكين فالارة الق Of dtm‏ يفال شهدا 
علل col EN‏ فَعْلِمَ أن صورةً مسألة «الهداية» في دعوئ المشترئء وهذا دقيقٌ 3585 به 


(1) انحن عن «الهداية) 2 OVE‏ 


اوو بابب شرح الوقناية dag AN cl‏ 


وني طلاق إلا نصفَ مهرها قبل Gods cob gil‏ في القصاص LU‏ فحسب. وضَّوِنَ 

الفرعٌ cp go Sb‏ لا Loh‏ بقوله: ما أشهدثُهُ على شهادتي. وأشهدته وغلطت. ولو رَجَعٌ 
و 

e ee ne ee 98 الأصل والفرعٌ 656 الفرع‎ 


Og ble 


cob gil طلاق إلا نصفَ مهرها قبل الوطء): أي إذا شهدا بالطّلاق قبل‎ Gy) 
بالدخول فلا إتلاف.‎ ISG المهرٌ‎ OY نصف ال مهرء أا بعد الخول فلا؛‎ ind LG نّم‎ 

(وضَمِنَ في القصاصٍ اليه فحسب): أي إذا هد أن زيداً قت hoe‏ فاقتص 
das‏ رَجَعا يجب الذية عندناء» وعند الشافعي'" ذه : pk‏ 


(وصين الفرعٌ بالرّجوع. لا del‏ بقوله: ما أشهدثة على gales‏ وأشهدته 
وغلطت): قولّة: لا صله مسالةٌ Val‏ تعلق ها برجوع الفرع» فإذا قال الأصل: 
ها شهدت الفرعَ Gales ole‏ لا يلتفت إلى قوله» ا وإن قالّ: Gig)‏ 
وغلطت. فلا صان عند أبي حنيفة de‏ وأبي يو سف كه ويَضْمَن عند عمد 1 


(ولو رَجَحَ bel‏ والفرع 652 الفرع)» هذا عند أبي حنيفة 6ه وأبي يوسف the‏ 
لأنَ القضاء وقح بشهادة الفرع في dle‏ قريبة» يضاف الحكمْ إليهء وعند eA‏ 0 
ace‏ ف لأسا اسه ضمَنَ الفرع”". 


)1( 153015 العبارةً المذكورةً في «الحداية»(7: VUE‏ يمكنٌ تأويلهاء وليس كذلك» فد البيع من 
الأضداد لغة واصطلاحاًء فيمكنٌ أن يراد بالبيع الشراء؛ فلو قال: الشارح sede‏ فالأولك أن يقالء 
أو فالعيارة الحسنة ية أن يقال الخ» لكان اول وأحسن. ينظر: «زبدة النهاية»(: .)١7/5‏ 

(۲) ينظر: «المنهاج»(٤:‏ /اهة). و«ناية المحتاج)(۸: © و«حاشيتا قليوبي 
وعميرة)(٤:‏ ۳۳۳). 

(۳) رجّح في «الملتقی)(ص۱۳۷) قول محمد ذه وجزم في tlh gh (YOO po) gall)‏ ونصره 


المحصفكى في «الدر المنتقی»(۲: YY‏ 


كتاب‌الشهادةوالرجوععنها 80 
a -% ; eae fo. rene a‏ 2 4 00 
وقول الفرع: OAS‏ أصلي أو غلط فيها ليس بشيء» وضون المزكي بالرجوع لا شاهد 
الإحصان ى) ضَمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشرط إذا رجعوا. 

J)‏ الفرع: Gis‏ أصل أو LE‏ فيها ليس SYM ote‏ كذبَ الأصل لا 
يثبت بقول الفرع» eee dE ally‏ عن شهادته» فلا يلتفت إلى قوله. 

OY عن التّركية هذا عند أبي حنيفة ذل خلافاً لهم|؛‎ pede Sil jody) 
التركية جعلت الشهادة ا‎ 

Slant dete Js الزناء وشهد‎ phe شاهد الإحصان): أي إذا شهدؤا‎ Y) 
أل‎ he byt Lee WON dye J جا رج شهرة الالحصيان‎ ail 
يُضافٌ الحكم إليه بخلاف التزكيةء وهما قاسا المزكّي على شاهدٍ الإحصان.‎ 

(كما ضَمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشَّرطِ إذا رجعوا): أي إذا شّهِدَ شاهدان SET‏ 


طلاق زوه شري vie‏ د آخران علل وجود الشّرطء SEE‏ بالطلاق» ثمّ رجعَ 
الكل د Sond‏ شاهدا المت أت عباها العلة والله أعلم بالصواب. 


aie ale ole 
ws قت‎ SS 


)1( يعني بعد الحكم بشهادتهم؛ LOY‏ أمضى من القضاء لا ينقض بقوهم ولا يجب الضمان عليهم؛ 
لأهم ما رجعوا عن شهادتهم إنم| شهدوا على غيرهم بالرجوع. ينظر: مجمع الأخبر)(؟: VY‏ 


yyy — کتاب‌الوكالة‎ 


كتاب الوكالة 


جار التّوكيل: وهو تفويض Baill‏ إلى غير وشرطة أن يمل aay (Soll‏ 
و 75 7 2 a‏ و ۶ of‏ 7 
الو کیا ويقصده فصح تو کیا البالغ أو الماذون مثلهما 1 [ [ |[ Supt‏ 


كتاب الوكالة 

Sl)‏ التوكيل: وهو تفويض SB Fail‏ غيره. 

ab ty‏ أن يملكة CHS ol‏ الصّميرٌ المنصوبٌ يرجع 7 all‏ الم فهو الطاهة أن 
المراد مطلقٌ Sect)‏ فإن عبارة #ا هدايةم هكذا: ومن شرط الوكالة ايكون الوك 
سن يمك الت بأن يکود را اانا 

وا wl‏ با ف الهف الى زكل i a‏ الهف يكون ر ا 
قول أي حتيفة cad‏ فإ السام إذا 55[ cll‏ ببيع atl‏ جوز عنذه لا عندها. 

(ويعقلَهُ الوكيل ويقصدّه): أي يعقل أن البيع سالبٌ Qe‏ والشَّراءَ Colby‏ 
له» ويعرفٌ العْبّنَ اليسيرَ من الفاحش» ويقصدٌ”" العقدّ حتّى لو تصرّف هازلا لايقع 
Nl ge‏ 

Bead)‏ توكيل البالغ أو المأذونٍ مثلهها)ء ولو قال: SIS‏ منهماء لكان أشمل؛ 
لتناولِه توكيل البالغ مثله والمأذون» S55‏ المأذونٍ Mee‏ والبالغ» SIMs‏ بالمأذونِ 


)1( انتهت عبارة «الهداية»(7: ۱۳۷) بتصرف. 

(۲) قال في «المنح»(ق۲: /١57‏ ب): وأما تفسيّرهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع امازل co SM‏ 
فخارج عن المقصود؛ لأن الكلام الآن في Yds gh Bie‏ في صحَةٍ بيع الوكيل؛ ولذا ترگه في 
«الکتز)( ص »)١۳۲‏ وتركناه في «المختصر»(ص55١)‏ أيضاً. انتهيل. 


لال بحا فلب شرح الوقاية dag pt al‏ 


fr tes‏ ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكّله igo‏ بکل ما dents thing‏ وبا خصمومة 
ee : 2 4 =e OT‏ 

في كل حق» ولا يلزمٌ بلا رضا amet‏ إلا بموکل مريض لا يکنه حضور مجلس 
الحاكم» أو غائب مسيرة سفرء أو مريدٍ للسّفر» أو خدرةٍ لا تعتاد الخروج EO‏ 


sl 531 العاقل الذي‎ eval 

(وصبيّاً يعقل» ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكّله دوئّه): أي إذا J55‏ البالغ» أو 
المأذون dy gt Cee‏ يرجمٌ حقوقٌ العقدٍ إلى Spe‏ ولا يرجع aed)‏ 

JS)‏ ما Che‏ بنفيه) يتعلّق بقوله: «فصحٌ توكيل» إلى آخره. 

of Be مو في کل حق» ولا يلزمٌ بلارضا مه)» قال , 7 المشايخ‎ 5 Ly) 
لخصومة بلا رضا الخصم باطل عند بي حنيفة 4» صحیځ عندهماء وقال‎ Ls 
Sox اختار هذاء ) إا‎ Maas) as ise الاختلاف ف اللزوم لا ف‎ aa 


مريض لا يُمْكِنْهٌ حضورٌ مجلس الحاكم. أو غائب مسيرةً سفرء أو مريد وھ 
أن يكونَ مشتغلاً بإعداد 546 )25 O‏ (أو مخدرة" لا تعتادُ الخروج. 


(1) لأنها ّا تعذّر رجوعها إليه) لإضرار الصبَيّ البعد من المضارٌ رجعت إل أقرب الناس إل هذا 
التصرّف» وهو المؤكّلء ولا يلزم الصبي بعد البلوغ؛ OY‏ المائع Gory cai‏ الصبي لا بطل 
بالبلوغ. ينظر: «كمال الدراية»(ق/001). 

.)۲۹۸ النصومة: الدّعوئ الصحيحة أو الجواب الصريح. ينظر: «الجوهرة»(1:‎ )١( 

LOY «الحداية»(7:‎ OF) 

(5) إرادةٌ السفر أمرٌ باطنيٌ» فلا بُدّ من دليلهاء وهو Lo]‏ تصديقٌ الخصم بها أو القرينة Ua‏ 5 ولا 
يقبل قوله: إني أريدٌ السفرء لكن ينظرٌ القاضي في حالِه athe dy‏ فإِنّه لا يخفئ عدّة من يسافر. 
ينظر: «البحرا(لا: 56 .)١‏ 

)0( الخذرة من الخدر بقعم sell‏ إلوا gal call‏ بكس الاب وهو ست يمذ للجارية 
eigen bs‏ وطاق il‏ عل oN‏ إن كاق Vig dias‏ لى goal oll‏ 
هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواقٍ We‏ ولرتخالطً مع الرجالء فإنَّ الخروج للحاجة- 


كتاب‌الوكالة سب |8 


lah‏ واستيفائه GY]‏ استيفاء حدٌ وود بغيبة al jo‏ وحقوقٌ عقدٍ بضيفة الوكيل 


إلى نفسه كبيع» وإجارة وصلح عن إقرار يتعلّق , به tent akg hada fel plas‏ 
ويطالبُ بشمنٍ مشرټه ويخاصمٌ في cane‏ وشفعة ما igh‏ وهو في بډه» فإن سل ال آمره 
فلا يرد بالعيب. إلا dh‏ ويرجعٌ بشمن مشريه مستحقاً و ماهر شط AN‏ وسور sl ass asl‏ 


SS il صح‎ gf بغيبة مؤگله):‎ 298g de> واستيفائه إلا في استيفاء‎ slik s 
Se Js ats ركذا‎ ce JS olive 
N SO الموكل؛ لشبهة‎ 
BEM ا‎ Vy JW ع‎ ol 

ste PG samy)‏ يضبفة ALS gil‏ إلى نفيه): أي لا bt‏ فيه إك $5 الموكّل 
فان في البيع والشَّراء عن JEM‏ يكفي أن Joh‏ الوكيل: بعت» أو اشتريت» (كبيع» 
وإجارق وصلح عن إقرارٍ يتعلّق به فيسل البيع): أي في الوكالة بالبيع» (ويقبضة): 
أي في الوكالة ol AIL‏ (وثمنَ مبيوه» ويطالبٌُ بثمنِ شريه ويخاصمٌ في te‏ وشفعة 
ما باع؛ وهو في بده فان dale‏ إلى opal‏ فلاب 33 بالعيبء إلا edie‏ ويرجعٌ بشمن مشريه 
em‏ ا کا عبد 


وعند الشَّافعٌِ”" ae‏ #: يرجم الحقوقٌ إلى الموكّل» لكن C4‏ أن ple‏ أن الحقوقٌ 


نوعان: 


Ne 


Se? 5 22 3 


= لا يقدځ في تخديرها ما لر يكثر» بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضرت مجلس القضاء لا يمكنها 
أن Gls‏ بحقها لحيائهاء AL‏ توكيلهاء وهذا gh‏ 2 استحسنه المتأخرون. وعليه الفتوئ. ينظر: 
«الحداية»(”: ONY‏ «الكفاية»)(5: COTY‏ «الفتح)(1: 0١‏ «حاشية الطحطاوي»(": 
) (المصباح»)( ص .)١15‏ 

.)۲۸۳ حقوق مبتداً خبره قوله الآتي: يتعلق به. ينظر: «الدرر»(؟:‎ )١( 

)1( ينظر: «التنبیه)(ص٦۷).‏ 


a‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


AD E O E eta JS yeh ويثبت شت الملك‎ 


١.حق‏ يكون للوكيل. 
”. وحق يكون علل الوكيل. 
فالأَوّل: كقبض المبيع» والمطالبة بشمن المشتري» وا مخاصمة في العيب والرّجوع 
كم نامدن ٠‏ ففي هذا انع للوكيل ولاية هذه الأمورء لكن AY‏ عليه فإن امتنمَ 
لاه اموك عل هذه الأفعال؛ doe‏ العمل» بل يوكل LEU‏ هذه الأفعال 
وسيأتي في «كتاب المضاربة» بعض هذاء وهو ف «وكذا سائرٌ الوكلاء». 
وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال cach gl‏ فإن امتنعواء وكامو ch) 9+ SS‏ 
وعند الشَّافِعِيٌ له للموكّل By‏ هذه الأفعالٌ بلا توكيل من الوكيلء أو وارثه. 
وني التوع الآخر: الوكيل Gece‏ عليه» فللمدّعي أن AB‏ الوكيل على تسليم 
E‏ 
لوبت ت الملك a‏ ابتداءً): أي إذا اشتر Ome nals‏ أذ Cuts‏ 
ا امبيط سا عر سام م 


(1) أي قول أبي طاهر oe ALDI‏ إذ قال: يثبثٌ الملك ابتداءً للموكل» OY‏ المشتري إذا كان منكوحة 
الوكيل of‏ قر لاأيقينة اكاب Vp‏ رعق عليه ولرملك og fal‏ فلا Sons OF cpa hy‏ عله 
ويفسد النكاح» وإريقل به أحد» وقال الكرّخيٌ 4#: Cots‏ الملك للوكيل لتحققٍ السبب من 
جهته» ثم ينتقل إلى ISM‏ بسبب te‏ يجري بينهماء وإن إر يكن ملفوظاً بل مقتضئ التوكيل 
السابق» وهاهنا مس لك آخر» وهو ما قال أبو زيدٍ من أنَّ الوكيل نائبٌ في Gm‏ الحكم؛ أصيلٌ 
في ا لحقوقء فوافقٌ الكرخيّ هه في الحقوق» وأبا طاهر في الحكم» ينظر: «الزبدة»(7: .)18١‏ 


كات الال ل 


وحقوقٌ Lic‏ يضيفَةُ إلى موكّله: كنكاح» وخلع» وصلح عن IS]‏ أو 63 AEE‏ 
وهبةء وتصدّق» وإعارة وإيداع؛ ورهن» وإقراض les‏ بال JF‏ لا يدء فلا Slee‏ 
وكيل زوج coll‏ ولا وکیل عرس بتسليمهاء وببدل الخل» وللمشتري منع م اللمن 


من مو کل cash,‏ فإذا دفعَ إليه Gere‏ ولم يطالبَهُ ASL,‏ ثانياً 0 


(وحقوقٌ Lie‏ يضيفة إلى ys‏ کله" : کنکاح» وخلع. cles‏ عن IS‏ أو دم 
عَمْد» وهبة» وتصدّقء وإعارة وإيداع؛ ورهن» وإقراض Slax‏ بالموكّل لا به" فلا 
يطالبُ وکیل زوج بالمهر» ولا وکیل عرس بتسليمهاء وببدل الخلع. 

وللمشتري gall Be‏ من موكل Pash‏ فإذا Be‏ إليه Gee‏ ولم يطالبه 
ا 

اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظراً في LET‏ تضاف إلى الوكيل أو الموكّل. 

i‏ البيع والإجارةٌ فلا el LS‏ مستغنيانٍ عن ذكر lb LEAN‏ من القسم 
الأوّلء والنكاحٌ والخلمٌ لا يستغنيانٍ عنه. فه) من القسم gt‏ 

Glial Gls‏ فلا BS‏ فيه بين أن 55% عن إقرار أو إنكار في الإضافةء فإن 
زیا إذا اذعين دارا ISB ey pee dle‏ عمر و وکل علل أن يصالحَ UL‏ فيقول 5 
ELLE‏ عن دعوئ الدَّار عن عمرو بالماثة» ويقبل الوكيل هذا الصّلحء Saf‏ الصّلحْ 


eR 


(۱) يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إل موكّله حتئ لو أضافه إلى موكَّلِهِ لا Gee‏ ينظر: 
«البحرا(لا: .)٠١١-١٠١١‏ 

LS SOY (1)‏ في هذه العقود سفيّر محض» Ally‏ من يكون dl GALS‏ والحاكي لا يلزمة 
أحكامٌ قول الغير. ينظر: «التبيين»(5: AV OV‏ 

() يعني ٳذا وَل رجلا بيع شيءٍ فباعّه» ثم إن الو كَل Cb‏ من المشتري الشمنٌ له منعه؛ SE MOY‏ 
Goel‏ عن العقد والوكيل أصلّ في الحقوق. ينظر: «مجمع COU) GaN‏ 


سح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 
الأمرُ el pte‏ الطّعام على Gale GA‏ كثيرة» وعلى الخبز في قليلة» وعلى GSU‏ في 
tld‏ وق سهد الوليمة عل الف يكل سال Jae FES sgh eh pts Rees Va‏ 


جنسه كالثوب. SII‏ وإن بين ثمنه a‏ اتات عاط ارق لقتعا Saibaba‏ ادو siti‏ 


سواء كان عن إقرار أو عن إنكارء A AY)‏ إذا كان عن al‏ يكو كالبيع؛ » فيرجمٌ 
G gat‏ إلى الوكيل كما في البيع؛ ؛ فتسليمٌ بدل الصّلح عاك الوكيل» وإذا كان عن إنكار» 
رفا يدوق فصل الا عليه JS NS‏ سف عدن فلا برج إلبدالطفوق. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 
SAND‏ بشراء lal‏ على لني دراهمٌ dS‏ وعلى الخبز في قليلةء وعلى SI‏ 
في متوسّطة. وني متخد الوليمة على الخبز JS‏ حال)» هذه الوكالة ينبغي أن تكون 


باطلةٌ؛ لأنَّ الطّعَامَ Au‏ على JS‏ ما pada!‏ فيكونٌ جهالةٌ gue‏ فاحشةً» لكن المتعارفٌ 
في قوله: اشتر لي طعاماً: أن يراد به الحنطة» أو الدّقيق» أو الخبز”©. 


Peres Vy)‏ بشراء شىء OG BES‏ جنسه کالثوب SIM g‏ وإن يكن ثمته)» 


)١(‏ ما oe)‏ المصتف في هذه المسألة وتبعه على الشارح 5 راجع إلى العرف» وقد اختلف 
الترجيح علل مقصود كل بلد وأهل عصر من الطعام» فكل رجح عرف بلده وعصره» والله 
أعلم . ينظر: «الدر المختار)(؟ : (Es ٠‏ والمجمع الأغمر )(:5338). وغيرها. 

)1( تفصيل الكلام في ALL‏ أنها che‏ ثلاثة أضرب: 
الأولى: جهالة فاحشةٌ» وهي ال جهالة في الجنسء فتمنمٌ صحّة الوكالة» Gal pee‏ الشمنَّ أو HV‏ 


Vy _ کتاب‌الوكالة‎ 


إلا إذا 555 نوع LAWS DIL‏ أو ثمنٌ JU‏ والمحلّة 000 


اعلم أن كل : قن كين (ye‏ قاض ها » فهما من جنس واحد» وإن اختلفتٍ 
Lett ta‏ م من egn‏ فنا 25 جا لهس th‏ کد کے جنا 
أجناس كالقوب LI‏ فلا يصح الوكالةٌ بشراء هذه الأشياء وإن بين التّمن. 


4 


IY)‏ إذاذ گر نوع Fant]‏ به كالحمار): المراد بالتوع هاهنا ا لجنس الأسفل في اصطلاح 
الفقهاء : أطلقٌ عليه التوع؛ acm‏ إل الأعل» ويُسمّئ في المنطق les‏ إضافياء 
(أو ثمن pose Sta <P Clead g gil?‏ جيالة dete‏ قاذ دل من أن chy‏ ثمتها 


= كما إذا وكله بشراء ثوب أو Bla‏ أو نحو ذلك. 
والثانية: : جهالة يسيرة وهي ما كانت في النوع المحض» »كما إذا وكله بشراء فرس أو حار أو 
ثوب هروي» أو نحو ذلك فإنه يجوز الوكالة به وإن لر ين الشمن؛ OY‏ جهالة النوع SEY‏ 
opal‏ ويمكن رفعُها بصرف التوكيل إلى ما Gade‏ بحال الموكّل» حتئ إذا وكّل عاميٌّ رجلاً 
ol‏ فرس فاشتری فرساً يصلحٌ للملوك لا يلزمه. 
والثالثة gue‏ وهي ما يكره ين yal‏ رای کا اوک عراز حبق أو جار 
إن بيّنَ الثمنَ أو الصفة. Ob‏ قال: رکا وها أو روا کت الو Hep ots Joly calls‏ 
الصّفة لاايصتٌ؛ Goes OY‏ العبد والجواري SI‏ من اختلاف سائر الأنواع؛ وضادة الناس في 
ذلك ختلفة » فكانت بين ا جنس والنوع» وكذا الدارٌ الملحقة با جنس من كل وجه؛ LEY‏ تختلفٌ 
Bi Al aa‏ وكثرتهاء فإن بيّن الثمنَ ألحقت بجهالة النوع» وإن لريبّن ألحقت بجهالة الجنس. 
ينظر: «فتح القدير»(8: ۲۹). 

)١(‏ اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 
VTE GSI Cole [gland‏ و« التنيينخ»(: 104( من الجهالة المتوسظة بين Cod‏ 
والنوع» فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة» فإذا SE‏ ثمته ple‏ من أي نوع مقصوده. والمتأخرون 
قالوا: لا تموز إلا ole‏ المحلةولآنا abs‏ باغتلافهاءوهو sleet‏ الصف Coles‏ 
«المبسوط)(۱۷: ؟5). 
وجعلها صاحب saad‏ 4 من الجهالة الفاحشة كالثوب؛ YY‏ تختلفٌ اختلافاً 
Greek Link‏ الأغراض والجيران» والمرافق» والمحال» والبلدان» aid‏ الامتثال- 


واا ogy)‏ شرح الوقابة val‏ الشرية 
eee : 8‏ 0 7ه 
Rees‏ بشراءِ عُلِمَ جنسّةٌ لا صفتهُ كالشاة والبقر» وتصح بشراء شيءٍ جُهل dl‏ 
5 مےر . وو کر ا ال a a‏ . 
من وجو کالثوب» وذكرٌ نوعه ogy BIS‏ أو ثُمَن Cee‏ نوعاء وبشراء One‏ بدين له 
على وكيله. وني غير عين إن هلك في يد الوكيل هلك عليه» فان Aad‏ آمره فهو له 


ومحلتها. 

SEY جنس واحدٌ‎ (EB والبقر)»‎ LHS Sie لا‎ Le Ob بشراءٍ‎ Bes) 
sigh الصفة كالسمن والهزال» (وتصح بشراء‎ Oly المقصود والمنفعة» فلا احتياج إلى‎ 
الثوب معلومُ‎ Le g She ab من وجو كالثوبء 5585 نوعُةُ كاهروي. أو‎ dtr ُهل‎ 
نوعَةٌ كا حروي‎ Fy ا لجنس من وجو لكن من حيث منفعته» كأنّه أجناسٌ مختلفة» فإن‎ 
بحيث يعلمٌ منه التوع.‎ Spat ويكون‎ clad تصحٌ الوكالةٌ» وكذا إذا بن‎ 


(وبشراء oe‏ بدين له على 9 ONS‏ المراد بالعين ds) ccna 2 gil‏ غير OF‏ 
إن هلك في بد الوكيل هلك عليه فإن ABS‏ آمرُهُ فهو له): أي أمرّه أن يشتري بالألفٍ 
الذي go a‏ اقنور Se‏ ول che‏ امل قاهرا فاك ق بد ylll‏ فيلا eagle‏ 
eee VN oS cas Vs‏ 


وهذا عند بي tly 4# Lae‏ علن أن الوكالةً OY (Guat J‏ الدّراهمَ والدَّنانيَ 


ly =‏ سكن لمن الدار ووضك جسن الذار جال اين وذكر Clie‏ الس( (VOY‏ 
التوفيق بين ما في «المداية» وغيرها: بأن يحمل ما في «الحداية» على ما إذا كانت تختلفٌ في تلك 
الديار اختلافاً فاحشأء وكلامٌ غيره على ما كانت لا تتفاحش. 

)1( أي وتصحٌ الوكالة est el‏ معينَّ بدين JS gold‏ علل وكيله» وصورته: Sy Of‏ الدين قال 
للمديون: اشتر لي هذا العبد بألفي لي عليك» فاشتراه يكون ملكا للآمر» حتئ لو هلك في يد 
الوكيل هلك عل مال الآمرء لا على الوكيل؛ لأنَّ في تعيين المبيع تعيين البائع» وفي تعيين البائع 
توكيله بقبض دينه من المديون VST‏ لأجله» ثم بقبضه لنفسه» فلا يوجد تمليك الدين من غير 
من عليه الدين. ينظر: «مجمع الأغبر»(7: ۲۲۹). 


کتاب‌الوکالے _ 0 VY‏ 
Pe 2 7‏ 24 3 2 
إن قال: اشتريتٌ حملاً للآمرء old‏ وقال الآمر: بل لنفسك G12‏ الوكيل إن كان BS‏ 
الآمرُ الثمن» إلافالآمر ل 


Shes‏ ف الوكالات» فيكوة الثراء مدا بذلك الذين: فيضي قليك AM‏ من غر 
من عليه الدّين بلا توكيل ذلك الغير» وهذا لا يصحٌ بخلاف ما إذا كان الجمل Lace‏ 
فان البائعَ يصير حينئذٍ وكيلاً بقبض الدّينء فيصحٌ قليك الدّين. 
وعندهما: إذا 28 المأمورٌ يصيرٌ ملكاً للآمر؛ OY‏ الدّراهمَ والدَّنانِرَ إر تتعيّن. 
نشد LoS lt‏ الاب فضت calls gl‏ فكوة NS‏ 
وجوابهُ: مامرٌ has LET‏ في الوكالات. ails‏ إذا قيّدَ الو کاله بها Tye‏ كانت أو ديناً 
نيلاكت أو سقط الاي قبطل OS gM‏ 
x 57 5 <I 5 “‏ ي و 
(إن قال: اشتریت WU She‏ فمات» وقال الآمر: بل لنفسك GAS‏ الوكيل 
إن كان دَقَعَ الآمرٌ الثمن, إلا فالآمر”“):أي أمرّ رجلاً بشراءِ جمل IL‏ فقال 
الوكيل: قد فعلت» ومات الجمل عندي» وقال الآمر: اشتريت لنفسكء فإن BS‏ الآمرٌ 
الثمَنَ فالقول للوكيل» وإن إريدفعٌ» فالقول للآمر» وعلل في «الهداية» ed‏ إذا يدفع 


)١(‏ في م وف وق و س: فاللآمر. 

(۲) ذكر المصتّف ذه المسألة بإجمال» وحقٌّ لها أن تفصّل؛ OV‏ فيها ثانية وجوه والحكم مختلف فيها: 
OB‏ الوكيل: OT‏ يكون مأموراً بشراء dee‏ بعييه» أو بغير عينه. 
وع الرسييق:إثا OT‏ تكرت القن pb gl cla gre‏ قود 
وعاك IS‏ وجه: إما أن يكون العبدٌ Ee‏ حين أخبرٌ الوكيل بالشراء أو ee‏ 
وا لحاصل إِنَّ الثم إن كان منقوداً فالقول للمأمور مطلقاًء وإن كان غير منقودٍ فإن كان الوكيل 
لا يملك الإنشاءَ ob‏ يكون العبد KE‏ فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء» فإن كان في غير 
موضع التهمة فالقول للمأمور اتفاقأ» وإن كان في موضع التهمة فالقولٌ أيضاً للمأمور عندهماء 
وعنده للآمر» وتفصيله في «التبيين)(5 : CY VIAN V0‏ و«الرمز»(۲: CVV‏ وغيرهما. 


وله gate Eee‏ على الآمر دَقَعَهُ إلى بائعه أو لاء وله حبس المبيع من آمره لقبض 
ثمنه» وإن لم pit‏ فإن GME‏ يدو ee GS‏ منه HE‏ على الآمر ولم يسقط ثم 


LSI‏ الشّمنَ: بأن الوكيك el‏ بأمر لا يملك استئناقه» وفيها إذا دفع الشّمن بأن الوكيل 
Ea Hee owl‏ عن عهدة OBL‏ 

أقولٌ: کل tony‏ من التعليلين شات للصورين فاا يتم يه Y bd all‏ 
بذ من انضمام pl‏ آخرء وهو أن يكوك JS yh‏ فيا إذا ليدم ou ee)‏ الثمنَ عل 
الآمرء وهو ينكره» فالقولٌ للمنكرء وفيا إذا دَقَعَ الثمَنَ يدعي الاَمر الثمَنَ على المأمورء 
وهو 00553 فالقول للمنكر. 


Ese BI dy)‏ بالثمن على الآمر دَقَعَهُ إلى بائعه أو لا): أي للوكيل بالشَّراء 
ee‏ لشم علل VI‏ إذا Lad‏ ما أمره به سواءٌ دفعَ الوكيل الثّمنَ إلى بائعه» أو 
Hi DL ole [plan Atay |‏ عل أنه حرى ow‏ الوكيل gly‏ کل Dale‏ سک 
فيصيدُ الوكيلٌ بائعاً من aS po‏ فله مطالبةٌ الثمنء وإن GIG‏ إلى بائعه. 


وله حبس المبيع من آمره لقبض cated‏ وإن لم يدفغ)» Bly‏ على ما L353‏ من المبادلة 
ا لحكميّةء (فإن ot GAME‏ قبلَ deem‏ منه UE‏ على الآمر ولم يسقط ثمنه» وبعد ded‏ 


)١(‏ انتهت عبارة «الهداية»(7: )١57‏ باختصار. وعبارتما : ومن Hl‏ رجلا بشراء عبد بألفٍ فقال: 
قد فعلت ومات عندي» وقال الآمر: اشتريته لنفسك فالقول قول AI‏ فإن وقع إليه الألف» 
فالقول قول المأمور؛ SY‏ في الوجه الأول Gl‏ عا لا يملك استئنافه» وهو الرجوعٌ بالثمن على 
الآمر» وهو Se‏ والقول للمنكرء وني الوجه الثاني هو Gol‏ يريد الخروجج عن عهدة BL‏ 
فيقبل قوله. 

(1) لا يخفئ OF‏ التعليل الثاني لا Jats‏ صورةً عدم دفع الثمن؛ EY‏ لا ثمنَ في يد LSM‏ حتى 
ey Luo‏ 6.450 3 88 1). 


yyy as OL 


oS جنس‎ Dee رازه لحري قاور شَرَى‎ ae ريس الول‎ cals 


ra aaa وقع له» وبحضرته لآمره‎ dents أو غيره بأمره‎ ca sitll أو بغير‎ ot 


iad G 7‏ 43 4 و Z‏ 
منه سَقط). فإنه إذا حبسّه عن الآمر؛ لقبض الثمن» فهلك فى يد الوكيل يكون مضمونا 
علل الوكيل» 5 اختلف فيه: 
فعند أبي يو سف 4ه: Cady‏ ضمان الرّهن. 
2 4 ع Z‏ 2 2 3 
وعند Lee‏ يه وهو قول أبي حنيفة ه: يَضْمَنَ ضان المبيع» فا ذكِرٌ في «المتن» 
من قوط الخ إشارة إل هذا الذهب. 
وعند 335 ه: يَضْمَنُ ضانَ الغصب؛ إذ عنده ليس له حق الحبس. 
Z G‏ 432 و 2 
فإن كان الثمنُ مساويأ للقيمة فلا اختلاف» وإن كان الثمنٌ عشرة» والقيمة خمسة 
عشرء فعند زُهَرَ # يَضْمَنُ خمسة عشر» وعند الباقينَ يَضْمَنُ عشرة» وإن كان بالعكس 
wee ee ae‏ 
a Ge‏ 0 و G Z‏ 
وهو tes‏ 
٠. os * *. Ae hoe &‏ > 5 2 
(وليس للوكيلٍ بشراء عي شراؤه eden‏ فلو شرّى بخلافٍ جنس ثُمَنِ سمي 
os 03 ۶ Ig 03‏ ~ ع ا 
أو بغير النقود» أو غبره بأمره بغيبته وقح cal‏ وبحضرته لآمره"": أي إن وكل بشراء 
aed : 0 5‏ ا Z‏ 7 
شيءٍ معيّن» فالوكيل إن إريخالف أمرّ الموكلء فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيلء 
)1( والوجه فده إن فى قرات لشي عزل نمه عن AS I‏ وهو الأ يمالك عرل اسه هين 
غيبوبة الموكّل» فلو كان الموكل حاضراً وصرَّحَ بأنّه يشتريه لنفسه. كان المشترئ له؛ OY‏ له أن 


al (apes عل لآن‎ pb gpa dads Vyas OF ab uals تنه يعفر # الو كلء‎ Je 
VY «الرمز)(؟:‎ 


dag tl الوقنايةالضادر‎ pt فلب ب‎ ——__________________¥¥A 


وني غير عين هو للوكيلء ! إلا ! إذا See cali‏ إلى مال آمره» أو GLI‏ ونوى له. 
ice es‏ بار ق الوكيلٍ دون آمره فإن قال: بعني هذا لزيد فباعه. 


نم أنكرٌ الأمرّ أخدّهُ iS‏ ا ا srrateps? svaloratais avctara ayolarelaralevetay‏ 


افر كل oof‏ سكن call‏ فالوكيل إن BEE dg RAI‏ ذلك الس كان Balle‏ 

وإناريسمٌ المن» OB‏ اشترئ بغير التقوده كان غالفة ؛ OY‏ المتعارف هو 
a 0‏ 

وإن اشترئ غير الوكيل co pel‏ ميهد كون Oly ce‏ كان حفن 
rile ayes‏ رو 

(وني غير عين هو للوكيل» إلا إذا أضاف العقدّ إلى She‏ آمره» أو BN‏ ونوى 
له): أي قال الوك Cag I Cans‏ ملف الوك أو أطلق: أي قال: 
اشترئ بالف مطلق من غير أن Call Le‏ هو ملك الموكل لكن تَوَئ الشّراء للآمر 
يكون للآمر. 

(ويبطلٌ الصَّرْفُ والسَّلَمُ بمفار B‏ ال وکیل دون آمره)» ضورة Acer shed‏ 
رجلاً بان يشتري له كر بر بعقد cpt‏ وليس SLM‏ التوكيل ببيع الك a‏ السَلّم؛ 
OY‏ هذا لا يجورٌ؛ إذ الوكيل يع طعاما في ذسته عل G3 SO‏ لغبره» ولا نظير له 
في الشَّرعء و بت مقارقة الوكيل؛ SY‏ العاقد هو الوكيل'. 

(فإن قال: بعني هذا لزي cable‏ ثم أنكرٌ GAY‏ أي أنكرٌ المشتري 
Gg eel ail‏ لذن Als‏ بعني لزيد ]313 بتوكيله؛ OY‏ هذا me‏ كرد 
لزيد إذا أمر زيدٌ به» فلا GA)‏ في إنكاره أمرّه. 


ane 


.)۲۸۸ وزيادة التوضيح للمسألة ينظر: «درر الحكام»(7:‎ )١( 


yy 4 هه ب‎ a HH Ls 


Sean vee ere ee 

باع م بدرهم yb)‏ کله م بنصف دِرْهَم OB‏ أمرّه بشراء جلين S35 HEE‏ تمن 
فشرى Lede]‏ أو بشرائھ) WL‏ وقيمتها سواء» فشرى أحدهها بنصفه. Jab i‏ 
صم وبالأكثر لاء إلا إذا شرى BV‏ بباقي الثّمن قبل الخصومة ee eee‏ ل 


(فإن صَدَّقَهُ 4 ‘Aye taal Y‏ أي إن صَدَّقَ زيدٌ المشترئ أنه ريأمرة لا seh‏ 
ia] Ne‏ ی ی Giga‏ قان ee‏ لآن الاي Oh‏ إل ss‏ 
يكون ببعاً بالتعاطي» فالتّسِليمٌ علل وجه البيع يكفي للتعاطي» ون ريوجد نقداً لثمن. 

(وکن Gaal te JEG‏ لحم بدرهم؛ فشرى مَتوين بدرهم ما ELE‏ بدرهم اَم 
Uy‏ ن بنصف hia‏ هذا عند أبي حنيفة ده وعندهما :يلركة مَتُوانَ بدرهم؛ لذن 
JS oll‏ أمرّهُ بصرف الدّرهم إلى اللحم» فصرف وزادّه خيراً. 

cal,‏ أنه opal‏ يقر وك يقر Mol‏ ياوة امون اع يباعٌ مَنَّ بدرهم؛ حت 
لو oP VEL ce sat‏ بدو هو SIL‏ کو ا s,s WLS‏ ا ا 
بشراء لحم يساوي مَنَّ منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمرّه بشراء جملين HEF‏ بلا ذكْر coh‏ فشرى أحدّهماء أو WL esl pts‏ 
و سوا قر اھا بصي او با مخ یار BW ABM A‏ 
yell Sly‏ قبل الخصومة): Sh JOB aie cb ol pty Sal if cl‏ الحم قر فقو 
أحدهمايقمُ عن الآمر؛ fs SY‏ مطل وقد GEV‏ ا لجع بينها. 


C1)‏ أن إن tt‏ کل gg cy el te LS oll Gol‏ قد سك cae AST el te aly dy‏ فيفك را 
الزيادة le‏ الوكيل؛ للمخالفة» BA ty‏ علل الموكل؛ BY‏ أتى بالمأمور بخلاف ما استشهد 
به. ينظر: «العناية)(۸: ٤‏ 5). 


ا Mie Ba ie‏ اسراف 
فإن قال: al & pul‏ وقال آمره بنصفه. فإن كان ألف الآمر GIS‏ الآخرٌ إن 
ol gl‏ وإلا فالآم وإن لم aah ES‏ وساوى PW GLE trai‏ وإن ساواه الفا 


وإن سمّى Ob Le‏ قال: اشترٍ لي جملين بألف. وقيمتها سواء» فشرئ 
أحدهما بالنتصف أو Jab‏ صح عن GAN‏ وإن اشترئ بأكثر من eel‏ لا يقعٌ عن 
الآمرء بل Ae‏ عن الوكيلء إلا إذا اشترى الآخرٌ بباقي Gell)‏ قبل الخصومة؛ OY‏ 
الف ا 

وعندهما: إن اشترئ أحدهما بأكثر من Ce ail‏ يتغابنٌ الاس فيه» وقد بقيّ 
من الشّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

of)‏ فال ارت all,‏ وقال آمره يتضفه قان كان AW al‏ انالا 
gh IBY] yalgle af‏ زد Subset‏ اكه الألفَء وقال: اشتر به لي بقرة فشرئ» 
وقال اشتريثها بألف» وقال الآمرٌ: اشتريتها بخمسائةٍ ْدَق الوكيل إن ساوئ الميع 
الألف» وإن إر يساوه BY GST GAS‏ أمره بشراء بقرةٍ all‏ والوكيل لا يملك 
الشَّراءَ بالغبن الفاحشء فلا يَمَعٌ عن الآمرء بل يقعٌ عن الوكيل. 

(وإن ل يكن Ail‏ وساوى نصِمَهُ GAS‏ الآمرء وإن ساواه تحالفا):أي قال: اشترلي 
بقرة بألفياء Jy‏ عط ly aI‏ :المأموة اف ها AL‏ وقال الاس يل بصن 
فإن كانت قيمتها خمسائة GS‏ الآمرء وكذا إن كانت BST‏ من خمساقة ane‏ 
ألف؛ لظهور المخالفة؛ لآن الأمرّوقمَ بشراء بقرة تساوي ألفاً بألفي» وإن كانت قيمتها 
ألفا تحالفا؛ OY‏ الوكيل والموكّل بمنزلة البائع والمشتريء فإن تحالفا ينفسحٌ ell‏ بينهماء 


ات از ww‏ 


وكذا في chee‏ لم يسمٌ له ثمناء فشراه واختلفا في ثمنه» وإن GAS‏ البائعٌ المأمورٌ في 


وبقي المبيع للوكيل”". 
واعلم أن المراد بقوله: GS‏ في جميع ما ذَكَرٌ التصديق بغير PAL‏ 


ae 


(وكذا ني hee‏ لم يسم Ladd‏ فشراه واختلفا في ثمنه» وإن BU GAS‏ 
المأمورٌ في الأظهر تحالفا" ): أي إن FE‏ أن يشتري له هذا الجملء اريشم له ما 
فاشتراه» فقال اشتريته: call‏ وقال الآمر: بل بنصفه WE‏ وإن GAS‏ البائعٌ المأمور. 


ونا قال هذا: OY‏ في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل: لا تحالف» بل القولٌ 
GOL BY tenella gla‏ بر يتصديق الات قاذ رى اا ااه لکن 
4b‏ أن يتحالفاء وهذا قول أي منصور fst OY tite‏ بعك stl plizel‏ أجنبيّ 
عنهماء وأيضاً هو أجنبيٌ عن الموكّل فلا Saat‏ عليه. 


)١(‏ يعني إن الوكيل والموكّل في هذا الباب DOYS‏ البائع والمشتري؛ للمبادلة الحكميّة» وقد 
وقع الاختلاف في الثمن» Zo gay‏ التحالف. فإن تحالفا ينفسخ البيعٌ التقديريّ الذي جرئ 
بينهماء وبقيّ المبيع للوكيل» فيلزمٌ الجارية المأمور. ينظر: «النتائج)(۸: CVE‏ 

(۲) ما ذکره الشارح Be‏ تبعه عليه صاحب «الدرر»(7: TAA‏ و«الايضاح»(ق7١١/)»‏ و«الدر 
المنتقئ)(7: CYTE‏ و«مجمع CYTE VIG EV‏ وغيرهم» ولكن اعترض ابن عابدين في منحة 
الخالق»(7: CV VE‏ وذكر LIS‏ طويلاً في اشتراط اليمين» ونصوص الثقات في ذلك. 

)1( زيادة من أ و م. اختلف التصحيح» فقد صحح قاضي خان تبعاً GV‏ جعفر عدم التحالف. 
وصحح صاحب «المداية». و«الكافي». وأصحاب المتون التحالف. ينظر: «البحر)(؟: .)١715‏ 

)8( زيادة من أوم. 


rrr‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
فصل [في البيع] 

3 و لو بماك بي gil‏ 7 .> ع سرهم 
لا يصح بيع الوكيل وشراؤه من 35 شهادته له» وصح بيع الوكيلٍ Ble‏ أو كثر. 
والعرضء والنّسيئة» Bary‏ نصفي ما JSG‏ ببيعه. وأخذه رهناًء أو كفيلاً cco‏ فلا 
يضمن إن ضاعَ في يده. أو تَوَى ما على الكفيل O‏ 211111 


فصل [في البيع ] 


(لايَصِح , بيع الوكيلٍ وشراوؤٌة من os‏ د شهادته (ad‏ هذا عند أبي حنيفة wf‏ 
وعندهما: يجوز إن كان بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه. 

ee)‏ بيع & الوكيل Ble‏ أو ثرء والعرض» والنَّسيئة)» هذا عند أبي حنيفة 

جد ا a‏ 
SY‏ المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمراد بالنسيئة: البيع sil‏ ال وعندهما: 
شد اجا سارف 

(وبيعٌ نصفي ما وکل ببيعه)» هذا عند أبي حنيفة cate‏ وعندهما: لا جور إلا أن 
ae‏ الباقي قبل أن يختصما؛ لثلا يلزمَ 58 5 الشّركة. 

(وأخذه a,‏ أو etl Was‏ فلا يضمن إن ضاعَ في يِه أو تَوَى ما على 
الكفيل): الصَّميرُ في ضاعً يرجم إلى الرّهن. وصورةٌ التَوَى: أن BF‏ الحادثة إلى قاض 
ير براءةً الأصيل بنفس الكفالة كا هو مذهب مالك es‏ فحكم ببراءة الأصيل 
دنفسه» 8 مات الكفيل ا 


)١(‏ زيادة من ب وم. 


yyy _ کتاب‌الوكالة‎ 


ويقيّدُ شراءٌ الوكيل به بمثل القيمة» وبزيادةٍ يتغابنُ الاس فيها: وهي ما يُقوّمٌ به 
ia tt hs ot‏ رك بشرائه على شراءٍ الباقي» ولو 5 مبيعٌ على 
وکیل بعيب دت as‏ أو لا عدت كلد مت al‏ كرل» أو lil‏ رده غل آمره 
إلا وكيلٌ أة د بع عدث سلب ولومة ذلك EEE TOTTI‏ 


(ويقيّدٌ Ab‏ الوكيل به" بمثل القيمةء وبزيادة يتغابنٌ الاس فيها: وهي ما 
قوم به مقو وتوف شرا نصفُ ما كل ai‏ على شراء الباقي)ء هذا بالاتفاق» 
والفرق لأبي حنيفة 4# بين البيع والشّراءِ أن في الشّراء همد وهي آله اشترئ vel‏ 
دم فبلقيه على الموكّلء ولا عهمة في البيع فيجوز؛ لأن الأمرّ بيع الكل at‏ بيع 
yoo Vb aN ial‏ بيع الكل دفعة. 

ام Bag Pia aa Sie al ame hs‏ أو od 9S‏ 
أو إقرار 035 على آمره» إلا وکیل BT‏ قر بعيب يحدث alte‏ ولزمه ذلك): أي باع الوكيل 
cad‏ 55 عليه بالعيب؛ OL‏ كان الت لا ue‏ مثله؛ كالإصبع الرّائدق أو لا 
gi ae‏ هده برعل الآمر سوا كان امل الركيل ينأو اكول أو 
بالإقرار» وإن ls‏ العيبُ ما يحدثٌ tale‏ فإن Sls‏ الردٌ عليه AIL‏ أو التُكول 235 عل 
الآمرء وإن كان بالإقرار لا 23.2 عن الآمر. 

وتأويل اشتراط Pad‏ التكول أو الإقرار في العيب الذي لا Cae‏ مثلهء أنَّ 
القاضي 25 tbe‏ أن هذا الت لا عدف ا ن Be‏ شهر Sb‏ حك تازيم 


)1( زيادة من ق. 
و 
)1( زيادة من أو ب وم. 

(5) زيادة من أ. 


+ سح Ck‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
فإن باعَ ELS‏ فقال آمرٌه: OE pl‏ بنقدء وقال الوكيل: أطلقتَ» صُدَّقَ الآمر» وني 
المضاربة المضارت» ولا يصح تصرف أحدٍ الوكيلين وحده فيا وگلا به لي 
خصومة ورد وديعة» وقضاءِ دين» وطلاق لم يعوّض ولا IS‏ الوكيلٍ إلا بإذن 
آمرو أو dye‏ له: foot‏ برأيك. hh By ob‏ كان الثاني YSN Sal Gass‏ 
الثاني فلا ينعزلٌ dye‏ أو بموثه» وینعزلان سوت ا ا 


البيع فيحتاج إلى إحدى هذه qed‏ أو Call Sls‏ لا يعرف إلا FLAN‏ أو الأطبّاء. 


وقول المرأة والطبيب GES tS‏ تو جه ا مخصومة لا في oN‏ فيفتقر فيفتقرٌ إلى هذه الحجج 
SU‏ حتى لو عاينَ القاضي البيعَ والعيبَ ظاهراً لا ThA‏ إلى شيءِ منها. 

(فإن باع GLI‏ فقال آمرّه: AE ol‏ بنقدء وقال الوكيل: أطلقت» GAS‏ الآمر 
dy‏ المضاربة المضارت)؛ لآن GAN‏ اين GAM‏ فالقولٌ لهء أما الا فاه 
فيها الإطلاق» فالقول للمضارب. 

(ولايصح تصرف أحدٍ الوكيلين وحدَهُ فيا كلا به FY]‏ خصومة ورد وديعة 
وقضاء دين» وطلاق لم GC pau‏ الخصومة؛ OSG‏ الاجتماعٌ فيها يفضي إلى 
PEI‏ وني الأمور الأخر لا يحتاحٌ إل الرّأي. 


( ”ولا توكيلٌ الوكيل إلا بإذن آمرو أو بقوله له: eel‏ برأيك. فإن Sy‏ بإذنه 
J 7 2 - a‏ 4 0 
کان الثاني وكيل JS sl!‏ الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزله أو بموته. وينعزلان بموت 


)1( فلأحدهما أن Glin‏ وحدّه زوجته؛ GY‏ لا حاجة led‏ إلى الرأي» بل هو تعبيّر ae‏ وعبارة 
acl‏ والواحد سواءء وقيد: ب: إريعوضا؛ BY‏ إذا كان التوكيل للاثنين في الطلاق يبدلء لا 
يجوز انفرادٌ أحدهما؛ OY‏ يحتاج فيه إلى الرأي. ينظر: «المنح»(ق7: /١49‏ ب). 

)1( شَعَبت القومٌ وعليهم وبهم شَغبامن باب ESA AB‏ الشرّ بينهم. ينظر: «المصباح2(ص5١").‏ 


Yo — _ کتاب‌الوكالة‎ 


الأوّل» oly‏ إن وکل بلا إِذنِهِ died‏ الثاني عند SGN)‏ أو بغيبته وأجارٌ هوء أو كا ن قدرَ 


ع سسا چ ر 


الّمنء ولا يصح بيع ذميّ في مال صغيره المسلم وشراؤه. 
باب الو US‏ بالخصومة والقبض 


للوكيل بالخصومة القبض BW! Le‏ كالوكيل بالتّقاضى ني ظاهر الرواية, 
ويفتى بعدم قبضه) الآن ز [ز |[ |[ | |[ |[ |[ 2130# 


ow 


الأوّلء وإن وكّل بلا 331 فعقدٌ الثاني عند الأوّلء أو بغيبته وجار هو أو IS‏ قدَّرَ 
القّمه 10 

ولايصحٌ بيع ذميٌ في(" Sle‏ صغيره المسلم وشراؤه): أي AN‏ 21 باليه» فا حاصل 
أن الكافرٌ لا ولاية لهُ في مال صغيره المسلم. ”والله أعلم Mol pal‏ 


باب الو كالة بالخصومة والقبض 
(للوكيل بالخصومة Al‏ عند GO‏ أي be‏ أي حنيفة وأبي يوسف وحكّد 
وده خلافاً لزفرٌ ف gS)‏ كيل بالتقاضي في ظاهر الرواية: ويفتى بعدم قبضهم COW‏ 
fs gly‏ بالتّقاضي يملك القبص في ظاهر المذهب» لكر الفتوى في هذا الرّمانِ على 
أن الوكي با خصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء. 


)١(‏ أي صح؛ أما الأولان OSG‏ المقصود وهو حضور رأيه قد حصل في الصورتين» وأما الثالث؛ 
فلأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهراً وقد حصل.ينظر: «درر الحكام)(؟: ۲۹۰). 

(۲) زيادة من ف. 

() زيادة من م. 

(5) أما: زيادة من ب وم. 


te BN et $$$‏ اضريه 
وللوكيلٍ بقبض الدّين الخصومة لا للذي يقبض العين» Bae aa‏ ذي اليد على 
الوكيل بقبض جمل أنَّ مو M5‏ اة منه » tak‏ يذه 6 Coady Yo‏ البيع. فتقام Lb‏ 
oe‏ إذا p>‏ الغائب |S‏ ية يقصرٌ يد الوكيلٍ بنقلٍ المرأةٍ بلا طلاق » لو قامت 


(وللوكيل cel yak‏ الصو هذا عند أبي حنيفة UN goede‏ عندهما: 
لا يملك الخصومة» Y)‏ للذي يقبض العين"» فلو قام حجةٌ sul pie‏ على LS gl‏ 
بقبض حمل أنَّ BL US ge‏ منه › tak‏ يذه 6 ولا Coady‏ البيع؛ فتقام ie‏ على 
البيع إذا pam‏ الغائب)» أدخل فاء التَعقِيبٍ في قوله: «فلو قام»؛ OY‏ هذه WLU‏ من 
فروع أن الوكيل بقبض oll‏ هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه DLL‏ قياس 

فالقياس: إِنَّ الجمل يدفمٌ إلى الوكيل» ولا يقبل ببينة أن SE gl‏ باع من صاحب 
اليد؛ SOY‏ قامت Mo‏ غير خصم. 

وفي الاستحسان: يقصرٌ يد الوكيل من غير أن Cok‏ البيعَ في S>‏ الموكّل؛ BY‏ 
خصمٌ في قصر اليد» BG Joly‏ حصا في إثباتِ البيع علل الموكل. 

(كايقصرٌ يدالو كيل بنقل GUL MI‏ لوقامثْ dem‏ عليه حتى pat‏ الغائب) 
أي إذا جاءَ Ley‏ وقال: أنا وکيل زي الغائب» بنقل امرأته إلى موضع كذاء فأقامت 


(1) زيادة من أ. 

لصت : إن التوكيك إذا وقعَ باستيفاء عون حقّه إريكن وكيد بالخصومة؛ LS ANON‏ وقع 
بالقبض لا غي وإذا وقع التوكيل بالتملّك كان وكيلاً با لخصومة؛ OY‏ التملكَ thts]‏ تصرف 
وون العقد تعلق بالعاقد» فكان خص] فها. ظط «الكفاية)(/ ا 

(۳) في النسخ: وكيلء والمثبت من أ. 


yyy ب‎ as HH Ls 


وصح إقرارٌ الو كيل بالخصومة عند القاضى» وعند غيره لا E‏ 


لمرأة EN‏ عن أن موكَلَهُ طلّقهاء يقصرٌ يذ الوكيل من غير أن يث Eat‏ الطّلاقٌ» بل إذا 
حضرٌ الغائبٌ Ot‏ إعادة إقامة ة ALM‏ 


فقولة: حتى يحضرّ الغائب» يتعلق بقوله: #بلا طلاقم: أي لايقمٌ الطلاق حتى 
يحضرٌ الغائب؛ BB‏ إذا حضرّ يقمٌ إن أعيدتٌ البيّنة» فإعادة EN‏ قد سبقتٌ في المسألة 
chs‏ وقد fee‏ حكمٌ هذه المسألة كا حكم ”في CULM‏ الأوَّىء فيفهم إعادة AZM‏ 


ees)‏ إقرارٌ الوكيل بالخصومة”" عند القاضى» وعند غيره لا)» هذا عند أبي 
حنيفة ذه وحمَّدٍ #ه» وعند أبي يوسفت #ه: يجوز وإن كان عند غير القاضي» وعند زفرٌ 


APG nel Fw SG) لاغ‎ oe 2 eal EM وهكذا عند‎ ods 


ولا أن اللحصومة She‏ ا ارات فيضك AO ABN‏ 


)1( زيادة من ب. 

)1( قيّد با خصومة؛ OY‏ الوكيل بغيرها لا يصح إقراره مطلقاًء وأطلقها وهي مقيّدةٌ بغير الحدود 
والقَوّد فلا يصح إقرارٌ الوكيل على موكّله بهم| للشبهة. كذا في «المنح»(ق57١/‏ ب)؛ ولذا 
قيّدها به في «التنوير »21ص (VU‏ و«مجمع الأمبر)(7: 57 7). 

)1( ينظر: «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(”7: CVAD‏ وغيرهما. 

(5) أي JS gall Of‏ يتناولٌ ما يملكة الموكّل وهو الجواب» إذ الخصومةٌ يراد بها San‏ ا جواب عرفاً 
jle‏ والجوابٌ يكون بها يسك خصومة حقيقة» وهو الإنكار» وبم| يسمّ خصومة مجازأً وهو 
الوا فى قلس اا py all‏ ختصوية! Mla hE A OY‏ الخصودة chy Lead BAS‏ 
OP Lich cere‏ مي للا HOSS:‏ إطلاق اسم السبب FEN a oe‏ 
القضاء مجلس الخصومة فيا يجري فيه يسمّئ خصومةء والمخصومة تتناول الإقرارء والإنكارٌ 
من عموم المجازء لا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فيملك الوكيل الإقرارٌ من حيث 


2 


.)۲۸١ : إقرارٌ» والجواتٌ يستحق عند القاضى. ينظر: «التبيين»(5‎ il لا من حيث‎ le all 


dag tl al شح الوقاية‎ age ا‎ 


كتوكيلٍ JUS,‏ كيه بقبض ماله عن المكفولٍ عنه» ومصدّقٌ الو كيل بقبض دي ينه 
إن كان غرياً oA‏ باع ينه ينه إلى الوكيل ڈ isis ole‏ الغائبٌ دفع م الغريم إليه انا 
Gus‏ به على الوكيلٍ فبا بقي» وفیما ضاعٌ لا إلا إذا كان ضَمِنَهُ عند دفوه أو go‏ 
إليه على led‏ غير مصدّق وكالته 00 


(كتوكيل رب امال Ais‏ بقبض ماله عن المكفولٍ عنه): أي VIS‏ يصح توكيل 
Last JUS,‏ بقبض المكفول به» عن المكفول عنه؛ OY‏ الوكيل مَن يعمل لغيره 
es‏ يع ل 0 


ses دنع دن إل الوكيل»: أي‎ alt ال وکیل بقبضي دن إن‎ Shey 
إلى‎ pel رجل أله وکیل الغائب بقبض دينه من الغريم؛ فصدَّقَةُ الغريم» أ بتسليم‎ 
وفيا‎ ald ورجعَ به على الو كيل‎ LSE الغائبُ دفعَ الغريمٌ إليه‎ GAs إن‎ 8) LS gl 
غرضَهٌ من دفعِه براءةٌ ذسّتهء فإذا لر حصل غرضة؛ ينق الدّفع» أمّا إذا‎ OV ضاع لا)؛‎ 
E في القبض» والاسترداة أسهل من‎ G4 اعثرف آنه‎ BY ضاع لا يضمثه؛‎ 
ذلك» لأاو هذا.‎ 


YP‏ إذا كان VERS‏ عند دفيه» أو دفمَ إليه على sled‏ غير مصدّق وكالته» 

)١(‏ أي إذا كان لرجل Ue‏ رجل دين؛ JS;‏ به رجل» فوكّلٌ الطالتُ الكفيل بقبض ذلك الدّين 
من الذي عليه فلم يصح هذا التوكيل؛ SY‏ الوكيل هو الذي يعمل لغيره» ولو صححنا هذه 
الوكالة صار عاملاً لنفسه» ساعياً في براءة ذمّته» فانعدم ركنٌ الوكالة» وهو العمل للغير» فبطل 
O E he alls II aie‏ 

jalb (Y)‏ المتن أنه ue bY‏ الوكيل حالة الهلاك Vy‏ إذا ضَمِنَء وليس كذلك» بل الحكم 
كذلك )13 قال:قبضت منك DS gh a the‏ فين الل jay.‏ :«التنوير (ص (ell eV V8‏ 
ارت 


yg _ كتاب‌الوكالة‎ 


وإن كان مودعاً م Foy‏ بدفعها cael!‏ ولو قال: تركها المودعٌ LU pe‏ وصدّقه المودع» 
قر %- 3 a ee‏ 2 . عم e‏ 4 

Fal‏ بالذفع إليهء ولو اذعى الشراءَ منه لم يؤمرء ومن وكل بقبض مالء وادّعى الغريم 
قبض casts‏ دفع cad]‏ واستحلف دائئة SE eee ane sus eecene ere eee ares‏ 


ob‏ قال الوكيل: إذا pam‏ الغائب» وأنكرٌ التوكيل» Bale Sib‏ لهذا المال أو الغريم 
gfe ty tao‏ فرعا cy pal cle ib NS y Slay OF pb cp aS ll‏ إن انكر 
tle aes‏ بت ار دوفن 

(وإن كان bes ge‏ م يؤمز بدفيها إليه): أي cel‏ اف كان من ال LS‏ مودها sats‏ 
بدقم الوديعة إل مدعي الوكالة» ues OY‏ إقرارٌ عبن Call‏ بخلاف الدّين ع فإن 
gail‏ 5 ف واف De‏ اون 


eR 


و 


(ولو قال: تركها المودعٌ ميراثاً لي» وصدّقه المودع”» أَمِرَ بالدّفع إليه"“): أي 
إن" ادع fo gll Ol‏ مات» وتركَ الوديعةً ميراثا ي“ وصدَقَة المودع» 03 SUL‏ إليه 

(ولو عى الشراء منه لم يؤمر): أي ET ye‏ اشترئ من المودع» Bal ns‏ 
لريؤمرٌ بدفع الوديعة إل المّعي؛ لأن المدعي i‏ لا aed Tal‏ 
حي فلا يصدَّقٌ في دعو البيع Ue‏ عن ذلك LI‏ بخلاف مسألة الإرث؛ LEN‏ اتفقا عل 
موث المووع» فكان هذا GLa‏ علن ET‏ ملك الوارث. 


(ومَن وَكَلَ بقبض مالء وادَّعى الغريمُ قبضّ دائيه دفعَ cael]‏ واستحلف دائتة 


)١(‏ زيادة من أو ب وص وم. 

(9) لآن ab KL‏ 5 يموقت y‏ قفا JL aT‏ الرارت aS‏ اليم ر اال :2 
و«البحرا(لا: AVAE‏ 

)1( زيادة من ب وم. 

)8( زيادة من أوب. 


وو بابب مارفا لضا da pl‏ 


على قبضِهٍ لا الوكيل على العلم بقبض JS ll‏ الدينء ولا يرد الوكيل بعيب قبل 
حلفي المشتري» لو قال البائع: رضي هو به 2205300001 


على 483 لا الو كيل على العلم بق بقبض Jo‏ ال جا لرک yak‏ 
لين من المديون» فأعن S18 pl‏ ادا : قد قبضّ دیته» ولا بين له يؤمرٌ بالدّفع إلى 
ال ا ف الا راك الق سا رلا ساف ا كاك 
لا تعلمُ OF‏ ا لوگل قد قبص الدَّين؛ LS MOY‏ نائبٌ له. 

أقول: إن yet!‏ المديون DH‏ تعلمُ OF‏ الموكّل قد 25( الدَّينَء وأنكرٌ الوكيل 
العلمَ ينبغي أن يستحلف؛ لأنَّهُ اعى أمراً لو أقرّ به الوكيل hgh,‏ ولريبقٌ له طلبٌ 
الدين» فإذا أنكرّة يستحلف. 

(ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلفي المشتري» لو قال البائعٌ: رضي هو به)» وکر 
Dee gg tel‏ اليئ بالعيسية وهات JEN Ss SI fog ZAM‏ لامر 
Geel WLS lb leg tl‏ ين جلف Ba Nal ag abl‏ بالعيب. 

والفرق بيخ LU ode‏ ومسالة الذينة أن Het‏ مك ف مسالة لين 
باستردافما ركد الوك نظيو تفي مود كور Er Ny‏ 
القضاءً بفسخ البيع يصح وإن Seb‏ الخطأ عند أبي dam‏ #؛ لان القضاء by‏ ظاهراً 
وباطناً عنده» فلا يستحلف المشتري بعد ذلك. 


va 


Ul,‏ عندهما: فقد قالوا: Os‏ أن ن يرد بالعيب كما في مسألة الدّين؛ OY‏ التّداركَ 


)1( زيادة من ف وب. 
(0) إذ لا تجري النيابة في اليمين. ينظر: «درر الحكام»(7: (VAY‏ 


yey as ات‎ 


ومن abo‏ إلى آخرٌ عشرة ينفقها على أهله. GEL‏ عليهم عشرة له. (gb‏ بہاء للموكلٍ 
dye‏ وكيله. Lids‏ على عليه. lass‏ الوكالةٌ بموتٍ أحدهماء وجنونه مطبقاً 


B55 RO عند أبي يوسفت 5ه: أن‎ Ore عندهما لبطلانٍ القضاءء وقيل:‎ 2S 
الفصلين إن أن يستحلف.‎ 

(ومن Abo‏ إلى آخرٌ عشرة ينفقها على cabal‏ فأنفقٌ عليهم عشرةً له» Cle gd‏ 
قبل هذا انتحيدان» وق القاس يصع Lab Lee‏ ماهو ملكه»ووجة Obama YI‏ 
أذ fs gl‏ بالإنفاق» وک Ady Pel BL‏ في دا Sd‏ 6 
باب عزل الوكيل 

(للموكلٍ dye‏ و کله ak,‏ ووقف على عله" . 


4S 24‏ 3 
وتبطل الوكالةٌ بموتِ Atel‏ وجنونه مطبقاً)؛ الجنون المطبق شهرٌ عند أبي 
يوسفت ذه وعنه: أنه أكثرٌ من يوم وليلةء وعندٌ ee ASS‏ حولء فقدَّرَ به احتياطا“. 


OB (1)‏ من مذهيه أنَّ القاضي لا يرذ المبيمَ علن البائع إذا كان Lele og fall‏ وآراة الروك 
= ما لر يستحلفه: بالله ما رضيتٌ بهذا العيب» وإن go J‏ البائع» فإذا كان المشتري غائباً لا يرذ 
عليه القاضي أيضاً حت يستحلف ؛ صيانة للقضاء عن البطلان» ونظراً للبائع والمديون» فصار 
عنه روايتان» رواية مثل قول محمّد ot‏ وفي رواية: يؤخر فيهما. ينظر: «الكفاية»(7: .)٠١١‏ 

() والوكيل بالشراء يملك العقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر. ينظر: oo)‏ 
الحكام»(1: (Yay‏ 

() أي توقف انعزالُ الوكيل علل علمه OY‏ في de‏ بدون عليه إضرارٌ به؛ EY‏ ربا يتصرف 
ينا عزن أله وس + ويه N‏ من مال JSG‏ أو lid‏ البيعَ فيضمثه. وتمامه في SO‏ 
الدراية»)(ق5١0).‏ 

)2( وهو الصحيح؛ OY‏ استمراره Vie‏ مع اختلاف فصوله آية استحكامه؛ ينظر: «فتح باب 
العناية»(؟: COVE‏ 


؟+* $$ —— تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
2 و Ge‏ 7 4 و 
ولحاقة بدارٍ الحرب مرتداء وافتراق الشريكين. وإن لم abe‏ به وكيلهم. aus‏ 


موكلٍ ed‏ وکل به. 


(ولحاثهُ بدار الحرب dds»‏ وافتراق الشّربكين): أي أحدٌ الشّريكين وكَّل ثالث 
ga Ral‏ مال الشّركةٍ فافترقاء تبطل الوكالة» (وإن لم Gh sy ples‏ أي وكيل 
dod‏ الشريكين: 

(وبتصرٌّفٍ Spe‏ فیا وك بو): أي سواءٌ لر يبق حلا BREW‏ كا 5131 IS‏ 
بالبيع فباع أو بقيّ محلاء کا لو وكله بنكاح cal‏ فنكحها الموكل ثم أباتها ر يكن 
للوكيل أن ke‏ للموكل. 


لد مام ماد 
oS‏ قت ws‏ 


.)۲۳۸ لأنه عزل حكمي» والعلم شرط للعزل الحقيقي. ينظر: «مجمع الأنر)(۲:‎ )١( 


(۲) زيادة من ب وم. 


__ TT eT) (a 


كتاب 532 


oo‏ حار Load Jou‏ غيره wally‏ :مر لا باعل القصومة وال عليه من ر 


كتاب الدَّعوى 
(هي إخبارٌ Sou‏ له على غيره. 
والمدّعي: من FBV‏ على she pall‏ 
oily‏ عليه كن Cod‏ 
Uh‏ 3453 الدّعوئء كان ”المدّعي عل هذا التّفسير هو المخيرُ Gow‏ له عن غيره'". 
A)‏ المدّعي مَن لا يجبرٌ علن الخصومة؛ تفسيد آخرٌ 2553 بعص المشايخ د 
وقد قيل: المدَّعي: من يلتمسٌ خلاف الظّاهرء» وهو الأمرٌ الحادث. 
والمدّعئ عليه: من شك بالطاهرء كالعدم ESI Le‏ الاعتبارٌ في هذا 


للمعنئ حت OT‏ المودعَ إذا ادع رَد الوديعة» فهو مدع في cal‏ لكنهُ في المعنى 
فرك Gi all‏ 


)١(‏ في النسخ قدمت علل: والمدعي من» والمثبت من أو م. 

)1( بيانه: أن المراد بالأمر الحادث كونه محتاجاً إلى الدليل في ظهوره ووجوده» وبالعدم الأصلي 
عدم كونه محتاجاً إليه أصلاء فلا يعرض علل من له اليد Se‏ المدّعي بمجرد vol geo‏ كا لا 
يعرض dm ll‏ عل العدم الأصليء فلم يلزم عليه» فالمودعٌ الذي يدعي رد الوديعة إلى المودع 
لا يكون مدّعياً حقيقةء وكذا لا يكون المودع بإنكاره الرد منكراً حقيقة؛ BY‏ بإنكاره يدعي 
شغل ذمّة المودع Gone‏ وكذا المودّع بادعائه الرد ينكر الشغل معنينٌ؛ ليفرغ aed‏ عن الضمان» 
فيجبر علل الخصومة فيه أنكرّه معنى من الضمان؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ 
الاعتبار للمعاني دون الصور. ينظر: لمجمع الأنہر»(۲: .)٠٠١٠-۲٠١‏ 


dag pt aed UN ترس‎ coal وا دا‎ 


3h 


وهي EL‏ تصحٌ بذكر شيءٍ ِعُلِمَ Ae‏ وقدره: وأنة في يد اللأعى عليه وفي Fl‏ يزيد 
بغي Ge‏ وني العقار A sy‏ إلا Bow‏ أو علم القاضي ل 


AD‏ ٳنا تصح She‏ شيء عُلِمَ ae‏ وقدرٌه)» هذا في دعو الدَينِ لاني دعوئ 
العين؛ فإنَّ العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارةٌ OL‏ هذا ملك لي» وإن كانت غاقة 
فت pes of‏ ريا فما را ق dy‏ الدّص Cagle‏ هذا عض دعر ئ OLE‏ 
By)‏ المنقولٍ يزيدٌ بغير حق)» فإن A‏ 5 قد يكون في يد غير UW‏ بحق كالرّهن في يدٍ 
cel‏ والمبيع في يد البائع لأجل sath‏ 

أقول هذه العلة fants‏ العقار Last‏ قلا أدرى ما وجه pared‏ القرل ذا 
ree‏ 600 

(وفي العقار لا تثبت Es‏ اليد إلاً tow‏ أو ple‏ القاضي» قالّ في «المداية» Wile‏ 


OE ss‏ اليد في العقار إل a JL‏ أو ple‏ القاضي؛. هو الصَحيح؛ Lai‏ لتهمة المواضعة؛ 
إذ العقاة تساه ف یل غي (LA‏ بخلاف المنقول؛ ae‏ اليد فيه مشاهدة” © . 


Beal يقولّ‎ OF ole المدّعي والمدَّع عليه تواضعا‎ OF المواضعة:‎ ngs 
ويحكمٌ‎ EE أنَّا في يد ثالث» فيقيم المدّعي‎ JUL, عليه: إن الدَّارَ في يدي»‎ 


)١(‏ رد ما قاله الشارح be‏ ملا خسرو ذه في «الدرر»(7: ۰ بكلام طویل» وأجاب عن رده 
الشرنبلالي ذه في «حاشيته»(۲: (FY‏ عليه» وأثبت ما قال صدر الشريعة» إذ قال في نهاية 
كلامه: فتصريحهم بأنه يجب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا ينفي الحكم عا عداه وقد 
وجد في تصويرهم الدعوئ في العقار التصريح به. وقال القاري #5ه في «فتح باب العناية)(۳: 
le ۳‏ قاله الصدر #ه: ووجهه بعض الفضلاء بوجوه وردها غيرهم. 

() وقع في النسخ: تثبت» والمثبت من «الهداية»)(7: .)١95‏ 

.)١65 من «الهداية)(7:‎ veel CF) 


¥ ey کتاب‌الدعوی‎ 


والمطالبةٌ به وإحضاره إن أمكن ieee Sarees eee crete‏ ااا ة ةزةز ز 111 esos‏ 


Ly‏ قال في «الهداية»: هو الصَّحيح؛ OY‏ عند بعض المشايخ be‏ يكفي تصديقٌ 
المدعى عليه DLA‏ يده» ولا Tet‏ إلى إقامة AEM‏ 

AMILESL فالمدّعي الها مه إن ثبت‎ cis Sly إن كان في يده‎ SL 
ولاية الأخنٍ‎ pial بإقرار ذي اليد أو نكوله» وإن لريكن في يده وأقرّ بذلك لا يكون‎ 
st قامتَ على غير خصمء فلم أنه‎ SEN البيّنة؛ لأنَ‎ soll من ذي اليد وإن أقام‎ 
ial AN ع‎ Boe إلى‎ Sole إلا بذي اليد ولا‎ Sock لا‎ 5 A OB ذو اليد باليد؛‎ 
Perey 

ng OT be‏ المواضعة إن كانت ثابتةً هاهنا ففي صورة إقامة EN‏ ثابتة أيضاًء 
jt‏ ن الدَارَإذا كانت في يد رجل SU‏ فتواضع المدّعي وذو اليد علل أن ذا اليد لا يقولٌ 
BLT LEI‏ في يذه حتئ يقي SS eal‏ علل BAT‏ ب ذي a‏ ثم يقيم As‏ عن GET‏ 
ملك المدّعيء فيقضي القاضي ويأخذ المدّعي الدَّار. 

ENE لذ يض‎ cous اله ق‎ ST aM وذو‎ tlt ا يو‎ 
Mia gard Jy BLY Ay all يتؤي‎ 51 59h 13) lass cade Ly xe 


(والمطالبة به): عطفٌ عل قوله: وأنَّهُ في يد المدّعئ cagle‏ (وإحضارةٌ إن أمكن)؛ 
pated‏ إليه ell‏ والشاهد والحالف. 


)1( الظاهر أنه الشارح #ه ينصر مذهب المشايخ بخلاف تصحيح صاحب WIAD‏ وذلك 
بنفية تهمة المواضعة التي ادّعاها صاحب LAI)‏ ويؤيد ذلك ما قاله القاري في «فتح باب 
ا بعد ذكر معي ll tee‏ افا وه Gl‏ الغلةمقتركة رال مترعك قاذ 
كبر وج lea Ball‏ ای أي بون رل shay‏ والله أعلم. 


إا lie he te‏ ناا لسدرالفرية 
وذكرٌ قيمته إن تعذّر والحدود الأربعة أو الثلاثة في العقارء وأسماء أصحابها ونسبتهم 
إلى I‏ وإذا صحَّتْ JL‏ القاضي ead!‏ عنهاء فإن I‏ بها Se‏ أو أنكر» Slag‏ 


acd a win 4 ب‎ * wf F4( 8s ١ ao فأقام‎ 3" i 
قضى عليه. وإن لم يقم حلفه إن طلبه خصمه فإن نكل مرة‎ PU البيّنة‎ cull 


(وذكرٌ قيمته إن تعذّرء والحدود الأربعة أو الثلاثة في العقار. وأسماء أصحابها 
ونسبتهم إلى LI‏ ذكرٌ الحدودٍ يشترط في دعوى IAN‏ عند أبي حنيفة 5 وإن كانت 
نشور وغنوها لذ يترد إذا انث مشهورة: 
ثمّ ذكرٌ ا حدودٍ الثلاثة Gls‏ عندنا خلافاً لزفرٌ Bp tate‏ إذا ذكرٌ BU‏ حدودٍ كا 
at? Sp dk. ١‏ 0 
في هذه الصورة AN MIL‏ خط مستقيمٌ آخر”". 
LAN,‏ إلى ال جد قول أبي حنيفةً #ه وإن كان رجلاً مشهوراً يكتفئ بذكره هذا 
في دعوئ الأعيان. 
أا ني دعوئ الدَّينِ فلا بُدَّ من ذكر ال جنس والقدرء كم مر وذكرٌ في «الأخيرة): 
Veep sls Gia Gia‏ لد إن رلك القت لقب ل ا وود كو ايده 
نوعَةُ نحو ho pall OEE‏ نيسابوريٌّ الضَّرب. 
(وإذا صت شال القاضي الحخصم kes‏ فإن 3 OSS ML.‏ أو SSI‏ وسال 
eal‏ البيّنة فأقام قضى عليه. oly‏ لم يق > إن طلبَهُ et‏ فإن 45S‏ ©( مرَّةٌ): أي 
)1( قال الخصّاف et‏ إذا قضيت بثلاث حدود اجعل ا لحد BIN‏ يمضي بإزاء AL‏ الثالث» حتى 
يحاذي AL‏ الأوّلء يعنى علل الاستقامة. ينظر: «البحر)(۷: .)١99‏ 
OY)‏ نسبة إلى بخار 
() زيادة من أ. 
)8( زيادة من أوف. 
JS (0)‏ عن اليمين: امتنع منها. ينظر: «المصباح»(ص (AYO‏ 


کتاب‌الدعوی —— 4 & ¥ 
أو سكت BIL‏ وفضى بالتكولٍ صح وعرض اليم ثلاث ثم القضاءٌ أحوط. 
ولا يرد اليمِينُ على مدع وإن IS‏ خصمُّه. ولا يحلفٌ ني نكاح» ورجعةٍ وئيءٍ في إيلاء 


واستيلاد ورق ونسب وو EY‏ فس قو اده Ne lai‏ وأ b's‏ الوه اسه نو لوده اط E E Sa‏ 


عاو 


: لا WALT‏ (أو سكت بلا آفة» وقضى بالتكولٍ Gee‏ وعرضّ اليمينٌ a BE‏ 
UL plea‏ 

Vs‏ یرد اليمينُ على مدّع وإن IS‏ خصمُّه) فيه خلاف الشَّافِعيٌ”" ati‏ فإن عنده 
إذا تك الخصمٌ يرد اليمينُ علل المدّعيء هذا بدعة» وأوّل مَن قضى به عندنا i glen‏ 
cad‏ وهو Calle‏ للحديث المشهور©). 


NE 


7 5 ٠ « ٥ . * 4 95 
اعلم‎ (eV eg إيلاء واستيلادٍ ورق ونسب‎ Gedy ورجعةٍ‎ lS Gt Vy) 


)1( وعن أبي يوسفف ذه ale‏ 4 إنَّ التكرارٌ $35 حتى لو قضوئ القاضي بالنكول مرّة لا ينف 
والصحيحٌ أنه ينفذ» والعرض ثلاثاً مستحبٌ. ينظر: «التبیین)(٤: AVA‏ 

(۲) ينظر:«أسنى المطالب»)(5: 5١٠).و«فتوحات rola MN‏ ۳۹۳)»و«حاشية 
البجيرمي)(5: (EY‏ 

(۳) وهو معاوية د بن Ul‏ سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي 
الأموي» أبو عبد الرحمنء ay‏ هند بن عتبة» وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم زمن 
ay‏ ولاه عمر ذه الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفيان» ثم ol‏ عثهان» وولي الخلافة عشرين 
Lea cde‏ لهرسول الله tae BB‏ قال: ol Sebi‏ معاوية الحساب والكتاب» وقو العذاب» كا 
ا VAY: es‏ و«التاريخ الكبير)(۷: 
CPT‏ توفي عن OIE‏ وسبعين سنة بدمشتق»سنة (9٠7ه).ينظر:«تهذيب‏ الكمال)(1/5:7/8١-‏ 
84)» و«العبر»)(١: CVE‏ و«التقريب)(ص١57).‏ 

)٤(‏ وهو حديث : ”اليه علل sell‏ واليمين علك من أنكرا» وقد سبق تخريجه. 

() أي ولا GLE‏ ني نكاح 25 عن المال عند الإمام 4 Ob‏ ادّعئ رجل علل امرأةٍ أو هي عليه 
نكاحاًء BV,‏ ينكرء أَمَا إذا Gay AM cod‏ على كذاء edly‏ النفقة» وأنكرٌ الزوجُ 
يستحلف Gl)‏ ينظر: «حاشية الطحطاوي عل الدر المختار»(7: 7957). 


da pel بل بب ترص الوقاية لضاد رن‎ yo. 


و 1 2 2 fo‏ 27 5 و 
أن فى هذه الصور لا يستحلف عند أبى حنيفة oii‏ وعندهما: يستحلف» وصورتها: 


اعی الرَجلٰ التُكاح» FMS Sly‏ بالعكس. أو اذَّعئ الرَّجَل بعد SHE‏ 
والقضباك العذة ال dee‏ فى العا oho Kall, PHM Sly‏ ادع Ja SH‏ بعد 
انقضاء 5 الإيلاءِ الفيءَ في GAL‏ وأنكرثٌ المرأة أو بالعكس» وادّعئ الرّجل على 
مجهول السب ST‏ ابثه» وأنكرٌ المجهول أو بالعكس. 

GEL,‏ عندهما؛ J, SU) OY‏ إقرارٌ؛ لأنَّ الحلفت واجبٌ عليه fe‏ تقدير 
Gade‏ إنكاره فإذا امتنعَ Se‏ غير صادق في الإنكار؛ إذ لو كان صادقاً لأقدم على 
أداء الواجبء وهو «ALL‏ وإذا كان التُكول إقرارًء والإقرارٌ يجري في هذه الأمورء 
Calon’‏ حت إذا Mahe [EE‏ کی بالتكول. 

GV‏ حديفة rete‏ إن المرء L Les‏ ترز عن اليميق الصّادقة» Jagd‏ شيا ولا 

ale‏ وإذا أمكن abe‏ علن البذل لا ية ينبت الإقرارٌ DNL‏ فيحمل عاك البذلء والبذل 
ا colpt ade gd‏ ر أن Jad je JU: Sle‏ في هذه الأشياء» لا Jat‏ 
اكول NL‏ فيُحمل عل الإقرار» by‏ «فتاوئ قاضي MDE‏ ذه أن الفتوئ Che‏ 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(9) معن Jill‏ ترك call‏ وترك د المع جائرٌ في المال؛ FA OY‏ الال هين بخلافي هذه الأشياء 
السبعةء Yo Cons (Gly‏ القاضي أن ak‏ بالنكول بحكم الشرع ڳا آن ا مدعي كان له gill‏ 
ye‏ ظاهراء Abel,‏ المنكرٌ بالتراع» والشرعٌ أبطل 46155 gl)‏ البدية» فإذا امسج اليمينٌ Sle‏ 
الأصل بحكم lels ig pill‏ صح AL ale]‏ ابتداءً بناءَ علل زعم المدّعى ae ail‏ وان مغ 
البذل ترك المنع» ولئن كان بذلاً حقيقةً » فالمال ee‏ فيه في Zi‏ ابتداءً كالكفالة والحوالة. 
ينظر: «التبيين)(5: ۲۹۸). 

)1( «فتاوئ قاضي خان»(۲: CENA‏ وعبارته: والفتوى علل (A‏ فيه لعموم البلوئ. 


Yo) ———___ لاوش‎ Ls 


ley‏ ولعان» وغل Goby cd LEN‏ إن SKI‏ وم يقطع وكذا الرّوج إذا ادعت المرأة 
وكذا الرّوج إذا ادعت المرأة طلاقاً قبل الدخولء وكذا ني التُكاح إذا اعت هي مهرهاء 
وكذافي النّسب إذا اذّعى حقاً كإرث ونفقة 2011111110 


قولما في ls‏ 


dey)‏ ولعان): أي كما إذا ادّعى رجل علن AT FT‏ قذفتنى UL‏ وعليك الحد 
لا يستحلفٌ بالإجماع» وكذا إذا ادعت المرأةٌ على الرّوج أنّك قذفتني بالزّنا وعليك 


y 


اللعان. 


(وحلف السار Gay‏ إن نگل» وم يقطع)؛ لأنَ امال يلرم بالتكول لا القع 
(وكذا SM‏ وج! إذا ادعت Pat)‏ طلاقاً قبل الدخول)"؛ AZ BY‏ في الطلاق Lela]‏ 
فان نكل Gand‏ نصف مهرها. 

(وكذا في التحاح إذا ادَّعت هي مهرها): أي إذا اعت المرأة التكاح» وطلبت 


امال كالمهر أو au‏ فأنكر الرّوجُ + يحلف. فإن نكل يلرم المال» ولا يث یتال عدأ 
حنيفة Coty JWI OY tes‏ بالبذل SAVY‏ 


(وکذا فی السب إذا ادّعى حقاً کإرٹ ونفقة): أي يحلف في دعوئ السب 


)١(‏ وفي «تنوير CW ye) GLA‏ والفتوئ على أنه يحلف في الأشياء السبعة» وقال الحصكفى 
في «الدر المختار»(٤:‏ 575): والحاصل إن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 20 

)1( زيادة من م. 

BLY‏ وضع المسألة في الطلاتي قب الدخول؛ لأله لو أطلقٌ ينصرف إلى الطلاقٍ الذي Pe‏ منه 
الهة ثانا Sag‏ 3.1 الطلاق الذي يلزمٌ منه نصففٌ المهر مستورأء فكشفة أولى مع أن لزوم 
الما في الطلاق بعد Je dll‏ بالطريق الأول فإثه إذا اسعحلقة قبل تاكن اله فبعده أون. 
ينظر: امجمع “VI‏ غبر)(505:7). و(النتائج)(۷: .)1١75‏ 

)£( كذا: زيادة من A‏ 


dag AN cl الوقاية‎ pp لحا فلب‎ 


وغيرهماء وكذا منكرٌ القوّد فإن تَكَلَ في النفس حبس حتى يُقِرّ أو يحلف. وفيم| دوتها 
يقتضّ ob‏ قال: لي 2 حاضرةٌ وطلبَ Gale‏ الخصم لا GE‏ ويكفل ded‏ ثلاث 


إذا 9,051 المدّعى مالأ Cats‏ بالتكول JW‏ لا السب عند أبي Lage‏ خلب (وغيرهما): 
كالحجّر في اللقيط» وامتناع الرّجوع في Eb)‏ 

(وكذا منكرٌ القوّد): أي ela] Cale‏ (فإن َكل ني التّمس حبس NB‏ 
wale‏ وفيا دوتها يقتضّ)ءفإن الأطراف asta‏ الأموال» ا ا 
الي" هل اعئد Ug He if‏ عا يلم الأرش mild‏ وما دوعا فزن 
LS‏ بحي نور يثبت به القصاص» بل يلزمٌ المال. 

(فإن قال: لى 2h‏ اف أي .ف اله > e‏ 
يودي bee‏ بحل ولا يكفل» (وطلبٌ حلف الخصم EY‏ ویکفل se‏ 
نام ob‏ أبى لازمّه): أي إن أبئ الخصمٌ عن إعطاء الكفيل لازمه il‏ ثلاثة ae‏ 


)١(‏ أي ob‏ كان الصبى في يد رجل التقطه» وهو لا يعبر عن نفسه فادعت امرأةٌ >85 الأصل أنه 
yl‏ ها تید فر يد الط Ul‏ من حق الكضانة G- Wed [si data ty‏ قل 
الصبي إلى حجرهاء ولا يثبت النسب . وكذا إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة» فقال الموهوب له: 
أنا أخوك فإن المدعي عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع . ينظر: ese?‏ الأمر 7 AY OV‏ 

aly (Y)‏ : إن الأطراف خَلِقَتَ وقاية HU‏ كالأموال» فلذا يسلك بها مسلك الأموال حتى أب 
قطعُها للحاجةء ولا Ce‏ علل القاطع الضان إذا قطعها بأمره بخلاف التفس» » فاه لو abs‏ 
a‏ 
فها الد كالشوال لأا لاف قطعُها بلا فائدة» وهذا البذل مفيدٌ لدفع الخصومة. ينظر 
(التسين) )8 (Me‏ 

(۳) آما : زيادة من أ. 

)2( هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتئ لو كانت غائبة عن المصر 
يحلف. أو كانت في مجلس الحكم لا يحلف. ينظر: «فتح باب VW tain)‏ 


Voy کتاب‌الدعوی‎ 


والغريبٌُ قَدْرَ مجلس الحكم ولا يكفلٌ إلا إلى آ ple‏ 
[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف] 


sling LIE, بها في زمانناء‎ ee “hs spool بالله لا بالطلاق: 5 ألح‎ CALL, 
NDS TOSCO ال ل ل‎ ASS لا بالرّمان والمكان‎ 


3 عطف عل poll‏ المنصوب في لازمه قولّه: : (والغريبٌ 545 مجلس الحكم): 


a وم‎ 


sl‏ لازم المي الغريب قدا SL‏ القاي جالسافيالمحكمة”*. > (ولايكفل إلا 


إلى آخر المجلس ): تس ودر خرصي رودا 
ic‏ فيهاء ale ay,‏ إن eu‏ أو ed‏ 


[فصل في 445 اليمين والاستحلاف] 
٠ 0 5 eG, 5 2 i ar‏ ع 
(والحلف Y aul‏ بالطلاق» فان الح الخصم. فيل: صح مها 3 زماننا): اي 
Pee As eit HSA ae inte‏ 2 . 
جار للقاضي أن at‏ بالطلاق» ) ويغلظ بصفاته)» بحو : Pie‏ الطالب الغالب» aah‏ 
المهلك» 2 الذي Y‏ يموت Oat‏ ونحو ذلك» Y)‏ بالرّمان والمكان). هذا cbse‏ 


(1) لأن هذا القدريحصلٌ به النظر للمدّعيء فأما في إمساكه علل باب القاضي يوماً أو أكثر؛ ليحضر 
ty ell‏ ضرر علل المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن poled‏ و حفر ال ت 
فإن القاضي يجمه ويخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. ينظر: «الزبدة)(۲۰۹:۳). 

(0) إنما أتى بصيغة التمريض؛ لآن أكثر مشايخنا إريجوّزوه» وني «البحر): الفتوئ علل عدم التحليف 
بالطلاق والعتاق» وهو ظاهر الرواية» وني «الخانية»: ومنهم من جوزه في زمانناء والصحيح 
ما في ظاهر الرواية» وفي «التتارخانية»: والفتوئ علل جواز الحلف بالطلاق والعتاق. ينظر: 
CVO VET aoe‏ و«الدر المختار»(٤: CEYV‏ 

() زيادة من ب. 


dag tll al الوقاية‎ pt ale ووا‎ 


Gey‏ اليهودي GL‏ الذي أنزلٌ التوراة على موسى BE‏ والتَضران بالله الذي 
Si‏ الأنجيلٌ على عيسى GE‏ والمجوسييٌ بالله الذي EU LE‏ والوثنيٌ بالله تعالىى 
ولا JS sil‏ معابدهم» AEs‏ على الحاصل في البيع والتكاح : ail‏ ما بینکا بيعٌ 
قائم» أو نكاح قائعٌ في الحال» وني الطّلاق: ما هي بائن منك الآن» وني الغصب: 


وعند Bie LEI‏ بالزَّمانِ كبعد صلاةٍ العصر يوم الجُمُّعة» وبا مكان كالمسجدٍ 
الجامع عند ol‏ 


(وحلفف اليهودي بالله الذي أنزلٌ التوراة على موسى BE‏ والتَضْرانِيٌ بالله الذي 
أنزلٌ الأنجيلٌ على عيسى B‏ والمجوسيٌ ail‏ الذي ON GE‏ والوثنييُ”" بالله Shas‏ 
ولا د 


vu ابيع والتكاح: بالله ما بینکا بيع م قائم» أو نكاح‎ JO felt على‎ ule 
عليك رده‎ Ct الطّلاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: نا‎ ds ene 


)1( ينظر: « التنبيه)(ص۱٦۱)»‏ غيره. 

(؟) الوثني: من يتديّن بعبادته علل الوثن» وهو الصنمٌ سواء كان من خشب أو حجر أو غيره. 
ينظر: «المصباح)(ص۸٤٦-۹٤١).‏ 

Ute LS)‏ لقاض وغيره من حيث أنها مجمع الشياطين لا من حيث أنه ليس له حق 
الدخولء والظاهرٌ أا تحريمية؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم» قال في «البحر»(/: ١5‏ ؟): وقد 
افتيت بتعزير مسلم لازم الكنسية مع اليهود. 

() الضابط ني الحا عاك الحاصل والسبب: إن السبب OTL‏ يرتفح برافع أو لاء فإ كان الثاني 
فالتحليفٌ على السبب gla‏ وإن كان الأول Fas Ob‏ المدّعي بالتحليف علل الحاصل؛ 
فلذلك» وإن إريتضرّر يحلفٌ على الحاصل عند PLY‏ ومحمّد د وعند yh‏ يوسف طله: 2 
علل السبب. ينظر: «الزبدة)(۳: .)511١‏ 


كتاب الدعوى _ سح ا 


لاعلى السّبب بالله ما بعته» ونحوه sense es‏ ل 


لا على I‏ بالله ما بعت ونحوه)» مثل: ll a Lael‏ 
یا SLANT oda BY ceed‏ رهم باذ يام nt‏ له Cas op cola‏ عل اب 


be ILS 9 te هذا عند أبي حنيفة‎ cade ا مدع‎ 5 Say 
وعند أبي يوسف ه: يحلفُ على السبب في جميع ذلك إلا عند تعريض الدع‎ 
يقيل» أو‎ OS الإنسانَ قد يبيع»‎ OB على السّببء‎ gil القاضي لا‎ Let : ae 


ول ينظ إل إنكار العم cade‏ فإن AA CAE GST‏ عليه FSI Oy‏ 
الحكم Cale‏ علن الحاصل كدعوئ الشفعةء هذا ما قالوا. 

pola,‏ أن يقول ey‏ أن لف عل السب c(t‏ وان عرض الدع cagle‏ فلا 
اعتبار لذلك التّعريض؛ لأنَّ غاية ما في الباب أنه 55 البيع» ثم 255 الإقالة» ففي دعوئ 
الإقالة Pavey‏ ا مدعي Lede abe‏ فعليه البيّة غلم HY‏ فإن عجر فعا AM‏ اليمين. 


)١(‏ قائله شمس الأكمّة اران د وفي «الذخيرة»: وهو حسنء وعليه عمل أكثر القضاة. وقال 
فخر الإسلام : og‏ إلى sl‏ القاضي. ينظر: «التبيين»(٤: TT‏ و(البناية»(/9: .)٤١١‏ 

)1( حاصله: إنَّالمناسبٌ أن يعم الحلف على السبب» وجري في جميع الصورء ولا فائدة في استثناء 
صورة التعريض؛ لأن في صورة التعريض إن وقعَ البيع ثمٌ الإقالة» فا مدعى عليه إذا اذعى 
الإقالة صار Leth‏ فعليه أن يقيمَ البيّندَ على الإقالة» OB‏ أقامّها فبهاء وإن عجر 3 غنها فاليفين 
على المدّعي؛ JY‏ صار poll dee‏ عليه» وهاهنا BUS‏ نفيس » وهو a‏ حتمل أن Gas‏ الإقالة 
بلا شهود, والمخصمٌ يكون FF‏ يقدمُ علل اليمينٍ الكاذبة ففيه نَرَى حق المسلم» وني صورة 
الطلاتي إن حلف علل السبب يتضرّر به yell‏ عليه؛ SY‏ قد يعجر عن BEN]‏ على التكاح؛ 
ولا حالف فيه عند فو حقه . ينظر: «زبدة النهاية)(۳: .)١١١‏ 


Yon‏ ——— تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
إلا إذا لزم ترك eda HN‏ فبحلفُ على Ca‏ كدعوى شفعةٍ بالجوار, ونفقة 


المبتوتة» والخصم لا يراهماء ويحلفٌ على العلم من 55 شيئاً فادّعاه آخر. وعلى 
البتات إن Cag‏ له أو اشتراه ee‏ 


YP‏ إذا لزم ترك التّظرَ للمدّعيء فيحلفُ على السّبب كدعوى شفعة بالجوار, 
ونفقة المبتوتة» والخصم لا يراهما): أي Cade‏ على الحاصل إلا أن يلزم من ا حلفِ على 
الحاصل ترك التّظر للمدّعي» فحينئذٍ Cale‏ عاك I‏ كدعو الشّفعة با جوار i‏ 
ل dah‏ 
Lai‏ لا ته بت با وار عه قاف ازى eal‏ اشرت هله الا 

tac التّفقة بالطّلاق البائن کا لحلع مثلاً» فإلّه لا تحب‎ Pat إذا اعت‎ Lis, 
يحل‎ (45 aaa عندناء فإن حلت بالله ما ب عليك‎ Lady 4# ف‎ SLEW عند‎ 
بائناً.‎ Boe gale فيحلفُ عل السب بالله ما‎ ate ZLB مذهب‎ Ue 


(ويحلفٌ على العلم من وَرِتَ شيئاً فادّعاه آخر. وعلى البتاتٍ إن 85 له أو 
اشتراه)» البتات: القطع» Dye hl‏ له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكاً لك» 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)( ص MAY‏ وغيره. 

(۲) زيادةمن أو ص. 

)1( ينظ + «التنبيه»(ص75١)؛‏ وغيره. 

Les )4(‏ في ذلك OF‏ اليميّن إن كانت عاك فعل الغير فهي عاك العلم» وإن كانت علل فعل 
النفس فهي عل البتات» وقال | َلوَانيُ: هذا الأصل مستقيمٌ في المسائل كلها إلا في 3 
بالعيب» GB‏ إذا ادّعول اي أن العبدَ أبق ونحو ذلكء فأراد المشتري ails ol Cass‏ 
ale‏ علن البتات» مع آنه فعل غيره (ly‏ كان كذلك؛ OY‏ البائ ضمنَ تسليم المبيع سالا عن 
العيوبء فالتحليف يرجع إل ما ضَمِنَ بنفسهِ فيحلف عل البتات. ينظر: «التبیين)(٤:‏ "078 
و«الرمز)(۹:۲١۱).‏ 


Y oy اا‎ OLS 


وصح فداءً LI‏ والصلح منه ولا يحلف بعده. 
باب التحالف 
ولو اختلفا في 5 yell‏ أو المبيع SEH oh SS‏ وإن SE LAY‏ لمثبتٍ الزيادةء 


فعدمُ الملك مقطوعٌ به بخلانٍ الوارث. Sb‏ يحلف بالله لا أعلم أنَّه ملك لك فإ 
ينفي العلم بالملك» وعدمٌ SUL‏ ليس مقطوعاً به في كلايه. 

(وصمَّ فداءٌ الحلفي والصّلح منه. ولا ALE‏ بعده): أي إذا توجّه ا حلف, فقال: 
أعطيتٌ هذه العشرة فداءٌ عن ALL‏ عل كذاء وقبل الآخرء أو قال المدّعي: dhe‏ 
عن دعوی GU‏ علل كذاء Lay‏ الآخرٌ صم وسقطً حقٌ الحلف. 


Con 


باب التحالف 


(ولو اختلفا ف oi‏ المد أو المبيع SS‏ لن SS Lay ols SAS‏ 
ath‏ الزيادة )» وهو البائ إن كان الاختلافٌ في قدر الثّمنء والمشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 


Goce VIS (1)‏ بقدر الثمن» وقدر المبيع؛ BY‏ لو كان الاختلاف في جنس الثمن» بأن قال 
البائع: بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: [SL‏ اشتريتها منك بمئة دينار» وأقام TEN‏ 
لزم المشتري البيم بالغيده ويقيل Ay‏ الباق دون الممترية OY‏ عق bg All‏ اطارية نابت 
باتفاقهماء Ly‏ الاختلاف في حقٌ البائع» وبيّنته تلبت GH‏ لنفسه في العبد» وبين المشتري تنفي 
ذلك» EEN y‏ للإثبات دون النفي. ينظر: «كمال الدراية»(ق045). 


زو فلب ppt‏ الوقناية لضادن dag tll‏ 


وإن اختلفا فيهماء sorb lll Bod‏ ود ة المشتري في المبيع أولى»وإن عَجَرًَا 
وى كل aed Bly‏ الآخره VY,‏ تحالفاء Gey‏ المشتري أوَّلاً » وفسح القاضي 
Ql‏ ومن da) JR‏ دعوى الآخر ا ee‏ 


(وإن اختلفا فيهما)» كا إذا قال البائعٌ: بعت هذا“ الجمل الواح cena,‏ 

وقال المشتري: لا؛ بل بعت الجملين بألف» (فحة البائ ع في Hog coat‏ المشتري 
في المبيع أولىءوإن عجرا رضي كل بزيادةٍ يدعيه الآخر (WE,‏ 

4d gas‏ «وإن عَجَرًاا؛ يرجح إلى الصور 25 أي ما إذا كان الاختلا 
لمن أو بيع أو ad‏ إن كان الإختلات في el‏ فيقال للمشتري ee‏ 
gail‏ الذي ales!‏ البائع» OL, ell LACS,‏ كان الإختلاف في المع فيقال للبائع: 
إما أن تُسَلَمَما اداه المشتري LAS‏ البيع» وإن كان الإختلاف في jg (eS‏ 
ما 553 OB clad‏ فى J gd JS‏ الخو LAE Vy Gallas‏ 

ASG pl Cil> 5)‏ في الصور الثّلاث؛ E‏ بالل فإنكاره 
أسبق» وأيضاً: يتعجل فائدة التكول؛ وهو وجوبٌ tl‏ وني بيع السّلعةٍ بالسَلعق 
فل hy Bil‏ الغافى (ab‏ فا كلت Wye! aod Le Qi de JS‏ 
oll cle‏ إثبات ما بذعي هو الصحيح ^ ۰ 

(وفسح القاضي البيع): أي يدن عات (ومن JE‏ )455 دعوى الآخر): 


)١(‏ زيادةمن أو ب وم. 

الس امن به 

(۳) وفي «الدر المنتقئ»)(7: OPW‏ و«الدر المختار»(5: :)57١‏ في الأصح؛ لما في «الزيادات»: 
addy itl acl Le ly ale‏ باه القروم L ail sag fall Alt,‏ ا وقد 
اشتراه بألف» يضم الإثبات إلى النفي و «المداية»(۳: ren:‏ 


Yoq کتاب‌الدعوی‎ 


ولا تحالف في الأجل. وشرط الخيار» وقبض بعض الثمن» وحلف المنكر» ones:‏ 


أي“ إذا عرض اليمينٌ be VST‏ المشتري» OB‏ َكَل ta)‏ دعوئ البائع» فإن CAS‏ 
يعرض اليمينَ عل البائع» فإن CHE‏ يفسخ البيع» وإن M5) JS‏ دعوى المشتري. 

م اعلم St‏ الإختلاف إذا كان في gail‏ فالتحالفُ قبل قبض المبيع alga‏ 
للقياس؛ أن البائع oe‏ كاده اللمن والمشتري lass‏ والمشتري يدعي وجوت 
تسليمٌ الین بأل الین ally‏ ره فكل منهها مدع Sy‏ فيتحالفان. Gl‏ بعد 

as‏ البيع فمخالففٌ للقياسء فإن المشتري لا يدعي شيئا؛ OY‏ المبيعَ ة قد سم له 
لبتم يدعي زياد امن والمشتري يكم لكن التُحالف هاهنا ثبت ثبت بقوله 188 «إذا 
اختلف المتبايعان و قائمة الغا Oust sy‏ 


(ولا تحالف في fed‏ وشرط الخيار» pads‏ بک الم واف ا 
سواءٌ اختلفا في أصل الأجلء أو في قذره» فقال المشتري: ا 


Zz 
G 


أو قال المشتري: Gal‏ مؤجّل إلى سنةء وقال البائع: بل نصف ds‏ حَلَفَ منكر 


() زيادة من ب وم. 

ي ابن مسعود #ه. وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قات فالقول قول البائع أو يترادان)» في «سنن الدارمي»(۲: CVO‏ و«سنن ابن ماجه)(؟: 
۷)» و«اسنن الدارقطني»(۳: ٠‏ وامسند الشاشي»(١‏ : «(TYA‏ و«المعجم الكبير)(/١:‏ 
5 واللفظ ca)‏ وني «الموطأ»(7: CIV)‏ بلاغاء وقد صححه الجاكم» وحسَته البيهقي» وقال 
ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه 
كثيراً من فروعه؛ وقال صاحب «التنقيح» والذي يظهر أنه حديث ابن مسعود #5 بمجموع 
طرقه له أصلء بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم» وأيِّدَه الزيلعي 
في انصب الراية»(5: »)٠١5‏ وقال صاحب «معتصر المختصر)(7: 175): إنه من الأحاديث 
التى استخنىن عن طلب الإستاد فيها لصحتها عند العلاء» وينظر: «تلخیص COV)‏ 
و«التحقيق»(7: »)۱۸١‏ و«الخلاصة)(7: CVU‏ وغيرها. 


##اأمل_ ها بابب شر انات dag pt ye‏ 


Enea etme ee ee ل‎ 


الزيادةء أو قال أحدهما: البِيعٌ بشرط الخيار» ,5 الآخرء وقال أحدهما: لي الخيار 
إلى ثلاثة coli‏ وقال الآخرٌ: بل إلى يومينء أو قال المشتري اللي عقن Fe‏ 
البائع. 

(ولا بعد هلاك المبيع'» وحلفَ المشتري): أي إن هلك المبيع» SS‏ اختلفا في قَدَرِ 
ا لا ا ا 

es‏ يتحالفان» وينه ينفسحٌ البيعٌ Whe‏ قيمة الحالك؛ US OY‏ منهما يدعي عقداً و 
e‏ : أن احالف بعد قبض البيع على خلاف القياس؛ فلا (SABES‏ 
إلى حال هلاك السّلعة. 


(ولا بعد هلاك aaa‏ إلا أن يرضى البائعٌ بترك حصَّةٍ (SUI dam‏ أي لا يأخدٌ من 
ثمن الهالك شيئاً Sect‏ ويجعل SUI‏ كأن لريكنّ Sls‏ العقدّ إريكن إلا gle‏ القائم 
فيتحالفان» هذا تخريجٌ بعض المشايخ cl‏ وينصرف الاستثناءٌ عندهم إلى التحالف» 
وقالوا: إن المراد بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شيء له”": أي لا يأخد من 
we‏ 


Ulan cast We peo = ۶ “Detects‏ لايتحالفان: 


(1) يعني لاتحالف لواختلفافي قدرالثمن بعدهلاك المبيع فييدالمشتريء وقيّدناهلاك المبيع بقولنا:فييد 
المشتري؛ لأنّه إذاهلك عند البائع قبل قبضو انفسح البيع. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(7: 54 .)7١‏ 
() انتهئ من «الجامع الصغير(ص .)٤١‏ والمسألة فيه: رجل اشترئ عبدين Leads‏ فمات 
Lal‏ فاختلفا في الشمن» فالقولٌ قولٌ المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحيّ ولا شي: له. 


كتاب‌الداعوى ال 
ولا في رأس JW‏ بعد SLB, a]‏ المسلّمُ إليه إن CHE‏ ولا Syme‏ السَّلَم لو 
اختلفا في قدر لمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البيعء واو انال د 
أو المنفعة قبل قبضها WE‏ وتراداء وحلف المستأجرٌ أوّلاً إن اختلفا في الأجرة 


alls‏ ر إن اختلفا في المنفعة» ly‏ نگل َب ES‏ قول صاحبه» SAH Gly‏ قُبل» وان 
سك زد Gh‏ إن اخ اة وححّة abl‏ إن LS‏ ف المشعة» 


JOS‏ قرول ا ری مم میت إلا أن ge‏ الا oi bl Leh ob‏ ولا غا 
في المالك» فحينئذٍ لا يحلفٌ المشتري؛ Cal (SY‏ إذا كان منكراًما يدّعيه البائع» فإذا 


sl del‏ لحي ELS‏ عن جميع ما ادَّعاهُ عن المشتري» فلا حاجة إلى تحليف المشتري. 

(ول في رأس الال بعد )8 al Sg‏ إلي إن CA‏ ولا ENS gos‏ 
أي أقالا عقد السَلَّم» فوقعَ الاختلاف في رأس ي المال» فالقول قول المسلّم إلي ولا 
تحالف؛ BY‏ إن تحالفا Any‏ الإقالةٌ ويعودٌ LEN‏ وذا لا جوز؛ Ba) BY‏ السَّلم 
bn‏ الذين» والشاقط لأ ope‏ 

(ولو اختلفا في قدر Gell‏ بعد إقالة البيع تحالفاء Shey‏ البيع)» فإك إذا WE‏ 
قب الرس ال 2 / 

(ولو اختلف في بدلٍ الإجارة أو التفعة قبل قبضها تحالفا وترادًاء وحلف المستأجرٌ 
V5‏ إن اختلفا في الأجرة والمو جر ر إن اختلفا في المنفعة» ES JR ly‏ قول صاحبه 
AIL‏ وإن بزكنا فح الجر أل إن اختلف في الأجرة pelle‏ إن 
اختلفا في المنفعة)؛ ES 3 ll Bp OY‏ زيادة الأجرة» وحجة المستأجر GES‏ 


)1( قيّد به؛ GY‏ لو اختلافا قبلها في قدره تحالفا؛كالإختلافٍ في جنسه ونوعه وصفته. 
ينظر: «البحر)(لا: ۲۲۳). 


S$ $y‏ بذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


Be‏ كل في فضل يذّعيه إلى إن اختلفا فيهما ولا تحال إن اختلفا بعد قب 
المنفعة. والقولٌ للمستأجر. وبعد قبض بعضها WE‏ وفْسِحَتْ فيا بقي» والقول 


والحجج للإثبات. 
eS‏ 
olf‏ سنة بماتين» وقال bead‏ لا بل آرت إل سنتين tly‏ وأقاما C28 ALN‏ 
(ولا GAZ‏ إن اختلفا بعد قبض المنفعةء والقولٌ للمستأجر): أي إن" اختلفا 
في َدَرٍ الأجرة بعد قبض المنفعة» فلا تحاف عليهاء والقول للمستأجّر؛ $n WY‏ 
للريادة» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة de‏ وأبي يوسفت CBD OY tote‏ بعد قبض 
ابيع fe de‏ القياس؛ فلا تقاس الإجارةٌ على البيع» فإن CL‏ في الإجارة 
OB 5 E‏ البيعَ ينفسخ بقيمة الهالك» وهاهنا ليس 
(وبعد قبض بعضها Seeds WE‏ فيا بقي» J sil‏ للمستأجر فيا مَضَى). 
ob‏ الإجارةً تَنْعَقِدٌ ساعة فساعةء LIS‏ تنعقد بعقودٍ مختلفة» ففي| بقي يتحالفان قياساً 
عل البيع؛ وفيا مق لاء بل القولٌ Salad‏ وهو gle‏ 


)١(‏ زيادةمن أو ب وم. 

(0) زيادة من أوف. 

(۳) بيانه: لو اختلفا بعد استيفاء ء بعض المنفعة WE‏ فيا A‏ اعتباراً للبعض IL‏ وتفسخ 
الإجارة فيم Ge‏ من المنافع» لإمكان ن الفسخ» وهذا لا ينافي ما مرّ أن هلاك بعض المعقودٍ 
عليه يمنع Ciel)‏ عند الإمام؛ dies LLY SY‏ ساعة فساعةء على حدوث المنفعة.- 


Vy _ کتاب‌الدعوی‎ 


aes لاء رامنا م ب أو‎ Ble ف البيت» فلّها ما‎ doles}! aks | ols 
GLA في‎ jad مات الخد ها فالمشكلٌ للحي وإن كان أحدهها عبد فالكل‎ ols 
بعد الموت.‎ Cols 


(وإن اختلفَ الرّوجان في متاع البيت» فلّها ما صل هاء وله ما صلحٌ له أو لهم|): 
yS‏ 
للرّجال أو للرّجال والتساء Je OSS‏ يمينه Se‏ 

(وإن SL‏ أحدّهماء فالمشكلٌ Gad‏ المرادُ بالمشكل مايّصلحٌ للرّجال coll‏ 

olf Adu, rer‏ المرأة ما 544 به ملّهاء والباقي للرّوج مع يمينه 
BLAU‏ والموث سواءٌ لقيام الورثة مقام المورّث. 

وعند te Whe‏ إن LIS‏ حيّيّنِ فك قال أبو حنيفة wid‏ وبعد الموتٍ ما يصلحٌ هما 
لورثة الرّوج. 

(وإن كان أحدّهما عبداًء JUG‏ للحرٌ في GLI‏ وللحيٌ بعد الموت)» وعندهما: 
اعد الأذون والكاقت SES‏ 


Uji Sill ange JS ISG =‏ محترو عليه نيا CAs‏ من اا » كمعقودٍ عليه غير مقبوض» 
فتحالفا في حقه» بخلاف ما إذا هلك , بعض المبيع؛ OY‏ بجميع أجزائه pine‏ بعقدٍ cel‏ فإذا 
jb‏ الفسحٌ في بعضو هلاك؛ pols‏ في als‏ ضرورة. والقول للمستأجر مع اليمين Leb‏ مضئن؛ 
SY‏ منكرٌ بم| يدعيه Fe Hl‏ من زيادة الأجرة. ينظر: ١مجمع CYVARYAW EY) EST‏ 


vik‏ + لح Ch‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
فصل [فيمن لا يكون خصمً] 

ولو قال ذو اليد هذا ايء ارده أو aol‏ أل asa)‏ أن acing‏ ويه أذ 

cae Bat‏ وبَرْهَنَ عليه سقطت خصومة od‏ وإن قال: Be RAN‏ من الغائب. 

وقال المدّعي: غصبته» أو سرقثه. أو fe Go‏ لاء وإن SAF‏ ذو اليد على إيداع زيد 

كما لو قال الشهوذ: أودعَةُ مَن لا نعرفه بخلافٍ قوهم نعرفة بوجهه لا dol:‏ ونسبه 


(ولو قال ذو اليد: هذا | cages gl‏ أو أعارنيه. أو آجرنيه. أو رهنيه زيد» أو 
a, 4 4204 8‏ جه لم و ر 
غصبتة منه. وبَرْهَنَ عليه سقطت خصومة المآعى)؛ OY‏ يد هؤلاء ليست hy‏ خصومة. 

(وإن قال: اشتريئةٌ من الغائب» وقال المدّعى: غصبته» أو سرقته» أو شرق مى ل 
وإن GF‏ ذو اليد على إيداع زيد)؛ OY‏ ذا اليد إذا قال: اشتريتة من الغائب» فقد SBT‏ أن 
يديد cde guar‏ قلا سقط are‏ اللدضوفة كذا إذا العم odd‏ الل the‏ ذف [Stell‏ 
sl 13]‏ غص ي اوس 6 ن Y‏ سقط are‏ اللتضومة بنوكذا إذاقال ق 
زرا او Mae ety‏ ای صقل Clan gy ally Lage Gl‏ 
cate‏ وعند محمد ه: يسقط. 

LSD‏ لو قال الشهودٌُ: dba gf‏ مَن لا نعرفه )» فإلّه لا تندفمٌ المخصومة؛ لاحتمال أن 
يكونً ا مدعي هو الذي أودعّه عنده» (بخلاف قوهم 5 3 بوجهه لا باسوِهٍ ونسبه). 


)1( ظاهر قوله: هذا الشيء؛ آنه قائم؛ SY‏ الإشارة الس لا تكرت إلا إلى موجود في الخارج 
فمفهومه أنه لا تندفمٌ لو كان المدّعي هالكاً. ينظر: «العناية)(97: 777). 
(Y)‏ زيادة من ب وم. 


V0 کتاب‌الدعوی‎ 


ولو قال: ابتعته من زيدء وقال ذو اليد: أودعنيه هو سقطت بلا ححّق إلا إذا 


Z 


Of‏ سا سام 


برْمَنَ المدّعي أن زيداً IS‏ بقبضه a‏ ف a‏ نار Raa‏ فنك وا نط ف ادو RE‏ ل ves‏ 


تسقط Lod!‏ عند أي حنيفة OB cate‏ الشَّهُودَ عالمونَ Fall Ob‏ ليس هو الذي“ 
يعن ed ede ye‏ يوقا اللاصومة حي | i‏ خا ا اوذ le‏ 


(ولو قال: ابتعته من زيدٍ): أي قال المدّعي: اشتريتة من زيدء (وقال ذو اليد: 
أودعنيه هو» سقطت بلا doe‏ إلا إذا eal SBS‏ ان ردا 5 MS‏ شه فان 
Goal‏ إذا قال: LAI a]‏ من زيدء فقد BT‏ أنه وَصَلّ إلى ذي اليد من جهته» فلا 
کا الوكالة a‏ 

هذه اممائ تسكن شم كباب pe Gat LEY tle gel‏ فهى» cela‏ 
والإعارة» والإجارة» والرّهن» والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 


as لا تندفع ا خصو‎ : ager oe فعند ابن‎ .١ 
OR يندفع بلا‎ e ۲ 
إن كان ذو اليد رجلاً صاحاً يندفع الخصومة لا إن كان‎ de Gay وعند أبي‎ .۳ 


)1( زيادة من أ. 

gas)‏ عند ewl Na snail‏ الضبي الكوفي» التابعي» أبو AS‏ كان قاضياً 
لآى جار اللصور عل سوا الغراقء قال تناد ين bs‏ رايت كرا اف دن ابن 208 
وقال الثوري: كان ابن شبرمة Sule Ly lage‏ فقيهأء يشبه النساك ثقة في الحديث» 
ee dels‏ كلق جراد )88-49 Ca‏ يط CVV te Coder‏ «طقات 
الشيرازي»(ص ۸). «التقریب)( ص9 5 AV‏ 

(۳) أي لا يخرج عن ا لخصومة بإقامة البينة؛ لأنه خصم بيده» فصار مناقضاً في دفع الخصومة عن 
نفسه. ينظر: «الدرر»(۲: 757). 

(5) أي يخرج منها بمجرد قوله بغير بينة إذ لا تهمة فيم يقر به علل نفسه. ينظر: «درر الحكام)(7: "47 7). 


Fi‏ —_—_—___ $$ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
باب دعوى الرجلين 


ag‏ 75 ۶ + لاع 
حجّة الخارج في الملكِ المطلق God‏ من حجَّة ذي اليدء وإن ES‏ أحدّهما فقطء . 


ee‏ بالحيل ؛ لإمكان أن يدفع ما في يده إلى مَّن Cents‏ عن البلد» ويقول له: أودعَهُ 
عندي بحضرة الشهود كيلا يُمكنّ لأحدٍ الدّعوئ he‏ 
4. وعند uke‏ ه: لا يندفمٌ إذا قالوا: pai‏ 48 بوجهه لا باسوه ونسبه. 


200 75 و‎ 5 et 
وعند أبي حنيفة ذه يندفع الخنصومة بالبينة كا ذكرنا.‎ .4 


باب دعوى الرجلين 


2 5 ع a‏ 50 ماع 
حجَّة الخارج ني ملك المطلق Go]‏ من حجّة ذي اليد وإن 9 ES‏ أحدّهما CLR‏ 


9 


\ ماع 4 


+’ 


G 


site (OR ا‎ 1 ; we e 4,46 e 
من حجة ذي اليد وعند الشافعي!" 12 حجة‎ Gol اعلم أن حجة الخارج عندنا‎ 
2 3 7 la + 5 a م‎ E . 
ذي اليد أحقء ثم إن وقت أحدهما فقط» فعند أبي حنيفة 5ه وحمّد هه: الخارج أحق»‎ 


وعند آي Cele sas Cane gy‏ الوقت ا 


)١(‏ أي سواءً لريوقتا أو وقّتا وقتاً مستوياء أو وقّت أحدهما فقطء UT‏ لو وفنا وأحدهما أسبق 
فيقدّم. وقال GEG‏ والأظهرٌ أن يقال: وإن وقَتَ ذو اليد. انتهئ. فتدبّر فيه. ينظر: «حاشية 
الطحطاويٌ(*: ATV‏ 

ةياهن١و‎ »))۷ ١ ٠ و(تحفة المحتاج)(‎ (EO :٤()يلحملا«و‎ CVOA eo) Macally ينظر:‎ )۲( 
وغيرها.‎ (PUY المحتاج)(8:‎ 

(۳) في «جامع الفتاوئ»: وينبغي أن yee‏ بقول Gl‏ يوسفت OY tte‏ أرفق وأظهر. ينظر: 
«المنح)(ق؟7: /١‏ ب)» و«ردالمحتار)(5: (OV)‏ 


u eT Te ينات‎ 


ولو Ai‏ خارجان على شيءِ فُضِي به هما فان بَرْهنا في نكاح سقط وهي لمن صدقته 
BES) als‏ فالا أن of‏ أقرّت GeV ol‏ له فهي له. SAY Ob‏ الآخرٌ فضي 
له ولو BAG‏ أحدّهما وقي GAG od‏ الآخرٌ لم يقضّ له إلا إذا بت سف iS‏ 


م يقضٌ Bere‏ الخارج على 3 ظَهَرَ BSS‏ إذا أثبت سبقّه 000 


Of‏ 7 سام 


(ولو CAD‏ خارجان على et‏ ۽ فضي به هما)» هذا عندناء وعند الشَّافِعِيٌ ?)0 sb,‏ 
پار ت piece‏ 

(فإن GLAS‏ نكاح سَقَطَ)؛ لامتناع الجمع ben‏ بخلاف الملك» OB‏ الشركة 

(وهي”" لمن Ble‏ وإن أرَّخا فالسّابقٌ أحقٌء فإن أقرّت لن لا de‏ 
فإن SA‏ الآخرٌ ga‏ له. ولو بَرْ e‏ 
ES‏ سبقه» کا يقضّ ow‏ الخارج على ذي يد ظَهَرَ نكاحة لا إذا أث ا 
e a ei sec ome)‏ 


Cm ee 


)1( ينظر: «التنبيه»2ص58١))»‏ و«روض الطالب» وشرحه «أسنی المطالب»)(5: (KA E‏ وغيرها. 

(Y)‏ عار الهتر بالكسرء اسقط من الكلام والخطأ منه» ومنه قيل: OMe SN UE‏ إذا 
اع JS‏ واحدٍ علل الآخر باطلاً » ثم قيل : OE‏ البيّنات إذا تساقطت وبطلت. ينظر: 
«المصباح)(ص”1737). 

(۳) أي of HUI‏ صدّقته؛ OY‏ النكاح ما يحكمٌ به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لر تكن المرأة المتنازعٌ 
فيها في يد من كذّبته» ولريكن دخل بها مَن Ly cand‏ إذا کان في يد الآخر أو دخل بها فلا 
اعتبارٌ بالتصديق؛ Silo SY‏ على سبق عقده. ينظر: «المنح»(ق7: /۱۷۰١‏ ب-١111/أ).‏ 


5ح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
فان A‏ على شراءِ eet‏ من ذي بل فلكلٌ Bal‏ بنصفي spol‏ و 
أحدهما بعدما قَصَى لما لم يأخذ 333 as‏ وهو GLU‏ إن ESI‏ ولذي dot‏ 
يؤرّخاء أو ارخ أحدذهماء of ody cody‏ رت اها فط ولا pally hb A‏ ا 


(فإن Lal‏ على شراء شيءِ من ذي يده فلکل نصفُةُ Haat‏ الثّمِ؛ أو تر OS‏ 
أى لك واا ole ol he‏ عا تمت ولك sell‏ سنن E‏ 
ترك (وبترك أحيهما بعدما َصَى هما لم يأخذ الآخرٌ ds‏ 


وهو للسّابق إن (ES)‏ أي درا للشّراء ودی الوق Jy) feb‏ ي يد إن ۾ 
يؤرّخاء أو أرّخ أحدهما” "» ولذى وق إن Sy‏ أحدُهما فقط ولايد هيا): أي إن أرّخا 
GLEN‏ اعوط Ledge J‏ راكع الوتهاءو رن كان ق ين gd Aged‏ الل اك ك: 
SIS Joly‏ يد ltl‏ فإن وفك أحدهماء فهو أحوٌه وإن إريو قت ams Label‏ 
ال Shope Sees‏ 


ae 5 a ¢ 2‏ 0 ع ا ع S‏ و 
(والشراءٌ Gol‏ من هبة وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريتة من زيدء 
oe 7 0000 5‏ ا ال ZG a Oe‏ عن ق 9 5 0420707 
وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته» أو تصدق He‏ زيد» وقبضته» فبرهناء فمدعي 


الا 


(1) لأنه صار في النصف Late‏ عليه» فانفسحٌ البيعٌ فيه وإنا قلنا ذلك؛ BY‏ بيينته استحق جميعه 
lols,‏ له لولا به صاحبه» ولا قضى القاضي بينهه| صارٌ مستحقاً عليه Ely‏ خ البيع في 
النصف» فلا يكون له أن يأخدّه بعد الانفساخ» بخلاف ما لو ترك LAT‏ قبل القضاء به بينه) 
حيث يكون للآخر أن eb‏ جميعه؛ HN‏ ببيّنةٍ أنّه اشترئ الكل lis‏ يرجمٌ إلى Sal‏ 
بالرامة ضرورة القضاء به ييتهم| da‏ يوجد . ينظر: «التبيین)(٤: .)١١۷‏ 

AY (1)‏ كته من قبضه obs‏ على سبق شرائه؛ لأا استويا في الإثبات» فلا تنتقض AN‏ الثابتة 
بالشك. ينظر: «البحر»(/7: ۲۳۹) 


Yq کتاب‌الدعوی‎ 


والشراءً والمهرٌ سواء» ورهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. فإن بَرّْمَنَ خارجان على ملكِ 
32 اث 32 - wf ۰ 02 5 a‏ 

مؤرح» او شراءِ مؤرخ من ly‏ أو خارج على ملك مؤرخ» وذو يدٍ على ملك أقدم, 
فالسابق Gol‏ وإن LAY‏ على شراء شىء متفقٌ تار ها من آخر أو وقت أحدّها فقط 
استويا فإن BAH‏ خارجٌ على SUM‏ وذو اليدٍ على الشراء منه» أو بركنا على سبب 
ملك لا يتكرّر CLES‏ وحلب لبن» واتخاذِ جُبْن» أو لِيْد جر صوف. 100 


ae 2‏ 
cole Sally HA‏ ورد ةمع bol ad‏ من ما 
فإن BAH‏ خارجان على ملكِ 54 OES‏ أو شراءٍ مؤرّخ من LRN y‏ أو خارجٌ 
Af tle Of. +7 0 0 9 3 KO,‏ ا قد 

CL ginal ققط‎ Lam) ونت‎ gl) LEG وذكرا‎ 05 pe من‎ a FEM Jy ug 
ع ع 5 چ 2 ع س‎ 
فصاحبٌ الوقت أحقٌ وإن‎ tals فالحاصل: أنه إذا وفْتَ أحذهما فقط» وتلقيا من‎ 

تلقيا من اثنتين فهم| سواء. 


ols)‏ برهن خارج على الملك ¢ وذو اليد على الشراء منه» أو برمّنا على 
سبب ملك Y‏ يتكرّر (Cus‏ وحلب لبن. واتخاذ cope‏ اول أو جر صوف» 


)١(‏ يعني إذا beds‏ ملكا في آخر وأقاما البيّنة وأرّخا فصاحب الأسبق coh gl‏ ينظر: «شرح ابن ملك» 
(۱۸6 ۱/ب). 

(۲) يعني إذا اعيا الشراء من واحد غير ذي اليد وأقاما البيّنة على التاريخين» فالأول cob sl‏ وقيدنا 
بقولنا: غير ذي اليد؛ لئلا يلزم التكرار؛ لأنه قال فيما سبق وإن برهنا عل شراء شيء من ذي 
اليد. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق8١١/‏ ب). 

(۳) زيادة من م. 


ر 
سمهو 


)2( لبد: ما He‏ من شعر أو صوف. ينظر: «المصباح»(ص8؛ 0). 


اال بحه عيبي شرح الوقاية da pl peal‏ 


Ms ۲ Sah فذو اليد‎ 


ولو GAH‏ كل على الشَّراءِ من الآخر بلا وقتٍ سقطاء Jy‏ مال في يد من معه): 
od‏ شق كن oo dels‏ فى chy cal‏ عله Ah A‏ من صاخ AZ G1 Si, Jy‏ 
سقطت Olt!‏ ورك لمال في يد صاحب اليد. 

وعند محمّد ه: يقضی للخارج كان ذا sl‏ اشتراه أوّلاء ثم pote‏ الخارج» ولا 
يُعكس؛ لأن البيعَ قبل القبض لا يجوزء وإن كان في العقار عند محمّد te‏ 

وإَِّا قال: «بلا وقت» So‏ لو LET‏ ففيه تفصيل مذكوردٌ في PULA‏ فطالعها 


5 
ا بن عه 


إن سسا . 


واعلم dT‏ صاحب PUA‏ $5 هذه المسائل من غير ضبط» Sly‏ جمعبُّها من 
meen‏ قوط موجرف قافر ١‏ + 

oF‏ 44% الاعات فان كان تاريخ Las‏ سابقاًء فهو أحق» ols‏ لر يکن» فإن 
E OE‏ فيز مساوياقه وكذ] إن كان 3 Sallis Ege‏ 
وهذا إذا لريؤرّخاء أو أرّحَ أحذّهماء أو رخا وار یکن أحذهما سابقاً حت إن IS‏ فقد 
مرّ أن GLEN‏ أحقٌء وكذا في الملك بسبب إلا إذا تلقيا من واحدٍ وأرّحَ أحدُهما فقطء 


)1( أي إذا Lay‏ كل واحد منهيا علل EI ade Sf‏ جت cote cally y‏ ار ع ا 
وملكه. حلت ل oye oy‏ شان أوعل OF‏ علا cyl‏ ل مک ن که gh‏ عل أن هذا oS LEW‏ 
صنعه في ملكه. أو عل Abad al‏ هذا الجر من غنمه» فصاحبٌ اليد cob gh‏ سواء أقامَ صاحبٌ اليد 
نة علل دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده. LT‏ قبله فظاهر. ينظر: «البحر»(!: (VEY‏ 

.)۱۷١ FY) Clad) CY) 

VV «اهداية)(۳:‎ )( 


ج| نف 00 Te‏ س 


ولا يرجح بكثرة الشهود. ولو ادّعى أحدٌ خارجينٍ Glo Chai‏ والآخرٌ كلهاء 
a 3‏ قو a‏ 
فالرّبعٌ للأوّلء وقالا: الثلث» والباقي للثاني O‏ 


فا 

af,‏ كان أحذها ةا بد ZG ke 2 Vy‏ أ ى الك المطلق فاا 
للصور المذكورة"» إلا إذا ادعيا مع الملك المطلق فعلاً كا إذا قال: هو بيتي أصلحته» 
فذو اليد أحق. 

فالضابط أن كل ah‏ تكو gst‏ إثباتاء فهي أحق» هذا في الخارج وذي اليد في 
الملكِ المطلق» وأا في الملكِ بسبب» فإن 1558 سبباً واحداً» فإن تلقيا من واحدٍ فذو 
اليد اك هوان تانيامن اين الخارج SUL Gol‏ للشو المأكورة» Ofy‏ 1353 سينين 
bly ool Sls‏ وغير ذلك FES‏ إلى قَوّةٍ AN‏ كما في OUD‏ 

(ولا AS‏ بككرة الشهوه): SS‏ جيم عندقا بقرةالكليل لا يكترته: 

(ولو ادّعى Leh‏ خارجين Chad‏ دار والآخرٌ كلّهاء SIU EB‏ وقالا: 
ce S|‏ والباقي (GE‏ اعلم أن LU‏ حنيفة ذه اعت في هذه المسألة طريقٌ de SUM‏ 
وهو أن الصف ساك لدّعي الكل بلا منازعة» بقي الصف الآخر» وفيه منازعتّهما علل 
السّواء» فينصّف» فلصاحبُ الكل ثلاثة أرباع» و لصاحب الصف eM‏ 


وهما: اعتبرا طريق العو“ I‏ 


)١(‏ وهي ما إذا إريؤرٌخا أو أرَّحَ أحدهما أو أرّخا وإريكن أحدهما سابقاً. 

(0) ومثله في «إيضاح الإصلاح»(ق١‏ ۲ب( 

(۳) العول: وهو أن ترتفعَ Ad‏ وتزيدٌ فيدخل النقصان عا أهلهاء als‏ عالت عليهم فنقصتهم. 
ينظر: AVY Y 2) ako‏ 


د لح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
of 2 5 a” caer 32 ue 5 9 0‏ 7“ 
وإن كانت معهما » فهى GLU‏ نصف بقضاء » ونصف لا به» وإن BA‏ خارجان على 


س Oe ks ae,‏ 2 
نتاج دابة» وارخاء قَضَى لمن وافقٌ تاريخة ووقته سنهاء ee ee‏ 


OPH Lal,‏ وإنَّا سمّي بهذا؛ BOY‏ المسألة كلاً ونصفاًء فا مسألة من اثنين» وتعول إلى 
ثلاثة» فلصاحب الكل سهمان» ولصاحب التصف سهم» هذا هو العول. 

وأا المضاربةٌ فإنَ كل OS pa sol‏ بقدر cade‏ فصاحبٌ الكل له الان من 
at‏ يضرت التلين ف tall‏ فبحصل له ثا الذاو:وصاحت hat‏ له ثلث من 
GG EIS as ats‏ فد له للف الذارة po BY‏ امور Suet‏ 
الإضافة: فإنّه إذا ضر ب LIN‏ في ELH‏ معناه OS‏ الْشمّةء وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما » فهي للتاني نصفٌ بقضاء » ونصففٌ لا به ) Oe‏ الدَارَ إذا 
كانت ف پدھا يكوك التمنقت فى بد كل متهراء hails‏ الي ف بين مدعي الكل Y‏ 
يدّعيه hol‏ فيترك في ells coy‏ الذي في يدِ مدعي ail‏ يدّعِيه كل oly?‏ 
منهماء فمدّعي الكل خارج» وبينة الخارج i‏ 


و س 7 5 a ee 4% © OF aw at‏ جو .4 2 
GAS oly)‏ خارجان على نتاج دابة» Le gly‏ قضى لمن وافق تار AZ‏ ووقته سنهاء 


(1) يعني ISS)‏ واحدٍ من المدعيين حقّا في العين على معنئ ON‏ كل منهما شائعٌ فيهاء فما من 
جزءٍ إلا Coles‏ القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه؛ فلهذا كانت القسمة فيه بطريق 
العول» فيضرب كل Lees‏ بجميع col peo‏ فاحتجنا إل عددٍ له نصفٌ صحيح» وأقلّه OLS‏ 
فيضرب بذلك Cole‏ الجميع» ويضرب مدعي النصف بسهم» Oot (goes‏ ينظر: 
«العناية)(۸: ۲۷۷). 

)1 قال الفقهاء: فلا يضربٌ فيه dL‏ أي يأخذ منه شيعاً بحكم ما له من CUE‏ ينظر: 
«المغرب)(ص۲۸۱). 

(۳) زيادة من أ. 


Vy ——____—— الدعوئ‎ Ls 


وإن أشكلّ فلهما فإن بَرْهَنَ jot‏ الخارجِينٍ على sgh nab‏ والآخرٌ على وديعته 


استويا. 
[فصل في التنازع بالأيدي] 


واللابش Sol‏ من آخذٍ pS‏ والرّاكبٌ من آخذ الجا ومن en d‏ من 
cabs,‏ وذو gle oof Ugh‏ کر نها E eyavyavarenteereinaduhe 2A.g caus‏ 


وإن أشكلّ فلهم|). أا إذا حالف سنّها ct EIN‏ بطل البيّتتان» وتر الدَابةَ مع ذي اليد. 
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ols)‏ برهن oe dei‏ على ad‏ شيع والآخر على وديعته استویا)» 
ادع أحد الخارجين عل ذي اليد الك فص هذا gee gil‏ والآخرٌ ادّعئ ST‏ 


وي ت و 


أودعت هذا الشَّىء عندك. Ce «Lai‏ بينهما لاستوائهماء فإن المودعَ إذا جحد 
الوذيعة صارَ غاضيا: 


[فصل في التنازع بالأيدي] 


DED‏ بس So‏ من آخذٍ pS‏ والرّاكبٌ من آخذ الجا يكن orl‏ من 
cas,‏ وذو He Gla‏ علق SO seeps ithe tal s(n sah‏ 


)١(‏ يعني إذا تنازعا في قميص أحدهما لابشه» والآخر آخدٌ بكمّهء فاللابسُ أوك من الآخذ وكذا 
إذا تنازعا في Blo‏ اسا شا Lest,‏ والآخر Jet‏ لجامهاء فالراكبٌ obs!‏ من الأخذ؛ OY‏ نض ف 
اللابس والراكب أظهر» ak ails‏ بالملك» فكانا صاحبا Shells oy‏ جر فكانا coh sl‏ 
ل ب سات ام أول؛ لأثها tae‏ طلقا وبين امخارج 
عل له کان في يده وال لي go al‏ جازت lll alg‏ يرك ي يده حت تقوم 
ا حجج والتراجيح . وكذا لو كان أحدّهما راكباً علل السرج؛ والآخرٌ رديفاً له كان SIH‏ أوى؛ 
lb Ge OY‏ لوي Jab‏ حل تنام am el ca UNS Le Sb a‏ 
يكون بینهما؛ لاستواتهما في التصرٌّ ف. ينظر ينظر: (التبيين»)(5 : APY‏ 


“للح Cd‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وجالس البساط واللمتعلّق به سواء كمّن معه Eby Og‏ مع آخر» والحائط كن 
ر أو مصلٌ بنائ Slat‏ تربيع لا لن له عليه Gath‏ بل هوین الجارين 
لو تنازعاء وذو بيتٍ من دار كذي بيوت منها في Go‏ ساحتها أرضٌ !63 رجل اتبا 


هم ساس 


في يده. وآخر WIS‏ وبَرهَناء قضى بيدهماء فإن CBR‏ ممه كع فاق موه ف 4416 15554و fy gba‏ 


(وجالس البساط والمتعلّق به سواء كمّن معه gs poy igh‏ 

(والحائط کن cagle PAS gdm‏ أو [vate‏ ببنائه Snail‏ تربیع)» 5 التربيع 
اا جدار بجدار صرف ورا اينات هذا الجدارٌ في dew lily thls erm:‏ 
اتصال التربيع؛ ااا ان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان AY‏ 
له عليه هَرَادِيّ)؛ المراد Gat Bb‏ الخشبات التي توضع علل الجذوع» (بل هو“ بين 
الجارين لو تنازعا): أي إذا کان لأحدهما (Sol Bade‏ ولا شي للآخر عليه» فهو بينهما. 


(وذو بيتِ من دار كذي بيوت منها في Go‏ ساحتها)» بناءً عن أن لا يرجح 


(أرض ادن وجل Ui‏ 4 في يده وآخر LA WIS‏ قضى بيدهماء فإن CAF‏ 


)١(‏ أي يكون بينهما نصفين لا طريق القضاء؛ ففي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستويا في عدم 
اليدء وفي الثوب وإن كان في يد أحدهم أكثر؛ لأن الزيادة ليست من جنس الحجة» فلا يوجب 
الرجحان. ينظر: «مجمع YAY SY) Ge‏ 

(؟) الجذوع: جمع جذع» وهو بالكسر: ساق النخلةء ويسمئ سهم السقف جذعاً. ينظر: «المصباح 
المنير)(5/8:1١).‏ 

)1( هَرَاديّ: هو أطراف القصب التي توضع علل الحائط في البناء. ينظر: «طلبة الطلبة» 2ص + AVY‏ 

)8( زيادة من ب وم. 

)0( آي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستوائه) في استعمالهاء وهو المرور فيهاء والتوضؤء وكسر 
ا لحطب» ووضع الأمتعة» ونحو ذلك فصارت نظير الطريق. ينظر: «الدرر»(۲: (N08‏ 


۷٣ کتاب‌الدعوی‎ 


أحدّهما أو كان Sd‏ فيها. أو ee‏ أو ae‏ قضى بيده. 


باب دعوى النسب 


ve ° wat yg 4.‏ 00 
ولو قال لصب معه: هو as Sul‏ ثم قال: هو ابني» لم يكنْ ابنهه وإن جحد زیڈ بنوته 
۶ ع 1 ¢ ره 3 “ 3 a‏ 4 
أحدهما"" أو كان Bd‏ فيهاء أو بتى أو حَمَره قضى بيده): فإن JVI‏ دليل اليد. 


باب دعوى النسب 


(ولو قال لصبٌ Paes‏ هو Gel‏ زيد SBS‏ هو ابني» لم يكن ابه وإن DEE‏ 
ويد (ie‏ هذا عند Gl‏ حنيفة whe‏ وعد ھا ]ن SRE‏ زین gu‏ يضر أبن للذي فق 
ذه ال الأقراق ن اس يرك ا وله: إن الع لا Lane‏ الت 
والإقرارٌ بمثله BNI pV‏ 


dese lok وااو بای‎ Seas حدما ع‎ oad Cas) 
0 a8 ale عن دعوئ‎ lee dels js وبرئ‎ lA البتات» فإن حلفا (ريقض باليدٍ‎ 
صاحبه» وإن‎ dy إل أن يظهر حفيقةٌ الالء وإن نكلا قضئ لكل واحداً منهما بالنصف الذي في‎ 
.)۲۷۳ عليه بكلّها للحالف. ينظر: «الكفاية)(۷:‎ gad نكل أحدّهما‎ 

() لا bay‏ لهذا الحكم أن 5% Zeal‏ في يده واشتراطّه في «الكتاب» وقح اتفاقاً. ينظر : 
«التبيين) (5: ۳۳). 

Jot J وإن‎ SJL يكن» والإقرار بالنسب يرت‎ J أي أن الإقرار ارت برد زيد فصار كأن‎ OY) 
(POF النقض. ينظر: «الدرر»(۳:‎ 

(5) أي إن النسب ما لا جتمل النقض بعد ثبوته» وهذا بالإتفاق» والإقرارٌ بها لا fall Jat‏ لا 
يرتدٌ بالرد» فيبقى في So‏ نفسه؛ OV‏ )5 )05 حجّةٌ في Go‏ نفسه» كمن أقرٌ بحرّية عبد الغير فكذّبه 
call‏ فإنه يبقى في & Gall‏ فلا يرتدٌ بإقراره حتئ لو ملكه Ley‏ عتق عليه لإقراره بذلك. 
ينظر: (التبيين»)(5 : AYP E‏ 


dag pA ed SG Nh pt يمل مها فلب‎ 


ولو قال زوج امرأةٍلصبيّ Lees‏ هو ابني من غيرهاء وقالت: هو ابني من غيره؛ فهو ابنهم|. 


(ولو قال زوج امرأةٍ Cena‏ معهم|: هو ابني من غيرهاء وقالت: هو ابني من 
غيره. فهو legal‏ 


se te لد‎ 
ws قت‎ OS 


)1( وني المسألة تفصيل لطيف ذكره ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار)(؟: 55 .)٤٤١-٤‏ 


Yvq - کتاب‌الإاقرار‎ 


هو إخبارٌ ببق vile SY‏ وكا ظهور “All‏ به لا إنشاؤه. ذ ead‏ الإقرارٌ با لخمر 
للمسلم لا بطلاق مكرهاً eevee eee‏ 511”ذ 
ale 2S Jou Slt] 52)‏ 


وك هور الل ag‏ لا Pastas]‏ فصحّ الإقرارٌ بالخمر للمسلم”, لا 
بطلاق a Se‏ ل كان حكم الإقرار الهور لا الإنشاءء صح الإقرار بلحمر للمسلم؛ 
ولا يصح تمليك الخمر إِيّاه ولا يصح م الإقرارٌ بالطّلاق cla‏ ولو كان إنشاءً يصحٌ؛ 
OY‏ طلاقٌ المكره واقع Gass‏ 


E‏ لزم علل Jal‏ ما Sal‏ به؛ لوقوعه دلي ile‏ صدق soil‏ به. ينظر: «فتح باب 
العناية»(۳: VOY‏ 

ol‏ ل ل بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان» 
فعرّفه في SOM oa gall‏ إخبار بحق على من وجه» إنشاء من وجه... ينظر: oy)‏ 
المحتار)(ة: 58 5). : 

() إذ كان الإقرارٌ إنشاء لماصمٌ الإقرارٌ بالخمر للمسلم ON‏ المسلمَ لايصح له قليك الخمرء فلو 
أقرّ pode‏ للمسلم يصح ويؤمرٌ بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو SBI‏ بخمر مستهلك لمسلم 
لاايصحٌ؛ لأنّه لا OS‏ للمسلم بدل الخمر. ينظر: «كمال الدراية»(ق087). 

(5) وإنما حص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرار مع الإكراه غير صحيح؛ لأنه أراد أن big‏ 
أن الإقرار ليس بإنشاء. ينظر: «فتح باب العناية»(7: VOY‏ 


apd ya‏ شرم الوقاية لصدرالشرية 


ولو Gow IK: FI‏ معلوم أو مجهولٍ ee‏ ولزمَةُ بيان ما le Jet‏ قيمة» وصَدَّقَ 
امقر مع حلفه إن et‏ امقر له أكثر منه ولا Sha‏ في أقلّ من درهم في: Wh ie‏ 
ومن التّصِاب في: che‏ مال عظيمٌ من الذّهبء أو من الفضة» ومن حمس وعشرين في 
الإبلء ومن OLA dB‏ قيمة في غير Sle‏ الرّكاة. ومن ثلاثة نصب في أموالٍ عظا» 
0ه Sow‏ معلوم أو مجهولٍ ree‏ ولزمَةُ بيان ما جهلَ با له ad‏ 
Be‏ الإقرار بالمجهول Za‏ علن oT‏ إخبارٌ لا إنشاءٌ مليك. 


)51.25 امقر مع gil‏ إن ادّعى GaN‏ له AST‏ منه. ولا د Gia‏ في dal‏ من درهم في: 
he‏ مال. 

ومن Pb‏ ني: علِنَ"" مال عظيمٌ من الذّهبء أو من الفضة» ومن حمس 
وعشرين في الإبل» ومن قَدْرِ النّصاب قيمة في غير مال ASM‏ 


(£) 


)١(‏ حتى لو امتنع عن البيان أجبره القاضي با له قيمة؛ لأنه أخبّر عن الواجب في ذمّته» وما لا 
قيمة له لا يجب فيها كحبّةِ من الحنطة» فلا يقبل قوله» بل يحمل على الرجوع عن إقراره. ينظر: 
ILS?‏ الدراية)(ق۸۷٥).‏ 

(0) قال شمسٌ الأئمّة oe GST‏ والأصح de‏ قول أبي حنيفة هه آنه يبن على حال 
المقرّ في الفقر والعناوقاإن jars‏ عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغنيٌ حقير 
سياد اموه 

(۳) زيادة من أو ب وم. 

(5) وينبغي علل قياس ما Gay‏ عن أبي حنيفة ذه أن يعتبر فيه حال المقز. ينظر: «المنح»(ق۲: 
AV/\VA‏ 


YA) ————___———— کتاب‌الإقرار‎ 


«phe dol NAS درهم, وكذا‎ "LA jo وكذا‎ 68 pant ودراهم ثلاثة »ودراهم كثيرة:‎ 
و‎ po wan 1 © oi : 

وكذا وكذا: احد وعشرين» ولو ثلث بلا واو فاحد عشر» ومع واو فاثة واحد 
Puen | LG 5‏ 

eR ee Al وعشرون. وإن 5 زيد‎ 

VBE ودراهم‎ 


os 5 


ودراهم كثيرة: : عشرة)» هذا عند أبي حنيفة OY tte‏ جمع الكثرة abil‏ عط + 
وعندهما: لا يُصَدَّقٌ في أقل من التُصاب. 


(وكذا درهماً: مره وكذا كذا: pte Sol‏ وكذا وكذا: أحد وعشرين): 
lis oY‏ كذا كناية عن العددين» jal,‏ عددين يذكران بغير واو dol‏ عشرء ine‏ 
pode‏ يذكران بالواو dol‏ وعشرون. 

(ولو LE‏ بلا واو BIEN Gs VEY eC pte Sob‏ بلا واو فالأقربٌمنه اثنانٍ 
بلا واو يعني Jol‏ عشرء (ومع واو Joly Foe‏ وعشرون. وإن 235 زِيدٌ O(a‏ يعني 
إن رب لفظ كذا مع الواو» فيكون ألفٌ ومئةٌ Joly‏ وعشرون. 


)١(‏ يعني لو قال Jal e‏ الجمع الصحيح ارت 
والزائد عليها مشكوك؛ إلا أن يب كين patsy calest Balt SY cl st‏ ف al‏ الوزن المعتاد. 
ينظر: «الهداية)(۲: VAY‏ 

)1( جمع الكثرة: هو الذي يطلق علل العشرة وما فوقها بغير قرينة» وما lego‏ بقرينة. وجمع القلة 
عكسه. ينظر: «الكليات»)(ص5 AVY‏ 

(۳) يعني لو قال: له LA oS fle‏ يجب درهم؛ OY‏ كذامبهم ودرهماً تفسيره. ينظر: «الزبدة»(5: 
4( 

(5) لأنّه أقل ما يعبر عنه بأربع أعدادٍ مع الواوء فيحمل hall BVI Yo‏ دون SV‏ إذا الأصل 
في النمم البراءة» ولو مس يزاد عشرة آلاف» وكلّما زاد عدداً معطوفاً cf gil‏ وؤيك age‏ ما 
جرت العادة به إلى ما لا ele‏ ينظر: «البحر»(/!: (YOY‏ 


۸ا فلب رس الو قناية سدرالشرية 


و 42 


ies‏ وقبلي إقرارٌ بدين» وصَدَّقٌ إن $25 به» هو وديعة» وإن فَصَلَ لاء وعندي» أو 
‘oe‏ أو في على أو في كيسي. أو في صندوقي أمانة, وقوه لدعي الألف: desi‏ أو 
انتقدهاء أو جُلنی cle‏ أو فضيتكهاء أو أبراتنى منهاء أو تصدّقت ہا عل أو وهبتها 
لى» أو أحلتك بها the‏ زيد إقرارٌ وبلا ضمير لا oooy‏ 

(وعلّ وقبلى إقرارٌ بدين» Gos‏ إن $25 به هو وديعة. وإن قَصَلَ لا): OY‏ 
طاهة 4 ا ا عو وديظة يكن نيان ot‏ تاريل أن عليه Ge‏ 
الوديعة"» وهو يصح موصولاً لا مفصولاً كالاستثناء والتخصيص. 

(وعندي» أو معى. أو في cee‏ أو في كيسى. أو في صندوقي أمانة". 

وقولة لدعي Lei Cay‏ أو انتقدهاء أو أجلني cl‏ أو فضيتكهاء أو أبراتني 
منهاء أو تصدقت ہا the‏ أو وهبتها لي. أو أحلتك بها (he‏ زيد NS)‏ وبلا ضمير (CY‏ 
Jot dy‏ بذك qe lt‏ خسن أن راد O5‏ كلامك بميزاة العفن» أو BLS sat‏ 
ولا تقل قولا زيفا. 

وأجُلني: يراد به أمهلني في الجواب. 


dle 9 (1)‏ عن ogo dl gle Carly Badly oye ll‏ وا Je‏ العف Gland‏ زرد الال 

عند ذكر المحل» LS‏ في قوهم: نهر جارء لكنّه تغيير عن أصل الوضع» فيصدَّقٌ L515]‏ به لا 

إن قصل Oly she BY tare‏ تن وهو ل إذا كان خرصولا دون elite YT BLS «J pate‏ 
والتخصيص وغيرهما من ol pall‏ ينظر: «المنح)(ق۲: ۱۷۸/ ب). 

SY (1)‏ هذه المواضع محل للعين لا cop‏ إذ ale‏ الذمة» والعين يحتمل أن 955 5 مضمونة أمانة 
والأمانة أولى فيحمل عليها؛ وهذا OY‏ كلمة عند للظرفء ومع للقران» وما عداهما لمكان 
عن كرد من عصائضن العيق Vy‏ عسل الاين Deco‏ كونه ى هله cc SLM‏ فإذا 
كانت من خصائص العين cold‏ الأمانة لما ذكرنا؛ ولأنَّ هذه الكلمات في العرف والعادات 
تستعمل في الأمانات» ومطلقٌ الكلام يحمل عل العرف. ينظر: «المنح»(ق11/8:7/ ب). 


Fe re‏ س 


وإن BT‏ بدين مؤجلٍ GAS‏ المقرٌ له إن قال: هو حال le‏ به وفي مائو ودرهم WS‏ 
دراهم» وف ails‏ وثوب» ales‏ وثوبان A285‏ المائة 6 ئة» ومائة وثلاثة OI gi‏ كلها Cu‏ 


وقضيت: يراد به wl IRE‏ 

de et نن أن لا‎ ally 

وتصدّقتَ Ho‏ كثيرأًء فما بالك تدّعي He‏ بلا حق. 
satus‏ قزرا كه ف'تضصدّقت: 


وأحلتٌ لك مالا de‏ زيد» ف) صنعتت as‏ 


a 


(وإن Bl‏ بدين مؤجَلٍ صد GE‏ امقر له إن قال: هو حالٌ وحلف به): أي حلفَ 
ule geal al‏ موك a‏ م حال 


(وني مائةٍ ودرهم كلها دراهم» وني Ble‏ وثوب» ومائةٍ وثوبان تفسّرٌ UN‏ ومائة 
وثلائة أثواب كلها ثياب). 


Gls BU 225 aj ate 7 ودرهمٌ عند الشَّافِعِيٌ‎ BL He اعلم ادق توا : لفلانٍ‎ 
aS e sts وم‎ Lee 


)1( والأصل فيه أن ارات ينظ إعادة الطاب ليقيد op ISU‏ فكل ما رصا gL gr‏ صلم 
ابتداءً يجعل» وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لما فإنه يجعل ابتداء؛ لوقوع الشك في 
كونه جواباء فلا Jat‏ جواباً؛ لغلا يلرم JU‏ بالشڭ فان ذكرٌ الضمير يصلحٌ جواباً لا Elsa‏ 
وإن إريذكره لا يصلح جواباً أو يصلح ابتداءً وجواباً فلا يكون إقراراً SLL‏ . وتمامه في 
«التبيين)(0: AA‏ 

)1( لأنه أقرّ Gow‏ علل نفسه وادَّعون Le‏ عا Fall‏ له فإقراره في حقّه حجّة ولا تقبل دعواه بغير 
حجة. ينظر: «الرمز)(7: .)١65‏ 

() ينظر: (VIO po) Macally‏ وغيره. 


ا ااي peal ae‏ الشريحة 


والإقرارٌ dle‏ في اصطبل يلزمها فقط» رخاتي يلزم جلف وص وسيٍ جفنه 
peal aig alles‏ ا الان و اة oieie’Soeiot ae‏ ا O‏ 


كما إذا قال: GL‏ ودرهم» Haley‏ وقفيرٌ حنطة تكونٌ المائةٌ من جنس ذلك المقدَّر قياساً 
pe‏ ما إذا 353 بعد لفظ العده عدداً آخر» نحو : BL‏ وثلاثة wot gh‏ وإن لريكن من 
المقدّرات كالثوب مثلاًء فحينئل يمسر ORLY‏ 


(والإقرارٌ ty‏ في اصطبل يلزمها dats‏ وخاتم يلزم Sale‏ وفص" ): أي 
الاقرار بخاتم يلزه Eile‏ وفضٌهء فهذا من باب العطف علل معمولي عاملين ختلفين» 
والمجرور Pde‏ نحو في las‏ زيد» وا حجرة عمرو. 

وكذا ني قوله: (وسيفٍ جفئه وحمائله ونصلّه"» وحجلة العيدان والكسوة): 


)1( وبيانه: Of‏ عطف الموزون والمكيل ع عددٍمبهم يكون Ble‏ للمبهم عادة؛ OY‏ الناس استثقلوا 
تكرارٌ التفسير عند كثرة الاستعمال» وذلك ed‏ يجري فيه التعامل» وهو ما يثبت في الذمّة» وهو 
aren ea‏ أسبا رو ودور ان ل ا 
ما ليس من المقدّرات؛ LEY‏ لا BS‏ التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمّة في جميع المعاملات» 
فلم يستثقلوا ذكرها؛ لقلّة دورانها في الكلام» والاكتفاءً بالثاني للكثرة. وار توجدء فبقي عل 
القياس بخلاف قوله: مئة وثلاثة ابه يف کات pat‏ | لل أبضاء ويستوي 
فيه المتدرات tla ney‏ لأنه cade JSS‏ مهم [gutted‏ سن فيرف البهراء Keb‏ قابا 
اء وهذا بالإجماع؛ OY‏ عادتهم جرت بذلك. ينظر: «التبيين)(٥: CAA‏ 

)1( قَص الخاتم: ما یرکب فيه من غيره. ينظر: «المصباح»)(ص 5 57 ) »7القاموس»(7: PVP‏ 

)1( جفن السيف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السيف» والنصل: حديدة السيف. ينظر: 
«الصحاح»(۱: ۳۰۱)» و«الزبدة)(۳: 477 AY‏ 

(6) العيدان: abel‏ عودان» قلبت الواو FL‏ لمجانسة كسرة ما قبلهاء جمع العود» وهو الخشب» 
رچ cal al pel‏ واک الات ق «المصباح)(ص 5 575.61 ). 


کتاب‌الإقرار ۸ 


وتمر ني قوصرة إيّاهما ثوب في منديل أو ثوب» وثوب في عشرة أثواب واحد» وخمسةٍ 
في tiny hand pS Le ur‏ رايع عترة ون من درهم إل محرت ومابوت درهم 


ا حجَلة: البيثُ Bish)‏ بالثياب OF My‏ 


(وتمر في eee ee Ma p28‏ 
واحد)» هذا عند أبي حنيفةً 4 وأبي يوسفت 4 OP‏ عشرة أثواب لا تود تابعة لثوب 
واحد. وعند محمد a‏ يلزمه أحد عشر ثوبا؛لأنَ التفیس NS GE‏ 585 


:4 مع عشرة)» وعند الحسن بن زياد‎ hay بن الضرب خمسةء‎ La GLAS) 
الطلاق».‎ OLS) وقد 553 فى‎ cy phe يلر عسةٌ‎ 


و دريس ال ع وبا رق إل عترم عليه ف وهلا عند اي 
حنيفة oy $i‏ الغاية الأول jeu‏ ضرورة» iva‏ ا لويف ل وعندهما jeu‏ 


ا ا 

)1( القوصرّةٌ بالتخفيف والتثقيل: وعاءٌ التمر HE,‏ من قصب» وإلّما تسمّئ بذلك ما دام فيها 
التمر Wy‏ فهي Jed)‏ مبنيٌّ عل عرفهم . ينظر: «المصباح(ص٤ ٩‏ ). و«المغرب)( ص 7/0). 

(۳) أي لزماه كل من التمر والقوصرة؛لأن القوصرة وعاء له وظرف له.ينظر:«شرح ابن 
V/V && 3)‏ 

(4) المنديل: معروفء قال ابن فارس: Joell oped gels‏ وهی LEW‏ 6 رال gn to pb‏ ساعن هن 
Jal‏ وهو الوسخ ؛ لأنه JOE‏ به. ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (0: )5٠‏ و(شرح صحيح 
مسلم» للنووي (۳: COPY‏ و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها»(؟: (VEVAY‏ ولتفصيل 
الكلام في أحكامه ينظر: «الكلام الجليل في يتعلق بالمنديل». 

OY (0)‏ العشرة لا تكونُ Gb‏ لثوب واحد dole‏ والممتنمّ عادة كالممتنع حقيقة.وتمامه 
في«التبيين»(2: )٠١‏ والمجمع »)۲۹٤ VG EM‏ وغيرهما. 

)1( عاصلةة إن الغا لامدعس ق العياء oly LUI SY‏ الحدوده فهذا هوالأصل» ولك هاهنا- 


اوو يليه رس الوقنايةالضادن dg pt‏ 


ول لمن داري عابي هذا اخائط إل هذا الحاقط Davita ue‏ 3 با لحمل (ee‏ 
Ks‏ على Lest‏ من غيره» وكذا له إن بن Fall‏ سبباً صا حاً كالإرثِ والوصيّة 


الغايتان» فتجب عشرة» وعند زُفْر طك: لايدخل شىء منهماء فيجب ثانية. 

(وفي له من داري ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما)» والفرقٌ لأبي 
حنيفة ret‏ أن في قوله: ما Gy‏ الواحدٍ إلى العشرة؛ لا logins US gy‏ إلا بانضمام SSM‏ 
كا يقال سئي ما بين خمسينَ إلى ستين: أي مع انضام الآحاد التي دون الخمسين. 
يخاذت ما ين لاط 

(ولوأة قر با لحمل Jey ee‏ على الوصيّةٍ Lye‏ من (Co pb‏ : أي Jad‏ هذا الإقرار أن 
dee‏ أوصى با حمل لرجل ومات الموصيء فالآن يقر وارثه بأنّه للموصَى له. 


as as.)‏ سسا سانا #الاريث رالو صيّة): أي ويصحٌ LEY‏ للحمل 
إن ي امقر سبباً صالحا كالإرث والوصيةء فإ الوص للحمل نصح وا حمل wg‏ 
Ge Jobs‏ سبباً صا حاً: كا لو & hal‏ قال: اشتريتٌ له لا يصحٌ”". 


BY =‏ من إدخال الغاية الأوى ضرورة؛ OY‏ الدرهم الثاني والثالث لا يتحقّق بدون JOM‏ 
فدخلت الغاية الأول ضرورة ولا ضرورة في إدخال الغاية الغائية فأيذنا فيها بالقباس» فلا 
يدخل؛ لأن العدد يقتضي ابتداء» فإذا أخر جنا الأول من أن يكون ابتداءً صار الثاني هو الأول» 
فيخرجٌ هو أيضاًمن أن يكون ابتداءً كالأرّل» وكذا الثالثُ والرابع» AIS‏ خروج الكل من 
أن يكون Lely‏ فكان باطلاً. ينظر: «التبيين)(6: VY‏ 

Bt! ex)‏ الرجل بالحمل ob‏ قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل GLE‏ هذه لفلان» 
ld‏ يصحٌ؛ OY‏ في تصعيحه ley‏ وهر الوصية امن Ob ene tee‏ يكون أوصيل به رجل 
ومات» Ob ly ly‏ هذا الحمل لفلان فيحمل عليه» وإن chy J‏ السبب. وتامه في في MNS‏ 
الدراية)(ق۸۹٥0)»‏ و«الرمز»(۲: ۷,) وافتح باب العناية)(۳: .)١65‏ 

)1( لأنه بين مستحيلا. ينظر: «الهداية»)(: VAY‏ 


YAY ———______— کتاب‌الإقرار‎ 


ب عر 0 


ob‏ وَلَدَتْ حيّاً BY‏ من نصفي حول فله ما oly BI‏ وَلَدَتْ Sly gb ke‏ وَلَدَتْ 


ا ea‏ 74 0 ع اع 
oly wean —‏ فسرَ ‘emt‏ او إقراض» او اهم الإقرار لغاء ر Oly‏ أق 


‘ate الوصية‎ OY tach الصالج في الإثرار‎ Atl $3 إن‎ the YUL 
والوصية.‎ SVs ene الأسبات‎ Ob هناك بخلاف الإقرار للحمل»‎ 

(فإن وَلَدَتْ BY‏ من نصفي حول): أي من وقت الإقرار» (فله ما FBT‏ وإن 
وَلَدَتْ de‏ فلهماء Sy‏ وَلَدَتْ Le‏ فلدموصي والُورّث)؛ EY‏ إذا ين السّبب» وقال: 
إن فلاناً tye of‏ بهذا للحملء أو إن LLG‏ وتركة ميراثا cal‏ فيكو هذا إقراراً بملك 
ren ner‏ وور 

ce يوست‎ ul هذا عند‎ CGS الإقرار‎ re فَسَّرَ ببيع» أو إفراض» أو‎ ols) 
مد طن #ه: يصح الإقرار» ويحمل علن السّببٍ الصَّالح.‎ Srey 

gaa call Yo onal: JB OR CHB pte Tol)‏ عل NL GT‏ في وة 
Are) al‏ وبطلَ شرطّه)؛ Sy‏ الخيار للفسخ» والإقرارٌ لا يحتمله. 

الا ا أنه إذا أف agian‏ 


CV)‏ أي يرد المال إلى ورثة الموصى والمورث؛ لأن هذا الإقرار في الحقيقة هماء وإنما ينتقل إلى الجنين 
بعد Lycos y‏ وهل فيكو «Sty Lat yg)‏ «درر الحكام»(؟: ay‏ 

() أي إن فسرٌ المقرٌ الإقرار بسبب غير صالح؛ لا يلزمه شيء؛ إذ لا يتصور شيء منه من الجنين» 
وكذا إذا أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب Seed‏ بأن قال: Ue:‏ حمل فلانة كذا يكون لغواً فلا 
يلزمه شيء. ينظر: ١مجمع‏ الأغبر )(3: 40 AY‏ 

OY)‏ في «الدر المختار»(٤: ٥‏ وحمل محمد المبهم علل السبب الصالح. 


Yaa‏ فلب شرح الوقاية لصدرالشرية 


elie YI باب‎ 


ومن استثلى نی بعص ما BI‏ به منصلاً لرْمَهُ باقيه» وإن استثتى ثنى كله فكله فإن استثنى 
CLS‏ أو Lazy‏ من دراهم صح قیمته» وإن استثنى ARE‏ منها لم يصحٌ. SR‏ 


Usls 5) all ST We 

Jah ENS إل‎ ea pies Breet Js, 
له‎ Fill به‎ BT زمان الإقرار» والأصح التّحليفء لان الورثة 051 أمراً لو‎ GEL يكن‎ 
فاليمينُ عليهم بالعلم‎ cal FU وإن كان الدَّعوئ على ورثة‎ HEEL فإذا أنكرٌ‎ cath 
والله أعلم.‎ Las كان‎ af آنا لا نعلمٌ‎ 


Ob‏ الاستناء 


(ومّن استثنى بعص BTL‏ به متصلاً لِرْمَةُ باقیه» وإن استثنى els‏ فكله): أي )23 
cals‏ لأنَّ استثناء الكل لايصح oe‏ 


(فإن استثنى كيليًا أو وزنيًا من دراهم صح قيمته» وإن استثنى LARS‏ منها م 

5 8 ردابي 32 Z‏ ر 58 
يصح). إن قال له: (fe‏ مئة درهم إلا ديناراء وإلا قفيرٌ حنطة صح clit WI‏ وإن قال: 
إلأ ثوباً ee‏ هذا عند Gl‏ حنيفة 4ه وأبي يوسف tite‏ لوجود المجانسة من وجو 
إذا كان مكيلاً أو موزوناء وعند محمد ه: لا يصح في الكل؛ لعدم المجانسة» وعند 


.)5 08-5 ينظر: «التنوير» وشرحه «الدر المختار)(: : لاه‎ )١( 

LEY)‏ إذا كان بخلافي لفظ المستثنى منه» Ob‏ يقول: : عبيدي أحرارٌ إلا هؤلاء» ولیس له عبيدٌ غير 
المستثنى منه» صح الاستثنا فلا Gy‏ واحد منهم؛ GY‏ إذا اختلفت eal‏ يتوه thas‏ شيءِ من 
المستثنى cae‏ إذ اللّفظ صالحٌ له؛ وذلك يكفي Seva)‏ الاستثناء ء. ينظر: «التبيين)(٥: .)١5‏ 


YAQ — کتاب‌الإقرار‎ 


ومن FT‏ ووَصَلَ إن شاء الله JL‏ إقرارٌه. ولو استثنى بناء دار BT‏ بباءكانا AAU‏ له 
وإن قال: بناؤها لي» وعرصنّها لك» فكما قال» وفص الخاتم ونخلة المُستان كبنائها 
فإن قال: له عل al‏ من ged‏ جل ما oy has‏ فان سل لله لزه CaN‏ 
VW,‏ وإن ل د cat) he‏ وما ES‏ لغو 00 


شافع 1b‏ يصح ف الكل للمجانسة من حيث المالية. 


(ومن Logs Bi‏ إن شاء الله fas‏ إقراره 0 

ولو استثنى بناء دار FT‏ مباءكانا AAU‏ له)؛ OY‏ الاستثناء لا يصحٌ؛ OY‏ البناء إن 
يدخل Gadd‏ وما هو كذلك لا يصح استثناؤه» (وإن قال: بناؤها لي» وعرصتها" 
tl‏ فكما قال وفص الخاتم» ونخلةٌ البستانِ كبنائها)ء إن قال: هذا الخاتم لفلان إِلاً 
فصّهء أو هذا OLA‏ له إلا VMS‏ يصح الاستثناء» ولو قال: إن للق له» والفصّ 
لي» أو GEM‏ له. والتّخل لي يصح. 

(فإن قال: له علي Cal‏ من of‏ جلي ما Beg Baad‏ فإن سه FAN‏ له مه 
cw‏ وإلاًلا» قوله : ما قبضته يذ Se lal‏ وعمنه: : أي te‏ العبد» وهو في 
يد امَو له Fall os Sy‏ له ذلك إلى اير لَزِمَهُ Cad‏ وإلاً لا. 


(وإن م يعن atl‏ وما Eas‏ لغو): أي قولّه: وما lad‏ عند أبي حنيفة te‏ 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(۲: ١٠)ء‏ و«حاشية الجمل)(5: (LEV‏ و«نهاية المحتاج»)(0: 
(Vs 1‏ وغيرها. 

() وكذا كل إقرار cb tll TE‏ مكل أن يقول: إن دخلت الدار أو مطرت الساء أو cee‏ 
الريح» أو إن قفي الله تال أو candy of cool sl‏ أو اجه أو درت أو يكت فهذا Lag als‏ 
شاكله مبطلاً للإقرار إذا كان موصولاً . ينظر: (التبيين)(5:0١).‏ 

(۳) عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» وسميت ساحة الدّارٍ عرصة؛ 
oy‏ الضياة وازضر gio‏ اا ویون . ينظر: «المصباح المنير)(ص۲ OE ٠‏ 


.ولت نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ae OS Ne . 4‏ 2 ۴ 5 ع ەر اى ع ر يي ع د رو 
وفي: من ثمَن cp lee‏ أو قرض» وهي زيوف» أو Am Fes‏ أو سَتوقة» أو رصاص لزمه 
الجيد» وفي: من nab‏ أو وديعة إن )65 أحدّ هذه صَدَّقَ إلا فَصْلاً في الأخيرين 


سواء وَصَلٌّ أو قَصَل؛ OY‏ إنكارٌ القبض في غير all‏ يُنافي الوجوب”؛ SY‏ جهالة 
eal‏ كهلاكه» فلا يجبُ التّمن» فيكون هذا رجوعاًء وعندهما: إن وَصَل EN (GAS‏ 
يبان تغيير عندهماء (كقوله: من hOGA yl‏ يکود لغواً عند آي حنيفةٌ ‏ وَصَلٌ 
eT‏ ص بون ل ا 


os 5 4‏ % :5 اس اه 8 4 ع هرهر اي e‏ ارال مي ع 

(وفي: من yas‏ متاع» أو قرضء وهي زيوفء. أو A Fees‏ أو سَتوقة» أو رصاص 

لَرْمَةُ الجيد)» هذا عند أبي حنيفة te‏ وص أم فَصَلء وعندهما: إن صل صدق؛ BY‏ 
و 

رجوعٌ (Mode‏ وبيان تغيير عندهما. 

(وفي: من Wat‏ أو وديعة إن ادعی الخد هذه bho‏ إلا فصلا في الأخيرين): 
e a oe i‏ ۰ 4 3 عبن 7 Ft‏ ماسقا 7 ae‏ 01 
أي إن قال: له He‏ آلف من غصب» أو وديعة إلا أنّْها زيوف» أو تَبَهَرّجة صدق وَصَل 
BL ou bt‏ مي ع ii‏ & ع براض ¥ roe‏ 
ol‏ فصّلء وإن قال: سَتوقة» أو رصاص. فإن $5 صدق» وإن فصّل لا. 


0)3 قرخ يد غير معين لذ بكرن راجا Jali (eRe‏ لن ما لا يكوت به فهو 
في حكم المستهلك؛ GY‏ لا طريقٌ للوصول إليه؛ فإنّه ما من عبد Wo pat‏ وللمشتري أن يقول 
المبيع غير هذاء وتسليم الثمن لا CA‏ إلا بإحضار المبيع» فعلمَ آنه في حكم المستهلك» فكأنه 
BI‏ بالقبض ثم رجع. ينظر: «الزبدة»(۳: TEA‏ 

9) أي إذاقال: لفلا نعل ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف وإريقبل تفسيره عند أبي حنيفة 
ذه وصل el‏ فصل؛ لأنه رجوع؛ لأن ثمن ا لمر والختزير لايكون chal‏ وأول كلامه للوجوب» 
وقالا: إذا وصل لايلزمه شبىء؛ لأنه بين بآخ ر كلامه أنهما أرادبه الإيجاب . ينظر: «الهداية»(1857:1). 

(۳) هذا دليل عل مذهب الإمام؛ تقريره: أن قول Fall‏ هي زيوفٌ ر جوع عن الإقرار فان Ga‏ 
العقدٍ يقتضي وصفَ السلامة عن العيب» والزيافةٌ عيبٌء ودعو العيب رجوعٌ عن مقتضيئ ما 
58 به» فلا يصحٌ. ينظر: «التبیین»(٥:‏ ۱۹). 


کتاب‌الإقرار سس )4 ¥ 
Ghd,‏ في: hig Chad‏ وجاء بمعيبه وفي Cal cheb‏ درهم ate TY,‏ كذا 
متصلاً وإن Sad‏ لا ولو قال: أخذث متك ألفا ودبعة فهلکت. وقال الآخر: بل 
غصباً Gad‏ وفي: أعطيتنيه وديعةء وقال JEW‏ غصبتنيه لاء وني: هذا كان وديعة لي 
Sue‏ فأخذته. فقال: هو أَخَذَّه N o‏ 


والفرق بين البيع والقرض وبين الغصب والوديعة: OF‏ الأولينِ يقعانٍ عل 
الجياد» فإن فَسَرَ الدّراهم بغير الجياد lege) 55S‏ والغصبُ والوديعة يقعانٍ على 
كل calls‏ والستوقة والرّصاصٌ ليسا من جنس الدّراهمء (Ey‏ سيان دراهم مجازاًء 
ben nore‏ إن رم كنا ASAT‏ 

(وصدّق في: cigs Coat‏ وجاء پمعیب» وفي له عن Call‏ درهم | إلا آنه تقض 
كذا مصلا وإن فصل SY aes‏ الاستثناء يصح متصلاً لامنفصلا. 

(ولو قال: أخذت منك آلفا وديعة فيلكت وقال الآخر: بل غصباً joo‏ م 
wey)‏ أعطيئنيه وديعةٌ وقال 353i‏ غصبتنيه HIM GS AL CY‏ بوجوب 
الان Sa 9 ma as BN gx‏ بذلك» بل الآخرٌ يدعي عليه الغصب» وهو 
ES‏ 

(وفي: هذا كان وديعةٌ لى عندك فأخذته. فقال: هو لى CSET‏ أي aU‏ له؛ AN‏ 
قر بيده ثم ادع oh‏ كان لي dict‏ فيُسلّمه إل Fall‏ له» AEM Athy‏ 


AY ينقص مئة درهم مثلاصدّق إن وصلء وإلألزم‎ TY] درهم‎ Cll يعني ولو قال: له عل‎ )١( 
ولو كان الانفصالٌ بسبب انقطاع النفس أو بسب دفع‎ Slate رز مصلا لا‎ FL إن‎ 
.)٠١ السعال فعن أب يوسفت ه إِنّه يصح إذا وصله به» وعليه الفتوئ.ينظر: «التبيين»)(0:‎ 

)1( صَمِنَ Gall‏ ما Sat‏ بأخذه له؛ لأنّه أقرّ بسبب الضمانٍ وهو الأخذ. ثم إنّه ادّعى ما om gy‏ البراءة 
وهو الإذنُ EYL‏ والآخرٌ ينكرء فالقول قولّه مع يمينه. ينظر: مجمع PY EM‏ 


5 لح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وصَدَّقٌ مَن قال: أَجَرتَ فرسي» أو ثوبي هذاء فركبّه أو لبسّه وردّه (IE‏ أو us be‏ 
هذا بكذا فقبضته. 

بابٌ إقرار المريض 
ys‏ صحَّتِه مطلقاً ودين مرضه بسبب معلوم فيه وعُلِمَ بلا إقرار: كبدلٍ ما مَلَكَهد أو 


211111110 به في مرض موته‎ BT على ما‎ LB أو مهر عرسِه سواء»‎ cat 


LE من قال: جرت فرسی» أو ثوبي هذاء فركبّه أو لبسّه وردّه علّ» أو‎ G15) 
ut 2 5 - ع‎ 5 3 ۰ 
لهه‎ FAN إلى‎ LC وعندهما: يجب أن‎ eit ثوبي هذا بكذا فقبضته )» هذا عند أبي حنيفة‎ 
03 5 عر ت‎ 
يدعيه | في مسالة الوديعة» وهو القياس.‎ od 

5 ت 7 5 Z‏ و 

ووجَهُ الاستحسان: إن في الإجارة لر SV ty SB‏ مطلقأء بل يذه ضرورية؛ 

لأجل الانتفاع» فبقي ed‏ وراءَ الضّرورة في حكم يد FU‏ بخلاف الوديعة. والله أعلم. 


N 
بالإقرار» (ودينُ مرضه)»‎ Ae بسببه أو‎ GLE مطلقاً): أي سواءٌ‎ whee (دِينُ‎ 

الاد رض الموت» (بسبب معلوم فيه ples‏ بلا إقرار: JS‏ ما Ke‏ أو Aas‏ أو 
مهر عرسه سواء» وقَدَّما على ما BI‏ به في مرض 90 45( هذا عندناء وعند SLA‏ 7 


)١(‏ المريض مرض ال موت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت» وهو الأصح. ينظر: «رد المحتار4) 
EAVES)‏ 

0 عي إن دينَ الصحّةٍ ودين المرض لسبب معروفٍ حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرار 
يقدّمان علل دين “Bl‏ به في مرضه. ولو کان all‏ به وديعة. ينظر : «البحر)(۷: AYOE‏ 

(۳) ينظر: «المحلي»(۳: 08(« (Vs :٥()جاتحملا Ulery‏ و«فتوحات الوهاب)(۳: CEPT‏ 
وغيرها. 


YQ كتاب‌الإقرار‎ 


والكل على الإرث وإن Lod‏ ماله» ولا يصح أن gat‏ غرياً بقضاءٍ cays‏ ولا 
إقراره لوارثه إلا أن tal Sigs‏ وإن قر بشيءٍ Ea See jes‏ 


& BuG 


وبطلّ BIL‏ وصح YRS See BIL‏ ل 


5ه : هذا يساوي الأولين؛ لاستواء السَّبب» وهو الإقرار. 
ولنا: أن إقراد المريض 5 تع به من jake‏ 


(والكلٌ على الإرث وإن Jed‏ ماله): أي الذيوة اللات وه د GE ZAM‏ 
ودين المرض بسبب معلوم» ودين المرض الذي علِمَ بمجرّدِ Pde oI SY!‏ علل الإرث» 


(ولا يصح ج أن (at‏ أي Aull‏ 3 مرض الموت» (غريماً بقضاءٍ دين ولا 
إقراره لوارثه إلا أن 2 B12!‏ البقيّة): آي Se‏ الغرماء في الدّين» Lay‏ الورثة في الإقرار 
لوار 


OBI نسبه» وبطل ما‎ ES E قر):‎ Vols) 
ae ey 0 


d by OLAS a3‏ ا إقرارٌ المريض لابنه» وفي الثاني 


)1( تبع ملا خسرو ه في «الدرر»(7: 7”57) الشارح 5ه في شمول الاستثناء للغرماء والورثة» 
ونصٌ عل خصّه بالورثة صاحب «الملتقى»(ص١5١)»‏ و«التنوير»“/(ص177)» وقد ذكرٌ في 
«الحداية»(: 190)» و«المنح»(ق7: ۱۸۷/ أ-ب): آنه لا يجوز للمريض أن يقضيّ دين بعض 
الغرماء دون البعض إلا إذا قضئ ما استقرضّ في مرضه أو نقد ثمنَ ما اشترئ في مرضِه وقد 
عُلِمَ بالبيّنة» ls‏ يجوز؛ BY‏ ليس فيه إبطال So‏ الغرماء. 

(1) يعني إن أقرٌ لمريضٌ بشيء لرجل أجنب Bt‏ آنه ابه ثبت نة منه؛ OV‏ النسبَ من الحوائج 
الأصليّةء ولا تهمة فيه» وبطل 3 OY to5‏ دعوة النسب تستندٌ إلى زمانٍ العلوق» فظهر OF‏ البنوة 
ثابتة زمان الإقرار فبطل . ينظر: «الرمز»(۲ OV:‏ و«كمال الدراية»(ق (Ode ٠‏ 

(YY)‏ الس هذا البات ا ال Sd‏ وار رفت لوت لأ وقت اوران إلا ساروا 
بسبب جديدٍ كالتزويج وعقد المولاة. ينظر: «البحر)۷: .)٠١ ٤‏ 


و بابي شارا لصدر ds Ai‏ 
Boh‏ نة غلا هل نسب ths Ty‏ ثل Bing‏ الغلام ب ES‏ نسبه ولو في 
ae‏ وشارك الورة ti‏ وصح ح إقرارٌ Jer sll‏ والمرأة بالوالدينء والولد. ‘coils‏ 
b‏ تصديقٌ هؤلاء b BS‏ تصديقٌ EID‏ أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد. 


oer 


وصح Goal‏ بعد موث all‏ إلا من الرّوج بعد موتا Sah‏ 00000000 0 2*0( 


(ولو FT‏ ببنوّة غلام جهلَ نسبّه. ويُولدُ dee‏ مله" ): أي هما في EEN)‏ بحيث 
يولد Bho) atl Ue‏ الغلام يت ولون رن و فار الوراا Re‏ 
الغلام 81( یشترط إذا کان من fal Joly fad‏ ومات ال تا ةدو رك الور 
بلا تصديق. 


5 5 5 5 و a‏ 
io.‏ إقرار الرجلٍ والمراة بالوالدين. والولد. والزوج» وشرط ne‏ 
a OY‏ د 1 أو Vales‏ القابلة في إقرارها بالولة): alg iS‏ 


ul روا هذا عند‎ eg لام‎ lg i Spa fe) 


(1) أي يكون سنه أقلّ من Fall Gee‏ باثني عشر سنة وهي أدنى Be‏ يحتمل فيها الغلام» ذكره 
SHE‏ . ينظر: «الزبدة)(۳: (YOY‏ 

OY (1)‏ إقرارٌ غيرهم لا يلزمُهم؛ OY‏ كلا منهم في يدِ نفسه إلا إذا كان المقرٌ له صغيراً في يد Fill‏ 
وهر ate aS‏ أن عدا Chesed‏ م nad pile‏ كان دا تعره اة 
تصديق مولاه؛ لأنّه الحق له. ينظر: «مجمع الأهر»(۲: ١٠٠)ء‏ و«تبيين الحقائق)(717/:0). 

)1( يعني صح التصديق في النسب بعد موت المقرٌ؛ لبقاء النسب بعد الموت» وإن أقرٌ بنكاحها 
ومات فصدّقته بعد موته يصح حت يكون هما المهر والإرث؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة 
وإن أقرت بنكاح رجل وماتت فصدقها الزوج إريصح تصديقه عند أبي حنيفة ؛ لآأنها لما ماتت 
زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوّج أختها وأربعاً سواهاء ولا يحل له أن يغسلها فبطل 
إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار. ينظر: «الدرر)(۲: ۳۹۹-۳۹۸). 


کتاب‌الإقرار 9 4 ¥ 


GS 


«۶ 


ولو اق 


ومن BI‏ بخ وأبوه SS‏ شار که ي الإرث بلا نسب. ولو أقرٌ أحدٌ ابني ميت له على 


w 2 g Pa <2‏ 4 14 رو 
قرِّ بنسب من غير ولادٍ El‏ وعم لا cea‏ ويرث إلا مع وارثِ آخر وإن SE‏ 


A. 2 0 # 4 3 i ow “7‏ 0 
اخر دين بقبضص ay‏ نصفه. فلا شىء له. والنصف للآخر. 


حنيفة ASE OY sae‏ التكاح ينقطمٌ بالموت؛ فلا يصح تصديقٌ الرّوج بعد انقطاعها 
بخلانٍ تصديق الرّوجة؛ OY‏ حكمٌ CS‏ باق بعد الموتِ؛ لوجوب Shall‏ وعندهما: 
يصح باعتبار أن GSE‏ النكاح» وهو الإرث باق بعد الموت. 

وله: أن التَصديقٌ يستندٌ إلى الإقرار» والإرث حينئذ معدوم. 

ol)‏ بحسب من gb‏ ولاو كاج وعم لايَصِحّ)؛ BY‏ تحميلٌ السب على الغير 
(ویرٹ إلا مع وارثِ آخر Bobs‏ ومن Saale Ch BI‏ شاركه في الإرث بلا 
a ies‏ بدن لق لهف نه وكا )لجن pile, ea‏ 

(ولو أقرّ أحد ابني ميت له على آخر دين ya‏ أبيه نصقه. فلا شيء له. 
Canals‏ للآخر). إذا كان لزيد عن عمرو مائة درهم» Lb‏ أحدٌ ابني زيدٍ أن زيداً 
كك سين الاق Amaia gO ae Spy‏ 


_3 


Gry W coh dh السب إر يد يقبت‎ OY له؛‎ Fall يعني إن كان للمقرٌ وارثٌ لا يرت ذلك‎ )١( 
الميراث مع وارثِ معروف. سواء كان ذلك الوارث قريباً كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي‎ = 
فيقبل عند عدم‎ seid في حقٌّ‎ Go ورثه؛ لذن إقراره‎ one یکن له ارت‎ J oly الموالاة»‎ 
CY OF الإضرار بغيره. ينظر: «الزيدة)(7:‎ 


كتاب الصلح 
هو عقد رفع ALE 22 GIG‏ وسكوت وإنكار JW‏ كبيع B51‏ عن مالٍ 
le‏ فيجري فيه الشفْعَة ا قا وا ووو 
وما Gell‏ من المدّعى 357 oll‏ حصّتَهُ من العوض» وما اسْتَحِقَ من البدل 
Seay By‏ من «geal‏ وكإجارة إن 255 عن مال بمنفعة bs‏ التَوقيتُ فيه. 


Oks‏ ب الصلح 


(هو Lae‏ يرد ENS‏ صح مع إقرار وسكوتٍ وإتكار): أي مع إقرار المدعى 
عليه» أو سكوتهء أو إنكاره وعند الشَّافِعِت © ظله: Mee‏ في صورة الإقرار. 

Jw)‏ كبيع إن وَقَعَ عن dle Ske‏ فيجري فيه SDs GELS‏ بعيب» وخيارٌ 
رؤية» وشّؤْط)» سواءٌ صُولِحَ عن دار أو علل دارء فللشفيع الشفعة» ويثبتٌ )35 
SS‏ رم يس 

ts)‏ غيالة IN‏ وما Got)‏ ج من اللأعى يلعي Ble‏ من العوض؛ 
وما اسْتّحِقّ من البدل رجعَ بحصَّيِهِ من oA‏ 


وكإجارة إن وَقَعَ عن مالٍ بمنفعة» Coil b ib‏ فيه ): أى إن کان البدل 


3 


)1( ينظر: «أسنى المطالب»» و«حواشيه» للرملي (۲: .)١٠١‏ 

)1( يعني إن المدّعى وهو المصالحٌ عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقاً سواءً كان كلا أو 
بعضاً رجح المع عليه على JS, el‏ اليد إن كان المستحق كله أو بعضه إن كان المستحق 
بعضّه؛ وإن Soe‏ بعص البدل أو كله رجح المدّعي عاك المذعئ عليه JS‏ المصالح عنه أو 
بعضه؛ [SOV‏ واحدٍ منهما عو عن الآخرء ceded LE‏ بالاستحقاق رجعٌ بها دفع إن كلاً 
فبالكلٌ» وإن Law‏ فالبعض. ينظر: «الزبدة»(: ¥00( 


.”للح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ويبطلٌ بموتٍ أحدهما في GAM‏ والآخران معاوضة في Go‏ المدّعيء وفداءُ يمين وقطعٌ 
نزاع في Se‏ الآخرء فلا شفعة في alo‏ عن دار مع أحدهماء chal GAs‏ على 
Godel lay ish‏ من الى وذ oll‏ ت من الغوطن:«ورسة Bo get ly‏ ب 


منفعة AL‏ بالتّوقيتِ كالخدمة» وسكنى الدّاره بخلاف ما إذا وقع الصَّلحُ عن المال 
علل نقل هذا gl‏ من هنا إلى GES‏ (ويبطلٌ بموتِ أحرهما'" في BIN‏ 
والآخران): أي الصّلّح مع سكوتء أو إنكار» (معاوضة في Zo‏ المدّعيء وفداء 
يمين يمين وقطعٌ نزاع ني Se‏ الآخرء فلا شفعة ني hb‏ عن دار مع Case‏ أي مع 
JST eo 4‏ )2 للح عل دان dV‏ إذاصولح عن دار ففي رَعَّم 
yal‏ عليه Pal‏ لر Bens,‏ له ملك وعم oll‏ ليس Free‏ علك cache Youll‏ فلا 


تب الشفعةء وإذا صُولِحَ Ob Ue‏ قفي 925 lll‏ أله أخدّها عن Jigs ode‏ 
amas‏ 


ley)‏ ا S‏ من المدّعى رد المدّعي Gam‏ من العوض» ورجح با لخصومة فيه): 


)١(‏ أي أحد المصالحين في Be‏ تعبت تعيّنت, فيرجع geal‏ في دعواه بقدر مال ريستوف من المنفعة؛ لأا 
كالؤجّر والمستأجره وكذا يبط ذلك الصلح بفوات امنفعة قبل الاستيفاء؛ فيعود إل الدعوئء 
ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجمٌ في دعواه بقدره» وهذا كله 
قول محمد ذه وتمامه في «التبيين)(0: ATK‏ 

(VD‏ يعني إذا كان الصلح مع سكوت أو إنكار معاوضة فلا ad‏ الشفعة إذا صالحا عن دار مع 
السكوت أو الإنكار» وصورة المسألة: أن زيداً مثلاً ادع علل بكر دارا فأنكرٌ أو سكت aoe‏ 
صالح عنها بدفع شيء آخر لا تجبٌ في ol‏ الشفعة؛ لآنه يدعي LET‏ داره وأنّه يستبقيها على ما 
كانت له» وإن الذي دفعه إل geal‏ ليس بعوضي عنها (Bly‏ هو لافتداء اليمينِ وقطع المنازعة. 
ينظر: LOY cali‏ 

() زيادة من ب وص و م. 


كتابالصلح Ye‏ 
إلى الدّعوى في كلّه» أو بعضه. (ولو alle‏ على بعض دار يدّعيها م يصحٌ» Bley‏ أن 
GL,‏ البدل bs‏ أو يبرا عن دعوى الباقى 000 


أي يخاصمٌ لمحل فيا استحقه» (وما استحقّ هن البدل "من يل eal‏ 0 رجع 
إلى الدّعوى في كله أو بعضه): ol‏ إن Gost‏ بعص البدل من يد المدّعي رَجَعَ إل 
وغول بحصة ما Sete‏ من gato‏ عنه» وإن استحقٌ کله ر all 4 <a‏ دعوئ SSI‏ وفي 
الصّلح مع NAY‏ ااام اليد ae‏ إلى (JO‏ لوجود إقرار المدّعئ عليه وني 
السّكوتٍ والإنكار رج جم dh‏ دعوئ ادر 

(ولو Alle‏ على بعض دار يذَّعيها لم يصح 9 She‏ أن يزيد في البدلٍ et‏ أو ثيثراً 
عن دعوى الباقي): أي إِنَّا أريصتٌ؛ OY‏ بعص الدّار لا يصح عوضاً عن الكل 
فإذا زادَ في البدل شيئاً كدرهم» أو ثوب» يكون ذلك عوضا عا بقي في يد المدّعئ عليه. 


وإن Ale‏ المدّعى عن دغوئ الباق يصح أيضاً؛ oda OY‏ براءة عن 5&3 5( 
Olney ible‏ لرا غ Ole‏ يد را وا 


)1( زيادة من أ. 

eal oY )(‏ إر يتركٍ الدّعوئ إلا aa‏ له البدل» فإذا ريسل له رجع بالمبدل وهو الدعوئ. 
بخلاف ما إذا وقع الصاح Bil‏ البيع؛ بأن قال أحدّهما: بعك هذا الشيء بهذاء وقال الآخر: 
اشتريت» حيث يرجع م المدّعي عند الاستحقاق على المدعئ عليه با لمع نفسه لا بالدّعوئ؛ 
Sy‏ إقدام المذعين ل عليه علل ل المبايعة إقرارٌ منه ah‏ المدعيل ملك ت المدّعي فلا Faw‏ إنكاره بخلاف 
الصلح؛ bee dey Jay‏ يدل Bball Sf Jelly Tal fe‏ قد رقع لدقم اضرم jis‏ 5 
: «التبيين) )10 AVE‏ 

(*) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة #ه» وظاهر الرواية: الصحَةٌ مطلقاً؛ أي ولو من غير هذه 
الحيلة» فلا تصح الدّعوئ بعده» وإن برهنَ» ومشئ عليه في «الاختيار»(": OV‏ كما في «الدر 
المختار» و«حاشيته للطحطاوي»(۳: (TOY‏ 

(5) زيادة من أ. 


ا وبي ريم اوقا الضاز الشريدة 
[فصل في أقسام الصّلح] 
وصح الصلح عن دعوى JU‏ والمنفعة, eda‏ 0طظ151 


فيم إذا كان GSI‏ يد ged‏ عليه» فيبراً مدعي عن Gera, Lal goo‏ وإن إرتكن في يد 
geal‏ عليه كما إذا مات واحدء وترك be‏ فبرئ واحدٌ عن نصيبه لا (ree‏ ا" 
هذه براءة عن الأعيان. 


[فصلٌ في أقسام الصلح] 
ms)‏ الصّلحُ عن دعوى SW‏ والمنفعة). 


فيل صورةٌ الصلح عن دعوئ المنفعة: أن يدعي le‏ الورثة نة ols EA of‏ 
أوصين بمنفعة هذا ا جمل» وأنكر الورثة: Slat Ely‏ إلى ذلك؛ SY‏ الووايةٌ محفوظةٌ©: 


)١(‏ لأنه في معني البيع فما جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوئ المنفعة: كأن يدعي في دار سكنى سنة 
وصية من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه عل مال أو منفعة جاز؛ لأن أخذ العوض 
اسع و سي ل ا الاي وا اي 
الجنس Ob‏ يصالح عن السكنى على خدمة العبد مثلا وأما إذا اتحد جنسههما ىا إذا صالح عن 
السکنی Yo‏ السكنئ مثلا فلا يجوز. ينظر: «درر الحكام»(7: FAA‏ «المحيط»( ص57 CY‏ 

(؟) هكذا tela gl eae‏ قلا عن «المستصفئ»؛ لكن ذكر في VM all)‏ 7505 
۷ ): إن الصلحَ عن دعو المال مطلقاً والمنفعة جائز» كصلح المستأجر مع المؤجّر عند 
إنكاره الإجارة أو المدَّة المدّعئ بها مقداراً والأجرة» وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له 
بالخدمة go‏ مال مطلقاً» والمنافعٌ إن اختلف جنسهاء lb‏ يجوز, لا إن اتحد. «dyes‏ و 
«الشرنبلالية)(۲: ۳۹۸). 

(۳) يعني Y‏ تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها Jy‏ نجد فيها تجويز الصلح عن 369 £5 
استئجار العين. ينظر: «ذخيرة العقبى)( ص .)٤۸١"‏ 


0# ELI OL 
في التفس وما دونها عمداً أو خطأء ودعوى الرَّوج التكاح» وكان خلعاً ول‎ HLL 
أو عرض‎ 0d بأكثرٌ من‎ CS جز عن دعواها التكاح» والصّلحُ عن مغصوب‎ 


آنه لو geil‏ عن استئجار cone‏ والمالك يُنْكِرُه ثم صالحا لا يجورٌ. 

(والجناية في التفس وما دونها عمدا أو شط ودعوى الروج التكاح» وكان (de‏ 
أي إن كان الصّلح خلعاً في دعوئ الزَّوجٍ التكاح» ففي الإقرار يكون LL‏ مُطلقاً» وني 
الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتئ GAY‏ عليها العدة» CESS OL‏ زوا 
ار جارف القضاك ET‏ فا نيديا وين ان فان فإن cals UBT Lake‏ روجا لار 
لايحل ها الوح في cathe‏ وإن JLT Cake‏ تكن حل. 

رصتخم١ عضن نسخ‎ dil في في «المداية»‎ SS عن دعواها التكاح):‎ 54 Jy) 
الصلح زيادةً في المهر. وفي بعض النسخ: عدم‎ Ju, [AZ جواز الصلح بأن‎ MG pl 
5) Ht 

ففي «الوقاية» اختارٌ هذا SY‏ الصّلّحَ إن جُعِل منه cB‏ فالعوض إر يُشْرعٌ إلا 
من جانبهاء Lat Joly‏ فالبدل لا يقعٌ في مقابلة شيء. 

Sha ail G> BY (A> (ولاعن دعو‎ 

(والصلح عن مغصوب ASL CS‏ من cated‏ أو 26( هذا عند أبي dase‏ 
يه وعندهما: لا يصح بأكثر من قيمته إلا أن يكون زيادةًٌ يتغابنُ Jol‏ فيها؛ dam OY‏ 
في القيمة» فالرّائدٌ ربا. 

وله: أنَّ حقّه في الحالكِ Sleek GL‏ بأكثر لا يكونٌ رباء فإن الزّائد عل المالية 


CY)‏ انتهيل من «الهداية»(7: (N40‏ بتصرف. 


وا بابب ترس الوقنايةلضاد رن dag pt‏ 


[باب التَبرّع بالصلح والتّوكيل به] 


G 5 0 3‏ 2 ۶ 
ald dus‏ عن دم dee‏ أو على بعض دين sek‏ يلزمٌ JS abl‏ لا وكيله إلا أن 
ede‏ وفيا هو كبيع لزم وكيله. وإن صالحَ فضول» Goby‏ البدل» أو أضاف إلى 
ماله» أو أشارَ إلى نقد E EEE EOCENE‏ 


cor geal في مقابلة‎ 


[باب الدع بالصلح والتّوكيل به] 
ale dans)‏ عن دم عم أو على بعض دين sedi‏ يزم 3 JS‏ لا وكيله)؛ OY‏ 
الصلحَ في هاتين الصورتين ليس De:‏ البيع » أمّا في الأول فظاهرء by‏ الثّاني؛ 
ا وعد الباقي» فيرجع 7 امقر ی إن الوكر "زلا أنيضهة): أي 
الوكيل» فحينئزٍ يكون البدلٌ عليه لأجلٌ الكفالة. 


ارا هو GS‏ لزم وكيله: أي فيا يكون الصلح عن مال علل مال من غير 
جنس المصالح عنه» ويكون مع الإقرار. 


(وإن Gods Dyed ale‏ البدل. أو أضاف إلى le‏ أو GLA‏ إلى نقدٍ 


)١(‏ أي إن حقه في LUI‏ باق ما لريحكم القاضي بالضمان حتئ إذا ترك التضمين بقي العبد هالكاً 
علل ملكه حتى يكون الكفن cade‏ فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ربا؛ إذ الزائد عن المالية 
يكون في مقابلة الصورة الباقية حك) لا القيمة حتى لو قضيل القاضي بالقيمة ثم تصالحا عل 
الأكثر J‏ يجز؛ لأن الحنّ قد انتقل بالقضاء إلى القيمة» وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته 
أكثر من قيمة مغصوب تلف لعدم الربا. ينظر: «الدرر»(۲: 799). 

(؟) لأنه هذا الصلح إسقاط محضء فكان الوكيل فيه سفيراً Frees‏ فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالنکاح. ينظر: «فتح باب العناية)(۳: (N40‏ 


كتاب الصلح اا اج #يا 
أو عَرَض بلا نسبةٍ إلى نفسه» أو GILT‏ ونقدٌ ere‏ وإن لم ينقد إن أجارّهُ المدّعى عليه 


ws +. معن‎ 
رد.‎ Vio cS ASI لزمه‎ 


[باب الصّلح في الدّين] 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخذٌ لبعض حف وحَطلباقيه لا معاوضة فصع 
عن Al‏ حال على مائة وبعال Al be gl‏ وا أو عن ole ll‏ على Ble‏ زيوفي» 


أ عرض بلا نسبة إلى bl ig‏ ونقدّ صخ» وإن ل ينقذ إن أجارَةُاللّعى عليه لزه 
Sided‏ رة): أي صالح الفضولٌِ عن جانب المدَّعى عليه مع Ja obs cll‏ 
الصلح» أو قال: صالحتّك All fo‏ درهم من مالي أو ألفي هذاء أو قال: صالحتك 
علل هذا الألف» من غير أن ينسبّها إلى ana‏ أو أطلقه. وقال : صالحتك علل آلف درهم 
ونقده ففي هذه الور صح الصّلح”"» وإن|رينقدٍ UY‏ إن أجار مدعي عليه رمه 
eX,‏ 


[باب الصّلح في الدّين] 
(وصلځه على بعض جنس ما له عليه أخذٌ لبعض boy ede‏ لباقيه لا 
معاوضة)؛ OY‏ بعص gill‏ + ء لا يصلح عوضاً Quai) [aU‏ عن A‏ حال على Ble‏ 
Ae‏ أو على آلف مؤجّل)» ففي الأول 5S‏ إسقاطاً ما فوقٌّ المائة» وني الثاني يكون 
إسقاطا لوصف الحلول؛ (أو عن آلف جاو عل مائة BY ages‏ يكون إسقاطا ا 


)١(‏ أمّا إذا أضاقه إلى BLEW OW calle‏ إلى نفسِه إلتزامٌ منه للتسليم إل «geal‏ وهو قادرٌ علل 
ذلك» Cred‏ عليه تسليمه» ad‏ لتمام رضاه به» وأا إذا شار إلى نقد أو عرض بلا نسيئة 
إلى نفسه؛ فلن Gall‏ المشار إليه كالمضاف إلى نفسه؛ لأنه تعن للتسليم إليه بشرطه فينم 
به الصلح» Aly‏ إذا أطلقٌ ونقد فلن التسليم إلى المّعي يوجبٌ سلامة العوض له فيتم Ais‏ 
الصلح؛ لحصول مقصوده؛ وهو سلامة العوض للمدّعي. ينظر: «التبيين»(0: ٤٠‏ -51). 


بوتت س ee‏ ادرا 
dy‏ يصح عن Malye‏ على dle js Gils‏ أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاء او عن 
آلف سود على نصفه بيض. ومن jel‏ بأداء نصفي دين عليه غداً على آنه برىء Ce‏ 315 
إن قبل ووفى برئ» وإن لم يفي عاد ayo‏ لك 


فوق المائة إسقاطاً لوصف الجودة في المائةء ففي هذه الصّور يصح الصلح» ولا يشترط 
قب بدل الصّلح. 

dy)‏ يصح عن دراهم على SY GLE ge abe‏ هذا الصّلحَ معاوضةء فيكون 
bo‏ فيشترطٌ قبض الدّنانير قبل GLB‏ (أو عن ألف 5 JF‏ على نصفه Ve‏ 
BY‏ وصفت ا حلول في مقابلة Ble‏ وذلك الوصفُ ليس بمال» (أو عن ألف سوو 
على dina‏ بيض): سرف الفوسوة بخمسائة » وزيادة وصف وهو 
ا 


(ومّن jl‏ بأداء نصفي دين عليه غداً على أنه Bg‏ زاة إن as a‏ “ برئ» 
oly‏ لم يفي عاد دينه): JE Pl gl‏ ]3 إل خمسائة غداً علل SAF‏ بري من الباقي hid‏ 
وأدّئ برئ» فإن اريؤة خمسمائة في Sle sell‏ دينه» وهذا عند أبي حنيفة ES 9 Be‏ طه. 


ع ne ag‏ و a Ge ecb 5 Ge‏ 
وعند Gl‏ يوسفف ude‏ لا يعود دينه؛ OY‏ البراءة مطلقة؛ OY‏ كلمة: «علل»؛ 


)1( أي لا وجه لصحة ذلك سوك المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نساءً لا يجوز لا يمكن حمله 
علل التأخير؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة. ينظر: «فتح باب العناية»(7: VAY‏ 
Cy)‏ المرادُ بالدراهم السوذاءما كانت الفمّة فيها ast‏ من COUN YG Mn slay. hall‏ 

() زيادة من ب. 

(5) زيادة من ف. 

)0( زيادة من أو ب وم. 
(0) زيادة من ب وم. 


للعوضء وأداءٌ النصف لا يصلحٌ عوضاً للبراءة» فبقي البراءة مطلقة. 

rol slabs‏ #غلن)؛ cb EU‏ فيكون البراءة مقيّدةٌ cb SIL‏ فيقوت vail gas‏ وقيه 
oes ؛»كع١ EE‏ البراءة» فهذا El Sel‏ يصح لو SANS‏ عن 
خمسائة dhe‏ أن 6353 اللتمييائة Ode VI‏ 

ويمكن أن يجاب عنه: gall Gy dice ENES‏ كر رامد 
JY Vb ta.‏ ها وضئ sell‏ مطلناء بل بالبراءة علل تقدير أداء الخمسمئة» 
فصارت البراءة مشر وطة JIS cela VL‏ يود فا هذا" من إملاء المصئف A‏ 


SEL” leant J ye dea 


4 


(وإن لم يوقت لم يعد): أ ي 
بريء من الباقيٴ امول يقن غداء ففي هذه الصّورة إن لريؤدٌ ANI‏ 
gallant al‏ 


ay د‎ 58 


)١(‏ أي إِنّه ee‏ أداءَ الخمسمئة عوضاً؛ OY‏ كلمة: tule‏ للمعاوضةء Hoy‏ لا يصلح عوضاً؛ 
لأله واجبٌ عليه قبل الصلح» وهو J‏ يذكر للإبراء Loge‏ سواه» والعوضٌ هو المستفادٌ 
بالعقد. وإر يستفد شيئاء فصار وجوده كعديه» Gad‏ الإبراءُ مطلقأء فلا يعود عليه الألف» 
كا إذا بدأ بالإبراء» Ob‏ قال: أب AUT‏ عن خمسمئة 5 آلف عل أن تؤدّيّ إِليّ قدا ieee‏ 
ينظر: (التبيين)(0: EF‏ 

)1( حاصل النظر: OF‏ كود البراءة مقيِّدةٌ بشرط الأداءِ منوع» SB‏ كلمةً: tye‏ هاهنا دخلت 
عن البراءة دون colo VI‏ فكيف يكون الأداءُ شرطاً للبراءة؛ فإن ما دخل عليه كلمة: عل؛ هو 
الشرطء فهذا التعليل لا يجري فيا نحن بصدده. بل فيما إذا قال: أبرأتك عن خمسمئة علل أن 
5355( الخمسمئة الأخرئ» وهذه مسألة أخرئ. ينظر: «الزيدة»)(7: .)۲١١‏ 

() زيادة من أ. 

(5) زيادة من ب. 


dag pt al الو قناية‎ pd oad) سس يسيس يبحت‎ tv 


5 
we 24 G 


وكذا لو ble‏ من د دیو على : نصفب يدفعه إليه غدأءفهو بريء نما مصَلء على أنه 


(وكذا لو gos» Lhe‏ على نصفٍ يدفعه إليه غداً فهو بريء نما JAB‏ على أنه 
إن لم يدفمة az‏ فالكل عليه)» قفي هذه pal‏ إن قبل 9 DOs Bie t5‏ د 33% 
الغده فالكل عليه كا في المسألة الأول» وهذا بالإجماع"". 


(فإن ai yi‏ عن sina‏ على أن يعطيّه ما بقيّ غد فهو بريء ء دى الباقي أو OL‏ 
وقد fle‏ في هذه الصّورةٍما gf fle‏ يوسف ذه في المسألة MUI‏ وهذا عجيبٌء بل 


)١(‏ لأنه أتى بصريح التقبيد فإذا یوجد بطل. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق۲۲۹/ ب). 

() لأنه أطلق الإبراء» وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاء ويصلح شرطأ مع الشك في تقييده 
بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمتة؛ لأن الإبراء حصل مقرونا به» فمن 
حيث أنه لا يصلح عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيث أنه يصلح شرطاً لا يقع مطلقاًء فلا يثبت 
بالشك فافترقا. ينظر: «الدرر»(7: CEN‏ 

)11( المفضوه (VAAL Co Le‏ إذ اتدل عله Cand Le‏ إليه أبو يوست غفه ف LAU‏ 
ahd‏ لكنه راط لا ی السععل آذه المي ع ھا Soto‏ کا ا 
وهي للمعاوضة» والأداءٌ لا يصلح عوضا؛ لكونه مستحقاً عليه» فجرئ وجوده مجرىل علمه» 
Cas‏ الإبراءٌ (Lilla‏ فلا تخود کا إذا يدأ ol pL‏ اهي 
واستدلٌ في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله SY:‏ أطلقٌ الإبراء ألا وأداء لحمسمئة لا Gehry‏ 
عوضاً مطلقاء ولكنّه يصلحٌ شرطاء فوقعَ الشك في تقبيده بالشرطه فلا يتقيّدُ به» بخلاف ما 
إذا بدأ بأداء مسمئة؛ لأنّ الإبراء حصل مقرونا به» فمن حيث أنه لا يصلحٌ عوض ا تقح alle‏ 
ومن حيث آنه يصلځ شرطاً لا يقع alles‏ »فلا Zot‏ الإطلاقٌ بالشك فافترقا. انتهئ. 
فظن أن التعليل في هذه المسألة با علله أبو يوسب يه في المسألة الأول بقرينة إطلاق الإبراء 
وكون الأداء غير صالح للعوض» ويؤيّدٌ ذلك ا «الحداية»(7: ۱۹۸) في الاستدلال 
SoM‏ : فبقي alent I‏ فلا يعود كا إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المناسب- 


كتاب الصلح OO‏ 
ولو Sle‏ صريحاً كإن J asl‏ كذاء أو إذاء أو متى لا يصحٌ» لا يصح وإن قال 
a ee » ¢ 2 8 7 aus 0‏ 

للآخر سرّاً: لا أقرّ لك حى fob‏ أو tht‏ ففعل» صحّ عليه cs‏ 


التعليل الذي ذُكِرَ من جانب أبي we Lise‏ ومحمّد ذه إلا يصح في هذه المسألة؛ OY‏ 
الإبراء مقيّدٌ بالشَّرط هاهنا لا في المسألة الأولى. 

Sy‏ أذ ob ee Sle‏ هذا Bl‏ جام من فط :غد gat MY‏ الخال لا 
مک أن Leb SS‏ بإغطاء السب ]نهدا من اة VAY Ball‏ كله 


(ولو He‏ صريحاً كإن اديت Ay‏ كذاء أو إذاء أو متى لا يصحٌ): أي إن" قال: 
إن By EST‏ كذاء Cab‏ بري5ٌمن الباقي» (لا يصحٌ)؛ OY‏ الأبراء GLU‏ تعليقاً صريحاً 
لا يصح OL‏ الإبراءً فيه معنن التَّملِيك» ومعنى الإسقاط فالإسقاط LEY‏ تعليقه 
بالشّرطء والتمليك يُنافيه» فراعينا المعنيين» وقلنا: إن كان التعليق صريحاً لا يصح إن 
إريكنّ صريحاً كا في الصّورةٍ المذكورة Goi‏ 

(وإن قال للآخر سرّاً: foods Sw WY‏ أو tad‏ ففعل» صم عليه 


= أن يذكرٌ هنا ما استدلٌ به le‏ ما ذهب إليه أبو حنيفة ذه ومحمد هه في المسألة الأوى من أن 
هذا إبراءٌ مقيّدٌ بالشرط ail pS id‏ فإ كون الإبراء مقيداً بالشرط موجودٌهناء لا في DL‏ 
الأولل» فانقلبَ الأمر. 
Gal,‏ تعلم OF‏ استعجاب الشارح 4 ليس بشئ بالنظر إلى وجه الفرق بين المسألتين» كما بيه 
(VGA Yaad Cole‏ قدو الگا وه عليه يقر als sad‏ قا واا gl‏ ات OL‏ هذا نا 
cle‏ حن لفظ عدا OY‏ ابرق SLL‏ لايك أن بكرن مهد بإعطاء Bowel‏ غا مذ رر 
في المسألة الأول Lat‏ وقالوا في تقييد الإبراء بالشرط: يحصل الإبراءٌ في الحال بشرط وجودما 
SS‏ به» حت أله لو إريوجد المقيّد yay‏ 5 الدّين فيمكن الإبراءٌ ني الحال (Lie‏ بإعطاءِ الخمسمئة 
غداًى) لا خفی» فتأمّل فيه. فَإِنّه JALIL‏ حقيق. ينظر: «الزبدة»(": VV‏ 

)١(‏ زيادة من ب. 

)1( زيادة من أوم. 


gdh) ry‏ شم راا ادرال 
ولو أعلن أخدّ للحال. 
[فصل في pill‏ المشترك] 


ولو LI Alle‏ رب دين عن et‏ على ثوب اتَبِعَ شريكة dab‏ بنصفه 


g 2 
ow 
5 ow 


أو أخذّ نصف الثوب من شريكه إلا أن يَضْمَنَ Gs‏ الذين See eee,‏ 


ولو أعلن أخدّ للحال. 
[فصل في الذين المشترك] 
g os‏ : 1 م 3 
ولو Gy bi Ble‏ دين عن نصفِهِ على ثوب EI‏ شريكة غريمَة Abas‏ 
أو Sst‏ نصف الثوب من شريكه إلا أن يَضْمَنَ Thy EN OB (pl Bay‏ إن ضَمِنَ 
)١(‏ أي ولو Gel‏ ما قاله سرا أخدٌ المال من Fall‏ بلا تأخير وح والمراد بالإعلانٍ هو التكلّم به 
VG‏ بين الناس» وليس SIM‏ به أنه بعدما adi‏ علل ا حط والتأخير, فإلّه لا ينقض الصلح. ينظر: 
المجمع (T17 WG eV‏ 


)1( يعني إذا كان الدَّين مشتركاً بين الشريكين» وصالح أحدّهما عن نصفه وهو نصيبه علل ثوب» 
فلشريكه الخيارٌ إن شاءً أن يتبع المديون بنصفي الدّين لبقاء حصّته في ذمّته أو يأخذ نصفَ 


084 


2 


الغوب من شريكه؛ Ge OY‏ المشاركة فيه؛ لأنه عوضٌ عن دينهء إلا أن يضمن المصالحٌ 
للشريك ربع الذين» OB‏ حقه في الدين لا في الثوب» ply‏ في الخيار: أن أحد الشريكين لا 
يختص بالمقبوض من الدَّينء إذ لا جور قسمثّهُ قبل القبض» والمقبوض خير من الدينء فقضيئة 
أن يضمّته ربع الدين» ولا يكون له سبيل على الثوب؛ لأنّه أخذ عوضه. لكنّ الصلح Cee‏ عل 
الحطء فلو ألزمنا ربعَ الدّينِ Fad‏ المصالح؛ لأنّه قد لا يبلغ قيمة الثوب كله ربع الدّين» فأثبتنا 
له الخيار بين أن يرجم علل المدين بنصيبه» وبين أن ai deb‏ ما وقعَ عليه الصلح أو ربع 
Leis «al‏ للشر [gre‏ در OIL‏ ينظر (EVO McD:‏ 


ولو قب أحدٌ شيئاً من الدّين شاركة شريكة فيه» ورجعا على الغريم با بقي» ولو 


5 : ي‎ 4 & Bee e se a 


له ربع الدّين فلا Se‏ له في الشوب» هذا إذا كان Spl‏ لخن كا يني أن كرون Lets‏ 
باحص إل مله وحوري ع JUL‏ المشترك» أو الموروث بينهماء وقيمة 
المتعملك القت دقان ك نا أخيلة اح الشريكين فللآخر els]‏ 

(ولو قب Od‏ شيئاً من الین شاركة شربگة فيه ورجعا على الغريم با 
بقي) : أي لا يكون للغريم Jeol‏ للذي أعطاءٌ نصفت الدّين: إي قد shir sibel‏ 
فلببى للك Ale‏ فى 5 فإن ما أعظاة olf‏ مشخ لك doy‏ وین شتريكة. 

pean‏ 3 ي مع عر و 
Ta ana aR RRA‏ 

fall‏ أن قيمةً الوب أقل من : نصف الدّين» فلو Se‏ ربع الدَّينِ يتضرّر 
Le‏ الأو فاكخل ارت أن يفوا : إن ما أخذثٌ إلا ob os‏ شعت ik‏ تصن 
بخلاف مسألة of II‏ إذ tlie‏ على المماكسة, فلا يتضرّر المشتري بضمان ربع الدّين. 


(وني الإبراء عن حظّه والمقاصّة بدن سبق لم يرجع الشريك): أي إذا أبراً أحدٌ 
الشّريكين الغريم عن نصيبه لا يرجعٌ oh BN‏ الآخر gle‏ ذلك tal AN)‏ لأنَّ الأبراً 
Gu‏ لا cad‏ وكذا إن وقعث ats Lela‏ السّابق: 


() زيادة من ب وم. 


Sy‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ره = G@ F & a‏ ,7-7 

ولو Wil yl‏ عن البعض SUI eS‏ على سهامه. وبطل صلح أحد رب phe‏ من 

sina‏ على ما دَفَعَ. 


By pe‏ : لزيد عل عمرو مسون ELS LA‏ عمرو وبکر جملاً مشتركا بينهما 
Ble oy‏ درشم حكن SSUES‏ سا عل زيل سود در وقعت الملااضّة بين 
الخمسينَ التي وجبت لعمرو علل زيد» وبين الخمسينَ التي كانت لزيد على عمروء 
فليس لبكر أن Sgt‏ لعمرو: إِنَكَ قبضتٌ الخمسينَ التي وجبتٌ لك علل BS‏ حيث 
وقعتٍ المقاصّةٌ بينهماء وبين ا مخمسينَ التي كانت لزيدٍ عليك» 3B‏ إِيّ نصمّهاء وإنَّ) لا 
ed‏ عقر أ قاض ديه aN‏ شين 

)5 ارا Wale‏ عن البعض AS‏ الباقي على سهايه): أي إذا كان Cll‏ بين 
ea ll‏ نصفين» فأبرأ LALA‏ عن نصفي نصيبه» وهو a Fl‏ قَسَّمَ الباقي أثلاثا؛ لأنّه 
بقي له ربع» وللآخر نصف. 

jas)‏ صل Jel‏ ري phe‏ من : sivas‏ على ما دَقَعَ): أ ي إذا Lol‏ رجلان في 
ةن س ماما مائة؛ ولم ل واحدٍ مسین درهما ثم صالحَ أحدهما عن نص 
کرو باس التي دا olf‏ العام cael)‏ راعذ اسن فهذا الصاح لا عرز عند 
أبي حنيفة 5ه وحمي oid‏ وعند أبي يوسفت 5ه يجوز كا إذا اشتريا جملا فأقال أحدّهما 
في نصيبه» لما: أنه لو صح في نصيبه خاصّةً لَزِمَهُ قسمة الذّين في الذمّة» ولو جار في 
نصيبه) لا بد من إجازة الآخر» وإرتوجد”". 


)١(‏ أي إن هذا الصلح عل تقدير che‏ لا يخلو: إلا أن يصح في نصيبه خاصّة» أو في نصيبهم) 
ae‏ وعلل الشق الأول لزه قسمة UG yA‏ قبل القبض» lias‏ غير جائز» ووجه 
الأزوم: إن کا Venn)‏ نظي إلا ی gay‏ الا VY fied‏ بالقسنة؛ زعام اشن 
الثاني 08 من إجازة الآخرء وهي غير موجودة. ينظر: «العناية)(۸: CEVA‏ 


80# etic 
[فصل في التخارج]‎ 

فإن ei‏ أحدٌ الورثة عن عرض أو عقار بعال » أو عن ذهب بفضة» أو عكسه. أو 

نقدين Gee bee‏ قل بده أو لاء وبطلّ ALE‏ إن شرط فيه هم el‏ من التركة فإن 

شرطوا براءةً الغرماء cate‏ أو قضوا نصيب المصالح منه Lets‏ أو أقرضوه قَذْرَ قسطِه 

منه» وصا حوا عن غيره» وأحالهم بالقرض على الغرماءِ صح 000 


[فصل في التخارج] 

(فإن احرج أحدٌ الورثة عن عرض أو عقار بهال» أوعن ذهب بفضة» أو عكسه» 
أو ced‏ بها صح قل بدلة أو CY‏ يصح عن التقدين: أي الدّراهم kee SUI y‏ 
سواء قل jadi‏ أو كثر؛ CV‏ يصرف الجنسّ إلى خلا الجنس على ما عرف في «كتاب 
الصّرف). 

By)‏ نقدين وغيرهما بأحدٍ VY gall‏ أن يكونّ المحطى أكثر من قسطِه من 
ذلك الجنس): أي إذا كان المعطي مائه درهم» Lt‏ أن AST SUNG gS‏ من حصّيِهِ من 
الدّراهم؛ ليكون ما يساوي حصَّتَهُ في مقابلتهاء وما GLb‏ مقابلة غير الدّراهم؛ وذلك 
Y‏ الصّلحَ لا جوز بطريق الإبراء» OY‏ التّركة Lally lel‏ عن الأعيان لا يجوز. 

hall las)‏ إن شرط فيه هم الذّين من التركة): يعني إن أخرج أحدٌ الورثة 
وفي التركة ديون» فشرط أن يكونٌ الذيون لبقية الورثة» بطل الصلخ؛ Dade SY‏ الذين 
من غير من عليه pA‏ فَذَّكَرَ لصحّة الصلح She‏ فقال: (فإن شرطوا Bel pp‏ الغرماء 
منه» أو قضوا Coal‏ المصالح منه Les‏ أو أقرضوه قَدْرَ قسطه منه» وصالحوا عن 
غيره» وأحاهم بالقرض على الغرماء (Ge‏ 


اب —— coal‏ شر الوقاية لضاد رن dag pst‏ 


6 er ee 4 te ae. @ OB ay aS 5 
11111116 SHH الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون‎ dre وني‎ 


الحيلة الأوكى: أن يشترطوا أن يُبْرىَ المصالح الغرماء عن aa‏ من coll‏ 
ويصالح عن Sle Sa Obed‏ وفي هذا الوجه فائدةٌ Cas‏ الورثة؛ GY‏ المصالح لا 
يبق له fe‏ الغرماء Fe‏ لا أن thom‏ من الدين تصيد لهم. 

Ast,‏ إن La‏ الورثة يدون إلى المصالح نصيبه نقد وغيل شم lam‏ من 
cl‏ على الغرماء» وني هذا الوجو يتضرّرُ Ea‏ الورثة؛ OY‏ الد خيد من الدين. 

الال وهي dhol‏ وه الأقراض» 28 رض Lae of‏ الضالح من 
الدَّين Le‏ درهم ومن العين مائة أيضاء وهم يصالحون عل الدّراهم فلا بُدّ أن يكونٌ 
بدل الصلح أكثر من مائة» وهو Bile‏ وعشرةٌ دراهم» فيقرضوئّه ile‏ وهو wht‏ 
بامائة gfe‏ الغرماء» وهم ALG la:‏ يصال حون عن غير الدّين عن عشرة» فإن 
كان غير الدّين بحيث يجوز الصّلّح عنه بعشرة فظاهرء Joly‏ يكن Sly‏ على العشرة 
فى الخرء كسكين مثلاً؛ ليكون العشرة في مقابل العشرة» والباقي في مقابلة السكين. 

lal Bee Gy)‏ عن تركةٍ Lge‏ على مكيل أو موزون (BIE‏ فعند 
بعض المشايخ27 cobb‏ لا يجورٌ لشبهة LIM‏ وعند البعض”©: يجوز؛ BY‏ هاهنا شب 
هة الرباء ولا اعتبار لها؛ لأنّه يحتمل أن SAI GOS‏ من جنس بدل الصلح» 
وعلل تقدير أن يكونَ ”من Lard Tain‏ أن 55 زائداً عن بدل «celta‏ واحتمال 
الأحوال tN aged oS‏ 
)١(‏ وهو قول الإمام ظهير الدين GEM‏ ينظر: «الكفاية»(7: CE NY‏ 
)1( وهو قول الفقيه أبن جعفر BLAM‏ ده وهو الصحيح. ينظر:«التبيين»(0: (OY‏ 


و«الشرنبلالية» (59:"” ١‏ 6). 
)۳( زيادة من أ. 


كتاب الصلح CEO‏ 
ولو ELE‏ وهي غيرٌ pA‏ والموزون في يد البقيّة صح في الأصح. وبطل الصّلحُ 
Healy‏ ب dat‏ لاا عادول يسا يل Lal‏ شر عط واو I od‏ 
صح ووقف 355 cep ll‏ وقسّمَ الباقي استحسانا زوف الكل Luts‏ 


(ولو ELE‏ وهي Db‏ ا مكيل والموزون في يد البقيّ صح في الأصح)؛ وجه عدم 
الصّحَة: أن هذا alia‏ بِيمٌ لا إبراء؛ لأن Sel SI‏ عن الأعيانٍ لا يجوز وإذا كان بيع 
فأحدٌ البدلين مجهولء فلا يصح. وجه a‏ أن التّركة إذا كانت في يد بقيّة الورثة 
فالجهالة لا فضي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطلّ الصَّلحُ والقسمة مع دين حيط POS FL)‏ 

العم مو etc‏ 
الي يه E‏ 
ففة 3 الورنة» والذائرة لذ ي ON‏ غلم الور CARS cts Pues‏ كذ الي 
وقُسّمَ الباقي استحساناً gy‏ الكل قياسا)» وجه القياس: أن الدَّينَ Shey‏ بكل جزء 
من dS Al‏ ووجة الاستحسان: لزومٌ ضرّر الورثة. 

ومن المسائل المهمة: أنه هل يشترط لصحّة الصلح” صحَّة الدّعوئ أم لا؟ 


)1( زيادة من ب وم. ولكنها في ب: والتركة. 

OY (1)‏ التركة إريتملكها الوارث إلا أن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع في التركة أو 
يضمن أجنبي بشرط براءة الميّت. ينظر: «مجمع PY YE‏ 

() ذكر في «التنوير»(ص1725١2.‏ وغيره: إن الصلحَ عن الدعوئ الفاسدة يصح. وعن الدعوئ 
الباطلة لا يصح» والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى التي وقح فيها التناقض» 
فيمكن تصحيخها بالتوفيق في التناقض» والدعوئ الباطلة لا يمكنُ تصحيحهاء |S‏ = 


dag pA ed SF Nh git coal لبها‎ 


فبعض النّاس يقولون: يشترط» لكن هذا غير صحيح؛ OY‏ إذا ادع Le‏ بجهولاً 
في دار فصولح علل شيءٍ يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق» ولا 


G 


MS Legs سباك‎ pt اال‎ by donee Ae bs ye التجهول‎ GU tc yes ot شات‎ 


a 


=إذا ادّعن Ll‏ أمته فقالت: UF‏ حرّة الأصلء فصالحها care‏ فهو جائزء وإن أقامت بيّنة علن LET‏ 
حرّة الأصل فالصلح باطلء إذ لا يمكنْ تصحيحٌ هذه الدّعوئ بعد ظهور حريّة الأصلء ومن 
الباطلة الصلح عن دعوئ le‏ وعن دعوئ أجرة نائحة أو مغنيّة أو تصوير محرّم. وتمامه في 
«الزبدة)(۳: 559). 


کتاب‌المضاررۃ _ —— 4 YY‏ 
OLS‏ المضاربة 
A 9% 5 Yo swe 4 5.‏ % 
هي عقد شركة ني الرّبح dle‏ من رجل وعمل من آخرء وهي إيداعٌ ولا وتو کيل 
عند عمله. وشركةٌ إن ربح» Seedy‏ إن خالف» وبضاعة إن شرط كل الرّبح 
Z eo‏ 
UN‏ وقرض إن شرط للمضارب اس ا للا رش قال ااه ا عق ل الاك الام ةلق 


OS‏ المضاربة 
Fe‏ ىو Yy ee‏ 7 


[ حكمها:] 
هي يداع LS gs OTST‏ عند عمله ولراك إن ربح» Crabs‏ إن خالف. 
vol‏ إن شرط Js‏ الرّبح OM‏ وقرضٌ إن شرط للمضارب). 
اعلم OF‏ في هذه العبارة MALS‏ وهو ST‏ المضاربة إذا كانت عقدَ شركة في 
الرّبح» فكيف تكون بضاعةً أو قرضاء EL‏ قال ذلك بطريق tl‏ والح أن يقول: 
إن المضاربة إيدا وو وشر کت وغصبٌء ودفع الملل إلى آخر ليعمل فيه بشرط 


)1( يعني Of‏ المضاربة إيداعٌ حك في أوّل أوقاتهاء وهو زمان بعد القبض وقبل العملء فالمضاربُ 
بکون اسیا dee‏ ينظر CON SMa a So‏ 

)1( الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبعها دون أن يأخذ على ذلك أجراً. ينظر: امعجم 
AV 4 2) (ol gaa‏ 

(۳) لأن المضارب نا إريطلب لعمله بدلا وعمله لا يتقوّم إلا بالتسمية كان AS y‏ متبرعاً» وهذا 

معن البضاعة» فكأنه fai‏ عليها . ينظر: «فتح باب العناية»)(7: COPA‏ 

)2( ويمكن أن يقال: مراد نه إذا شرط بعد عقدٍ الشركة ge‏ وجه المضاربة أن يكونٌ كل الربح 
نالك flog‏ لساري ريصي عا اکر كل cSt‏ اعاب وصير LAL gf‏ قر 
«الزبدة»(۳: 59 AY‏ 


”للح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإجارةٌ فاسدةٌ إن SIS‏ فلا ربح له عنده بل Jol‏ عمله رَبِحَ أو لاء ولا يراد على ما 
Mod bye bt‏ ذه ولا يضمن الال gd‏ ولا تصح إلا بال نصح فيه الث BS‏ 
وبتسليمه إلى المضارب» وشيوع الرّبح بينهماء فتفسدٌ إن LS‏ لأحدهما زيادةٌ عشرة 


أن ANOS‏ للمالك dela,‏ وبشرط أن 9S‏ 5 للعامل قرضء فنظم الدّفع المذكور 
ف ملك Anus a Lal‏ 

(وإجارةٌ فاسدة إن SAS‏ فلا ربح له عنده): أي لا ربح للمضارب عند 
coluall‏ (بل أجرٌ she‏ رَبِحَ أو ل ولا يرادا" على ما شرط al Bote‏ ضف ولا 
يضمن المالّ فيها): أي في المضاربة الفاسدة كا في الصحيحة. 


[شروطها]: 
Zena Vy).‏ إلا بال تم فيه الشركة 
۲. وبتسليمه إلى المضارب. 


& A 4 yw 
SF اعلم‎ ra Gat; وشيوع الربح بينهم|ء فتفسد إن شرط لأحدها زيادة عشر‎ ."' 


(۱) آي لا lain‏ مثل alas‏ علل قدر ما شرط له من الربح» وهذا عند أبي يوسفف 5ه لأنّه رضي 
به خلافا لمحمّد 4 فإن عنده له أجر الشل بالغاً ما بلغ» والأصل فيه: أن FEY‏ إذا قصدت 
Ce‏ أجرٌ المثل» ls‏ إن كان معلوماً لا يزادٌ عليه» وإن كان مجهولاً كدابّةٍ أو ثوب LW Ce‏ 
بلغ» وإن كان معلوماً من وجو دون وجه» كالجزء ء الشائع مثل eal‏ والربع» فعند محمّد 4: 
Ce‏ بالغاما بلغ؛ لاله جهول » إذ يكر بكترة مايخصلء وينقص atlas‏ وعددهما: لا یزاد عل 
المسمّى؛ BY‏ معلومٌ من جملة ما يحصل بعمله. ينظر: «كمال الدراية» COVES)‏ 

oY )0(‏ اشتراط ذلك تا يقطمٌ الشركة بينهما؛ SY‏ را لا يربح إلا هذا النقد. فيقطعٌ الشركة 
في الربح» وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاةً بحكم العقد» فيجبٌ أجرٌ المثل. ينظر: «مجمع 
Gel‏ ا ا 

(۳) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر»(۲:١١۳)‏ إلى ستة شروطء فأضاف: 

5 كوثرأسالمالعيئا لاديناً؛ لأنالمضار ب أمين ابتداء ولايتصوٌركونهأميدآفي|عليهمن الدين. = 


GE ls‏ عم وه 


وللمضارب في مطلقها أن Bre‏ بنقدٍ ونسيئةٍ إلا بأجل لم Oly Age‏ يشتري ويوكل 
cle‏ ويُسافرَ Meas‏ ولو رب JU‏ ولا تفسدٌ هي به. اا ا 0 


gy ait Lay candy يله الح‎ Coe الع أو‎ GS A cla | bass 
وكذا‎ ee EN الشروط الفاسدة التي تفسدٌ البيعَ لا تفسدٌ المضاربة» بل يبطل ذلك‎ 


dane a ib‏ علل المضارب. 


(وللمضارب في مطلقها أن بيع بنقر ونسيئق إلا أجلي م UI CUE‏ 31 بالمطلق Le‏ 

Ee‏ بزمانِ» أو مكان» أو نوع من التّجارة» So Mg fay oly)‏ بها ): أي بالبيع 
GS al‏ وعند أي يوصفت طله: ليس له أن GVO veg Bly‏ حنيفة ظله: 
إن دفع في بلده ليس له أن يسافر» وإن دفعَ في غير ot‏ له أن Glog‏ إلى بلده. 


Sj المضاربة بأن يُبْضِعَ‎ Las ولو رب المالٍ ولا تفسدٌ هي به) : أي لا‎ ads) 


ف كوو be Maly‏ تیاو AS‏ 
5. كون نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته 
توجب فساد العقد. 

)١(‏ أي الخسران؛ لأنه جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال» فهو شرط زائد... 
ينظر: «الدرر»(۲: PVT‏ 

)1( يعني Sey‏ للمضارب في المضاربة المطلقة أن يشتريّ ما هو المتعارفٌ عند التجّار. ينظر: 
سامح الوسر EVN)‏ 

)1( يعنى Ble‏ للمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافرٌ بعال المضاربة»وهو ظاهرٌ الرواية.ينظر: 
(الحداية) 7 “(yey‏ 

ee 13 (8)‏ وني ص : وعئة عن. 

Co)‏ المراد بالإبضاع هنا جرد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون الال للمبضع والعمل من 
الآخر Belly‏ استعانة المضارب بالأجنبي فلأن يصح استعانته برب» وهو أشفق عليه كان 
أولل. ينظر: «فتح باب العناية)(۲: .)١ ٤١‏ 


rr‏ نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
a 4 we 7 g- “op 7 Oo,‏ ع € 
ویودع» ويرهن» 29 ‘Ore‏ ويوّجر ويستاجر. ويحتال بالثمن على الايسر والاعسر. 
وليس له أن يُضاربَ إلا بأذن المالك» أو باعمل برأيّكء ولا أن 8 62 أو يستدين, 
وإن قبل له ذلك مالم ينص lee‏ فلو شَرَى JUL‏ بَا وقصّرء أو حمل calle‏ وقيل له 
٠ ۶ 3 5 ٠‏ 7 - ع ed‏ 
ذلك فقد تطوّع, وإن صبعَةُ أحمرٌ فهو شريك بم زا ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة 


oe e ر و مه ر‎ TENT 
يوجر ويَستأجُر» ويحتال بالثمن على‎ cork Ha لمال خلافا لزفر نه (ويودع» ويَرْمَنء‎ 
A A الأستر بوالأعمر ): أى رقي‎ 
أو باعمل برأيّك)» الصَّابطٌ أن النَّىءَ لا‎ All (وليس له أن يُضارب إلا بأذنِ‎ 
بل يضمن دونه كالإيداع ونحوه. (ولا أن يُقرضء أو يستدين» وإن قيل‎ alee? 
Bhs له ذلك): أي اعمل برأيِّكء (ما لم ينص عليهم|): أي عل الاستدانة والإقراض»‎ 
وهي‎ ell يصح المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض؛ لأن المضاربة من صنيع‎ 
مجلبةً للرّبح بخلافٍ الإقراض إذ لا 388 فيه.‎ 

(فلوشَرَى SUL‏ پرا وقَصَر "2 أو حمل tle‏ وقيل له ذلك):أي اعمل برأيك» 
(فقد تطوّع) VEY‏ يملك الاستدانة. 


5 
ع د a‏ 

5 
~ 


جوع a ; eee‏ 5 5 وه 

(وإن Gee‏ آخرّ فهو شريكٌ با زات ودخل تحت :اعمل برأياك كا دلطة© ): 

أي إذا قال: اعمل برأيكَ فصبعَهُ jal‏ يكون شريكاً بها زادء ويدخل KLEIN‏ تحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة all,‏ بخلاف القصارة؛ bake YY‏ به شيءٌ من ماله. 


)١(‏ بَزاً: قيل: نوع من الثياب» وقيل: الثيابُ Ll‏ من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من 
الا ا 00 

)1( قصر: خففا ومشدداء وقصرت الثوبت قصرا: بيّضته: أي غسله بأجر من ماله. 
ينظر :«المصباح»(۲: ۷۷۷). «مجمع الأغبر»(7: 5 APY‏ 

() أي خلط المضارب بال نفسه. ينظر: «الدرر»(۲: .)١١١‏ 


u Bes 
Sea ee papi ional 


a 


Frere 


باب [المضارب الذى يضارب] 


ولا مذ 3 المضارتٌ بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني فى ظاهر r‏ 


ونا قال: فصبعةُ pal‏ حتئ لو hve‏ أسود فإِلّه لا يدخل تحت اعمل برأيك 
عند أى حنيفة ON ٠4#‏ السّواةَ نقصان عنده» وما ساقر الألوان عبر السّوادٍ فكاطمرة 
eee ee el aoe cae‏ : اعمل برأيك» (وله 
حصّةٌ صبغه إن بيع Goplizes‏ المضاربة) sea‏ 


(ولا أن جاور بلداً أو سلعةً أو وقتاً أو شخصاً SWS, Sho‏ فإن جاور عنه 
ف وله س 
ضون وله رب 
باب [المضارب الذي يضارب ]7*) 
(ولا يَضِمَنُ المضاربٌُ بدفعه مضاربة بلا إذنِ إلى أن يعمل الثاني في ظاهر 


ذا فيد Leased Guo J oll gael‏ عت قرول ال dite‏ 
عند آي dice‏ اه لكون ol pull‏ تقصانا عند غلافا لصاحيه» والتسفيق: أن هذا اختلدف 
وات وق راا gland.‏ قا قد فو عمل بر باك دا bis Ni‏ 4 
ينظر: «الزبدة)(۳: ۲۷۳). 

)1( زيادة من أو ب وم. 

)1( أي ضمن المضارب؛ BY‏ تصرّف بغير أمره» فصار غاصباًء وكان المشترى cad‏ وله ربحُه الذي 
حص منه» وعليه خسرانّه» وإن إريتصّف فيه حتئ رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الضَّمان؛ 
SY‏ أمين Call‏ ثم عاد af‏ الوفاق» ورجع الما مضاربة عل ال JW SY‏ با بده بالعقيد 
See ee main ene‏ ينظر: «المنح»(ق7:١١١/‏ أ-ب). 

)8( زيادة من أوم. 


Cody) ———______rv¢‏ شرح الوقابة لضدرالغريظة 
cl 9 I‏ وهو lbs‏ وإلى أن يربح في رواية اسن ذه عن أي حنيفة ght‏ أذنّ gl‏ 
wt ws‏ وقيل له :ما 355 الله تعالى بيننا نصفان» فنصفٌ ربجو UL‏ وسدشة 

of GU A, Ju‏ قل She ail 55, Le)‏ فلك الخ gly‏ فا :ما رت 
فهو بيننا نصفان» ودفع بالتّصفء فللثاني نصف» by‏ نصف» ولو قيل: ما By)‏ الله 
تعالى فلي نصفء أو ما fab‏ فنصفان» وقد 655 بالتصف» ا ee‏ 


a 3 4 Bogs 03 4 5 0‏ 
الرواية"» وهو dbs‏ وإلى أن يربح في رواية الحسن ذه عن آي حنيفة (eB‏ 
وجه الأوّل: أن الدّفعَ “قبل العمل" إيداع» وو gas lay,‏ فإذا عمل ن أنه 
مضاربة» فيضمن. 
وجه الثاني: أن الدَّفمَ قبل العمل إيداع» وبعده إبضاعء وهو يملكّهماء فإذا رَبِحَ 
ثبت الشّركة» فحينئذٍ يضمنء كا لو BLS‏ بغيره» وعند زفرٌ ك: يَضْمَنُ بمجرّد الدّفع. 
edb eu bil 531 ghd)‏ وقيل Lora‏ 555 الله bites Sas‏ ضقان ضف 
ربحه UW‏ وسدسه 4 للآوّلء oly «Glu 2H,‏ قيل له: ما رزقك الله تعالی» فلكلٌ 
bY ed‏ الك GO leds hla, Ub Sts‏ ما قرط له الغمارث 
الأوَّلء فا رزقٌ الله المضارب الأوّلء وهو GELS‏ يكون نصفينٍ بينه وبين رب المال. 
(ولو قيل: ما Cou,‏ ”فهو Lig‏ نصفان"» ودفع بالنّصف. فللثاني نصف. وها 


(ولو قيل: ما رزقّ الله تعالی فل نصفء أو ما فضلّ ف فنصفان» وقد 635 بال inal‏ 
)1( وبه يفتهل لو الثانية صحيحة. ينظر: «الدر المنتقيل)(7: /77). 


(۲) زيادة من أ. 


(۳) زيادة من أو ب وم. 


كتاب المضاررة YY 9 ee‏ 
فنصفه للمالك ونصفه للثاني» ولا شيء للأَوّلء ولو شرط الأَوّل للثاني EF‏ فللمالك 
GE‏ شرطهياء وغل الأول السدس. 

[فصل في العزل والقسمة] 
lay‏ بموتٍ أحايهماء ولحاق امالك بدار الحرب مرتدّا ولا ينعزل حتى يعلمٌ بعزله 


فلو علم فله بی عرضهاء لم ل يتصرف في oad‏ ولاني نق نض من جنس رأس ماله 
tlle te,‏ ><[ <زذؤزذزذز ز ز 00000000000030 [ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 0 0 00 0000000000 


ae ine Rit 7 Kil ae > od 
فنصفه للمالك ونصفه للثاني» ولا شىءَ للآول» ولو شرط الأول للثاني ثلثيّه فللمالك‎ 
7 و‎ Ge 1 3 70 اس‎ 3 
وللمضارب الثاني ثلثين»‎ Cait! SUSY السّدّس)؛‎ SS والثاني شر طهماء وعلى‎ 
فيضم المضارت الأول السدس.‎ 


[فصل في العزل والقسمة] 
وتبطل بموتٍ أحيهماء ولحاق المالكِ ”بدار الحرب" Bp‏ بخلافٍ GE‏ 
المضارب بدار الحرب مرتدّاء حيث لأ fl BU‏ لآن eal‏ صخ 


(ولا ينعزلٌ حتى یعلم بعزله): أي إن Ju, Jie‏ المضاربٌ لا ينعزل ye‏ 
معدتس سنت be‏ عرضهاء ثم م لا يتصرف في od‏ ولا في AB‏ من 
جنس راس ماله): اذى اا :أ صا Jigs) Jae‏ خلا يه (Clio!‏ 
أي يبدل a) a law‏ خلافٌ جنس رأس ي المال ob‏ كان رأس المال دراهم» والنقدٌ 


دنانير» أو بالعكس. 


A eye89k5 (1) 
زيادة من ب.‎ (Y) 


055 لح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ولو افترقا وني المال دينٌ Aas‏ اقتضاء ays‏ إن كان ربح وإلا لاء ويو كَل المالك به» وكذا 
سائرٌ الوكلاء والبياعٌ والسّمْسَارُ يجبران عليه» وما هَلّكَ صرف إلى الرّبح NGF‏ فإن 
35 على الرّبح لم يضمنة المضارب معام لمع اماف اوه له هه لأ ههه و لقاع ع ها ملم و لقع للها فاه 


وفي القياس: لا يبدل لوجود العزل» ولا ضرورة بخلافِ العروض. 

dey‏ الاستحسان: أن الرَبَ seis WIN‏ تلد شفك الرورة 

(ولو افترقا وني المال دينٌ a5)‏ اقتضاء دينه إن كان رَبح» وإلا لا)؛ EY‏ إن كان 
ربح فهو يعمل OE VL‏ وإن لريكن ربح» فهو متبرّعٌ في العملء (ويوكلٌ المالك به): 
أي إن لريكنٌ ربح فالمضاربٌُ بعد الافتراق IS yp‏ المالك بالاقتضاء فإن المشتري لا يدقع 
a‏ ربٌ المال؛ لأنَّ ا حقوق ترجمٌ إلى الوكيل» فلا بد من توكيل المضارب المالك. 

(وكذا سائرٌ الوكلاء): أي إن امتنعَ سائرٌ الوكلاءِ عن الاقتضاء يوكّلونَ الملاك. 

(والبياعٌ والسَّمْسَارٌ يجبران عليه)» المراد بالبيّاع: الدَّلالء فإِلّه يعمل بالأجرة» 
SLL‏ هو الذي C02‏ إليه الحنطة ونحوها لبيعهاء فهو يعمل بالأجرة أيضاًء 
فيجبران علل تقاضي المن". 

(وما He‏ صرف إلى الرّبح أوَّلا فإن زا على البح لم يضمئهُ ا مضارب”)؛ لال 


JY (1)‏ كالأجيرء والربح كالأجرة له؛ لأنه استحقٌّ الربح alec ob‏ وقد gle‏ له بدلّ عمله 
وهو الربح» Tred‏ على إتمام عمله» ومن aol]‏ استيفاءٌ ما وجب من الديونِ علل الناس. ينظر: 
«البناية)(۷: /59). 

Leche يعملان بأمره عادة» فكان ذلك بمنزلةٍ الإجارة الصحيحة بحكم العادة» فيجب‎ AY )١( 
VT: Vat التقاضي والاستيفاء. ينظر:‎ 

)1( أي سواء کان من عمله أو لا ویقبل قوله في هلاكه: وإن إريعلم ذلك كا قيل في الوديعة» 
وسواء كانت gual‏ صد أو فاسدة» فهي aU‏ عند الإمام» وعندهما: إن كانت فاسدة 
اا مق ينظر: «المنح»(ق۲ OV:‏ 


کناب الش ارود u‏ 

و _ و Pe. 3 a‏ > ےر سام و .2 . 3 
oe‏ تس ا ا 
فد عت تم Ole‏ ترادا وأخدّ امالك DL‏ وما فضل eed‏ وما نه at‏ لم 
ونفقة مضارب عمل في مصره في ماله كدوائه» وني سفره able‏ وشر ll‏ وكسوته 
ا ل ا 
وعلفه في مالا با معروف» Goby‏ الفضل» ورد ما بقي في يد 111101110101010 


أمين» Fes ond ols)‏ وفع شخ 4 عفدت Ju SNS (Ake‏ كلف أو سد ل 
يترادًا الرّبح): أي فح العقدُ وا مال في يد المضاربء 65 عقداء فهلّك المال» (وإن لم 
يفسخ, ثم هَلَكَ 151 وأخدّ المالك Dl‏ وما فضلّ فم وما AB‏ لم يضمئهُ المضارب. 
Jr aby‏ في مصرو في ماله duce: at ya‏ وفي ماله: 
خبره» a oo a‏ أو في السّفرء فان Al gl‏ في ماله 
Gy)‏ سفرو pcs lly ute‏ وأجرةٌ خادمه. Lbs‏ ثيابه» والدَّهِنُ في 
‘ و Ms dis.‏ م a a‏ . 
موضع CLE‏ إليه):كاحجاز'".(وركوبه'" كراءً وشراءً» وعلفه في مالا بالمعروف» 
وضَّمِنَ الفضل): أي إن Gail‏ زائداً عل المعروف صَمِنَ الفضل» (ورد ما بقى في يده 
)1( إن: زيادة من ف. 
(۲) لأن أرض الحجاز حارّة يحتاج أهلها إلى ترطيب أبدانهم بالدهن. ينظر: «البناية»(7: 5 AVN‏ 
)1( أي ومركوبه» وكراء وشراء تمييزان لنسبة الركوب إليه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: OEY‏ 


لح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
بعد قدوم مصره إلى lols‏ وما دون سفر يغدو إليه» ولا Cay‏ بأهله كالسّفر» وإن 
باك كموق Led fs of epee‏ ون oye Cola Gab Jul‏ راس ماله قإن 
رابح متاعُها as Cie‏ لا Ga‏ نفسه مضاربٌ AIL‏ شَرَى بألفها dy‏ وباعه 
بألفين» وشّرَى با جملاً فضاعا في يده» غرم المضاربُ ربعهماء والمالك الباقي» ورب 
الجمل للمضارب. وباقيه هاء ورأس JU‏ لفان وخمسائة» ورابح على ألفين فقط 


بعد قدوم مصره إلى (Le‏ أي ما بقي من الطّعام ونحوه. 


0 pas كسوق‎ Sb دون سقر يغدو إلبهه ولا بيت بأهله كالشفرء وان‎ ey) 
ST من رأس ماله ): أي أخدّ من الرّبح ما‎ PS hall Gait WS, فإن رَبِحَ أخدّ‎ 
weed الضار ب من رأمن الالء حت يتم رأسٌ المال» فإن فصل شىء‎ 

(فإن رابح متاعُها a Cm‏ لا نفقة نفسه): أي إن رابح» وقال: قامَ عللّ بكذا 
ُحْسَبُ فيه ما Gat‏ علل المتاع من كراءِ حمله ونحو ذلك» ولا ُحْسَبُ نفقة المصارب. 

(مضاربٌ بِالنْضْفِ شَرَى بألفها OE‏ وباعه بألفين» es Fy‏ بها جملاً فضاعا ني 
cook‏ غرم المضاربُ ربعهماء والمالك الباقي» وربعٌ الجمل للمضاربء وباقيه هاء ورأس 
لمال ألفانٍ وخسمائةء ورابح على ألفين فقط): أي اشترئ بالألف ثوباًء وباعَةٌ call‏ 
وشر بألفين Sle‏ ول يدفَعًّه) إلى البائع» حتى Fle‏ الألفان في يد المضارب» غرم 


)١(‏ ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضى ونفقة المرأة» والمضارب في المصر 
ساكن بالك Lagat shee Slo lily ALA‏ الان يتصق Ma‏ ف وعدا خف 
الأجير لأنه يستحق البدل لا محالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله» وتمامه في «الحداية»(7: .)۲١١‏ 

اد من AW‏ 

© قال SUS in bake‏ عد آمل الكرة: كباب الكدان الفط SUSY‏ لصوف 
dN,‏ ينظر: «البناية)(/1: ١ .)17/1١/8‏ 


Laks‏ ي 
o e 5‏ ل it tik‏ ل ue 1 vit de eh. A‏ 
فلو بيع بضعفه| فحصتها ثلاثة الاف. والربح منها نصف الف بينهماء ولو شرّى 
من رب ahd Se al JU‏ بنصفهِ uly‏ بنصفه» ولو شرى جملاً بألفهاء hey‏ 
کا 2 2 ,- go?‏ 4 
الالف قبل نقده» دفع رب ال مال ثمنه. ثم وثم. 


wen‏ ربع الألفين؛ BY‏ ملك المضارب» والمالك BOE‏ الأرباع» فإذا دفعها يصيدُ 

انان اللخ ON ates‏ وت انان 1 LAT NST 6s‏ ثم 655 ألفاً وخمسمائة» فإن 
ا مرابحةٌ» يقول قامَ (he‏ بألفين. 

3 3 :«فقط)؛ أي لا يقول :قام عل quill‏ وخمسائة؛لأنَ الشّراءَ £55 بألفين» فلا 
يضم الوضيعة التي E585‏ بسبب اللاك في يد المضارب. 

CIT see dt 4 5 20 0‏ ¥ 3 ع 

(فلو بيع بضعفه) فحصّتها ثلاثة آلاف. والرّبحُ منها نصفٌ AN‏ بينهما): أي 
إن بيع بأربعة BMS IVT‏ آلافٍ a>‏ المضاربة» GNI,‏ ملك المضارب bole‏ 
ثلاثة آلالف يدفع منها رأس المال» وهو ألفانٍ وخمسائة» فبقي ISN‏ خمسائة نصفها 
لربٌ المال» ونصفها للمضارب. 

(ولو د شَّرَى من رب الال CL‏ جملاً ald‏ بنصفِهِ رابح بنصفه)» فقولة: شراه 
ses‏ صفة الجملء ads‏ الفاعل في شرا يرج م إلى رب المال» فالمضارت إن باعة 
رام ssa‏ قام علِّ بنصفي الألف؛ OY‏ شراءً المضارب من JWI Sy‏ وإن SIS‏ 
جائزاً ففيه Aid‏ العدم» ومبنئ المرابحة gle‏ الأمانة» فيعتبز أقل المنين. 


(ولو شرى Ne‏ بألفهاء وهلك IY‏ قبل ods‏ دفعَ JUS,‏ ثمتهثُمَ 55( 


)١(‏ وهو خمسمئةٍ لثبوته من كل وجه» والأكثرٌ Cal‏ من وجو دون وجه» بالنظر إلى أنه بيع ماله 
بماله. ينظر: «العناية» (۷: 55 5). 


.للا للح Cd:‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وجميع ما ae‏ رأس ماله. 
[فصل في الاختلاف] 


4273 


ESSE وألفٌ ربحتٌء لا مالك قال: الكل‎ oi) مضاربٌ قال: معى ألفٌ دفعتة‎ G12 
a? Z 5 3 tT Ss Ge 

dB gly‏ كن مح الف Liles gw‏ ریا وقد ربح GAS‏ زيدٌ إن قال: بضاعة كما لو 

sy ec/uidic asivasai nia css vinid wun eevee iw ee قال: قرض» وقال زيد: بضاعة. أو وديعة‎ 


7 


أي إذا دَقَمَ 5 JUL‏ ثمئه: Ae,‏ في يد المضارب قبل أن يؤدّيه إلى البائع ب M33‏ 
لمال إلى المضارب ثمته مره cds AT‏ وهكذا إن cooks DUK‏ (وجميعٌ ما B55‏ رأ ماله. 


[فصل في الاختلاف] 


وصَدَّقّ مضاربٌ قال: معى CT‏ دفعتة إل Cally‏ ربحتء لا مالك قال: الكل 
(CASS‏ وعند زَُرَ 4# وهو القول GY GMI‏ حنيفة 4 القول لربٌ المال؛ لأنه يكر 

ولنا: ST‏ الاختلاف في مقدار المقبوض» فالقول للقابض مع اليمين. 

tf - Ue‏ 2 5 رم و 

(ولو قالّ مَن معه ألفّ: هو مضاربة زيد وقد ربح GAS‏ زيدٌ إن قال: بضاعة): 
أي Gi%‏ زي مع اليمين؛ BY‏ ينكرٌ دعوئ الرّبح» أو دعوى تقويم عمل المضارب» 
(كها لو قال: قرضء وقال زيد: dole‏ أو وديعة): أي صُدَّقَ زيدٌ مع اليمين؛ BN‏ 
یکر (S569‏ التّمليك pice‏ 


)١(‏ زيادة من م. 


نات امات u‏ 


ولو قال المالك: She‏ نوعاً G42‏ المضاربٌ إن HRS‏ ولو !65 كل نوعاً 
G42‏ المالك. 


(ولو قال المالك: G42 begs Soe‏ المضاربُ إن جَحَد): أي مع اليمين؛ OY‏ 
Le‏ في المضاربة العموم» بخلاف الوكالة؛ OY‏ الأصل فيها الخصوص. 
(ولو ادعى كل نوعاً GAS‏ المالك): أي مع اليمين؛ OY‏ الإذنَ يستفادُ من 


DE 


ale اد عام‎ 
ws قت‎ SS 


Sy الآخرء بأن قال‎ ged واحدٍ من المالكِ والمضارب نوعاً مغايراً لما‎ is يعني لو ادع‎ )١( 
عل‎ al للمالكِ مع يمينه؛ لأت‎ BS المال: في البزء وقال المضارب: في الطعام» فالقولٌ‎ 
4, الث فيكون البينةٌ‎ LUT ولو‎ cal J gal وا يستفادٌ من جهته» فيكون‎ pause 
58 الإذنٍ في 2 يذغي الإذن فيه» حت ينتفيّ الضان عنه»‎ Sls) المضارب؛ لاحتياجه إلى‎ 
السك بالأصل.‎ ge 3) ن ثبت بقوله»‎ bey وت المال إلى البينة؛‎ el حاجة الآخر»‎ 
.)۷١ :٥()نييبتلا« ينظر:‎ 


YY 9 das SI OLS 


OLS‏ الوديعة 
هي bu‏ تركث للحفظ فلا Leia‏ المودعٌ إن EKG‏ وله حفظها تفنو وعیالی 
والسفور بها عند عدم gill‏ والخوف. ولو BE‏ بغيرهم god‏ إلا إذا خاف الحرق 
أو الغرقٌ فوصَعَها عند جاره» أو في قُلْكِ آخر. فإن حبسّها بعد طلب ريّها قادراً على 
التسليم» أو جحدّها il. Bi os cane‏ لا oo‏ 1215700 


OLS‏ الوديعة 


(هي أمانةٌ ت ES‏ للحفظء فلا neds‏ المودعٌ إن مَلَكَتْ): أي بلا تعد منه. 


(وله حفظها Malley seni‏ والسّفور بها عند عدم النّهي والخوف): السفور: 
الخروجٌ للسّفرء فالسُفورٌ مصدرء والسَّفْرٌ الحاصل بالمصدرء فاختار المصدرٌء وإن 
سرض 
YY Sod‏ اغات الخرق أوالعرق فو Yd aOR‏ عند جاره» أو في PIPE‏ 


فإن حبسّها بعد طلب ربا قادرا على التسلیم» أو جحدّها مع GS‏ أقرّ بها أو لا): 


(1)العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحدء والمراد بالعيال هاهنا زوجة المودع وولده 
ووالداه وأجيره؛ Col MOV‏ عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه» وهو يحفظ بعياله؛ ولأن المودع 
لا يمكنه ملازمةٌ بيه لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في خروجه» فلم يكن له بد من حفظها 
بمن في عياله. ينظر: «المصباح)(ص۳۸٤)‏ . و«كمال الدراية)(ق۷۲٥).‏ 

AVE سافِرٌ وقومٌ سَفرٌ. ينظر: «اللسان»(۳:‎ LE A غور حرجت إلى‎ BISON) 

)1( الفلّك : السفينة. ينظر: «المصبا (EAN Get‏ 

(4) ولا يصدّق علن ذلك إلا ببيّنة؛ JY‏ يدعي ضرورة مسقطة OL BU‏ بعد تحقّق السبب > فصار کا 
إذا اذعى الإذن في الويداع. ينظر : «الهداية)(۳: AVVO‏ 


05ح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


أو Le‏ باله حتى لا ي: يتميّن أو تعدّى المودعٌ fob‏ ثوبهاء أو رَكِبَ دابّتهاء أو GI‏ 


و 
بعضّها ثم dle Lis‏ موا فو او ومو Ba‏ انق ألم مط فاق مقا لفاو بق اوقا فاطو مقر a avy ww JR Se‏ ادج 


أي جحدها مع طلب رب الوديعة يَضْمَنُ سواء أقرّ بها بعد الجُحود أو لاء وإنَّا قال: 
مع Sy‏ الوديعة؛ BY‏ إن جحدّها مع غير المالك لا يضمن؛ OY‏ هذا من باب الحفظ» 
وإن SEE‏ المودعٌ الوديعة عند الموتِ بصي rele‏ 
aaa 0 eV gale Be‏ 
لادا thle‏ اکم ia‏ الات le‏ لاا هو آم فل ل 
ينقطمٌ > المالك» بل LB‏ حت الف AS‏ 
وعند Lost‏ 1 لا Go Abad‏ المالك» بل يغبت يشت الشركة سول كان أقل أو ast‏ 
[et Be é i‏ ص ZR‏ ع we‏ ر i‏ ۶ کڪ 2 وي رده a‏ 
(أو تعذى المودعٌ فلس ثوبهاء أو رَكِبَ دابتهاء أو Gall‏ بعضها ثم حلط مثله 


)١(‏ يعني إنَّ المودع لو See‏ الوديعة عند موته بحيث لا تعرف Ob BL‏ مات Fae Jy‏ حاهاء 
فالمودعٌ يصير غاصباً ويضمن» وتصيرٌ تلك الوديعة ديناً في تركته؛ نعم إذا علم المودعٌ OF‏ وارثه 
يعلمُها Lge Jy‏ فلا Ole‏ عليه. ينظر: «الزيدة»(: ۲۸۷). 

() يعني gO)‏ إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط البرّ بالشعير» والشعيّر بال 
والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت ينقطع ص امالك Cty‏ الضمانَ علل المودع؛ OY‏ هذا 
استهلاك حقيقة» فيوجب الضمان بالإجماع؛ وإن خلطها بجنسها؛ کا إذا حلط الب dsb‏ 
ele eis se 5‏ في المائع Ged‏ المودع؛ لأنّه صار مستهلكاً هاء وإذا ضمتّها ملگها 
وانقطع خق SUL‏ من تلك ا في المائع وغيره. وتمامه في «الكفاية»(/ا: (E00‏ و«كمال 
الدواية) (ق 61 ): 

(۳) زيادة من ب وم. 


YO tr SOLS 
فعلِه اشتر گهاء‎ WELL بها بقي» أو حفظ في دار أمر المودّعَ به في غيرها ضَمِنء وإن‎ 
ولأحدٍ‎ FV ضانه. ولا يدفعٌ إلى أحدٍ المودعين قسطَهُ بغيبة‎ dl ch igh ولو‎ 
المودعين دفعٌها إلى الآخر فيا لايُقَسَم ودفعٌ نصفها فقط فيا بُقِسَم ل‎ 


IOLA‏ حفظ في دار أمر امود" به في غيرها ضَمِن): أي حفظ في دار pal‏ امومع 
بالحفظ في غيرهاء فقولّة: «ضَمِنَ»؛ جزاءٌ cb LN‏ وهو DS‏ فإن حبسّها... الخ. 
(وإن اختلطّت بلا فعلِهِ اشتركهاء ولو Sy shel GT‏ ضمانه)» كا إذا وضعها 
في دار أخرئء ثُمَّ ردّها إلى دار Af‏ امالك بالحفظ فيها زالٌ الضَّمان: أي إن كانت الوديعة 
بیت لو ملكت SU geese CIS‏ هذا المع : 
Ls HL,‏ هذا OY‏ زوال الضان عدا ee OV ghee‏ زواق asl aN‏ 
aad peel Nira Da ee‏ ذه: إن زالّ التعدّي لا 
(ولا يدفعٌ إلى أحدٍ المودعين Abend‏ بغيبة الآخر) أمَا إذا كانت الوديعة غيرَ 
المكيل والموزون فبالإتفاق» وإن كانت من المكيل والموزونٍ فكذا عند أبي حنيفة ذه 
خلافاً فما؛ OY‏ ليس للمودع ولاية القسمة. 
(ولأحدٍ المودعين دفعها إلى الآخر فيا لا بُقسّم» ودفعٌ نصفها فقط في يُقسَم): 
j‏ ي إذا كانت الوديعة عند رجلين» وهي ما لا QB‏ يحفظها أحدّهما بإذن الآخر» فإن 
)١(‏ أي إن المودع إذا Gail‏ بعضها ضمن ما أنفق منها وإريضمن كلهاء فإن جاء بمثل ما أنفق فخلط 
بالباقي صار ضمناً بجميعها؛ لأنه صار مستهلكاً للكل بالخلط. ينظر: «الدرر»)(ق7: 55 ؟). 
() زيادة من ق. 
)1( ينظر: «النكت في المسائل المختلف فيها» للشيرازي(ص (OAS‏ 


زا د وريه ترس الوقناية dag tl al‏ 


Gods‏ دافعٌ الكل لا قابضه فلو of‏ عن GH‏ إلى dhe‏ فدفعَ إلى من له منه بذ 
BEY of a oa‏ مته كدفع الاب إلى canals‏ وشيء Mgt sh ti‏ 


کا لو jl‏ بحفظها في oe‏ معن من دار» فحفظ في آخر Gu‏ فان Gls‏ له خللٌ ظاهرٌ 
ضمن» ولو ودع oll‏ £5 فهلكّت ضَمِنَ الأول فقط» وو فنا وول ass‏ 


كانت ما يُقَسَم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر للحفظ بل Olen‏ فيحفظ كل 
cata Joly‏ وهذا عند Gl‏ حنيفة BS‏ 

وعندهما: يجوز الدفع إلى الآخر فيا يقسّم 

Gods)‏ دافعٌ الكل لا قابضه): أي إذا 255 الكل إلى الآخر فيا يُقِسَم ب 
الدّافعٌ التصفء ولا يضمن القابض؛ OY‏ 54 £5 المودّع لا يضمن عنده. 

gf 3)‏ عن Sil‏ إن Ba as‏ إن تن cob Ha‏ “ وإلی من SHY‏ 
منه كدفع اللًابة إلى خادمه. وشيء تحفظة cL‏ إلى ره لا كما لو oh‏ بحفظها في 
بيتِ معبّن من دارء فحفظ في آخر منها): Cogs OV‏ دار واحدة لا تتفاوت» ولا فائدةً 
فى التّعيين OY GI) Gabe‏ الدّارين ينفاوتان» (فإن كان له خلل ظاهة ضَمِن): أي 
إا كانت الت الذى حا eas‏ ظاهر» وفك عن ا A‏ مو هد الذان ضعن. 

و فهلكّت Gnd‏ الأول فقط )» هذاعند أبي حنيفة VS gb‏ يضم 
اا شاقات صن الارل ل fF‏ عا «SL‏ وإن ced‏ الثاني" ' رجع de‏ الأوّل. 


ols (1)‏ قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحدمن عيالكء فإن هذا الشرط مفيدٌ» إذ قد يأمن الإنسان 
الرجل علل ماله ولا يأتمن عليه cle‏ إلا أنه إن| يلزم مراعاته بحسب الإمكان. فإذا ر يكن 
الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه» فكان مناقضاً لأصله lard‏ فلا 
يضمن إذا هلكت. ينظر: «فتح باب العناية)(۲: .)55٠‏ 

)1( زيادة من ف» وفي أوب وص وم: الآخر. 


ha SIL‏ سبلل 
ولو ادَّعى کل من رجلينٍ ألفاً مع ثالث أنه له أودعه JES coll‏ هماء فهذا وألف 


(ولو أودع الغاصبٌ el cpa‏ شاء)ء هذا بالاتفاق gd‏ قاسا مُودَعَ المودع علن 


ma 


te tise $55, غاصباً‎ jhe إذا 55 إلى الأجنبي‎ £5 hI Ob الغاصب.‎ ae 
فإذا فارقٌ تركَ الحفظ فيضمنٌ» ولا‎ cad slip JL إذا 255 إلى الغير لا يضمن‎ 23, ll بأن‎ 
ولاصنع له في ذلك كثوب ألقتهُ‎ SVC يضمن الآخر ؛ لأنَّه صارٌ مودّعاً حيث‎ 
الرّيحَ في حجر إنسان.‎ 

(ولو اعی JS‏ من رجلين Lal‏ مع ثالث أله له lb JS cll aba gh‏ فهذا وألف 
آخر عليه هما): ادّعئ زيدٌ علل عمرو أن هذا الألف الذي في برك eo sf‏ إِيّاك وادّعى 
بكر علل عمرو كذلك» ولا BE‏ لأحد» وعمرو منكرٌ فالقاضي يُحَلَمَهُ لكل واحدٍ عن 
الإنفراد» ويبدا WEL‏ شاء فإن تشاحًا أقرع بينهاء وإن SUE LAY JS‏ فإن 
ار ا ل اراس 
منهم| سواء SASL‏ أو بالإقرار» وذلك bbe‏ حقه» ويصرف CI‏ إليهماء Shoes‏ 
ai Lal‏ سل dS‏ مها سقس Aa gid ON‏ 

So ll ee ae إذا‎ eae 


ev 


عات عر A SNVON‏ ع egies‏ الور أا حجة بقضاءٍ القاضي» 


aleve)‏ إن Sill‏ لأبي حنيفة حيث لر يضمن الثاني في مودع all‏ وضَمِنَ في مودع 
الغاصب: أن امال Les‏ إلى موةع المودّع من أمين» فلم يكن متعدّياً بوضع يده عليه» ووصل 
إل مودع الغاصب من معد وكان متعدّياً بوضع يده عليه . ينظر: «كمال الدّراية»)(ق41/6). 


بوا ن بابب شرح الوقاية لضا dag pt‏ 


فجارٌ تأخير القضاء؛ ليحلف GRU‏ حتئ إذا JE‏ لأحدهماء وقضئ القاضي به. 
فعلن رواية فخر الإسلام البَزّدَوِيٌ «SEU CHF ree‏ فإن JSF‏ يقضي بينهما؛ OY‏ 
القضاء للأوّل لا يبطل سى GUS‏ 
وعلل رواية الصاف ه: لا Cale‏ للثاني؛ OY‏ القضاءَ 655 gee‏ فيه؛ SY‏ 
بعص elds‏ قال : إذا َكل لأحيهما يقضى له » ولا یؤخر؛ ليحلف للثاني ؛ لأنّ النكول 
کالاقراں وني الإقرار ails” OZ eV‏ أعلم". 


se لد يد‎ 
ws قت‎ oS 


«Sle lad le a SS cam JSON gall Joa 8] gr (1)‏ قهز الإساق E98 zl‏ قارح 
(ral et!‏ عاف للثاني» فإذا نكل للثاني يقضى بالألف» ويغرم Lal‏ حر OW legs‏ 
القضاءً للأوّل لا bas‏ الثاني؛ OY‏ القاضي Fk‏ الأوّل عاك الثاني إِمّا باختياره أو بالقرعة» 
les‏ كل حال لا يبطل حق الثاني» وعلل ما ذكره Glad‏ نفد قضاء القاضي للأوّل» ويكون 
Ca‏ لهء ولا يكون بينهماء فلا ale‏ للثاني؛ OY‏ قضاء القاضي إلا وقح في أمر مجتهٍ فيه؛ OV‏ 
بعض العلماء dl fou‏ قفن Vo) Sab JSS‏ بو خر القضاء للتحليفي للثاني؛ OY‏ النكول 
إقرارٌ دلالة» ولا يؤخر القضاءَ في الإقرار. ينظر: EAN VY) Gad)‏ 

(۲) زيادة من ب وف. 


es‏ ___$—$$— ريم 


4 LS OLS 

5 4 4 م عاو و 
هي تمليك منفعةٍ بلا بدل » وتصح بأعرتك ومنحتك قط سام ف اسع ف ع ع فته و ee‏ 

OLS‏ العارية 


(هى ليك منفعة بلا بدل)ء فإنَّ اللفظ 22 عن التّمليك. OB‏ العرية: adel‏ 
والمنافعٌ قابلة للتّمليك» كالوصية بمنفعة جمل» وعند البعض”": هي إباحة الانتفاع 
بملك الغير. 
اعلم أن التّمليكات أربعةٌ أنواع: 
١.فتمليك‏ العينٍ بالعوض بِيعٌ. 
؟. وبلا عوض AD‏ 
۳. وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 
.٤‏ و بلا عوض عارية. 
(وتصحٌ Sol‏ ومنحثك)»» أصل المنح أن يعطي نا OE Rete‏ 
83 655 فيه أصل الوضع» فحمل gle‏ العارية. 
(1) أي فان العارية مأخوذةٌمن العرية» وهي بمعنئ العطية AE‏ :06 فيه مناقشة؛ 
لأن العارية أجوف واوي Lid ys‏ ذكرّه RU jal‏ ی باب ge‏ والعرية ناقض» ورف العلةاق 


لامه» فكذلك ذكره jal‏ اللعة في باب عرو.وينظر: (TEN eo abl‏ والمجمع Nosy‏ 
1-0"( 


(AY ينظر: «التبيين)(5:‎ i المقصود هو الكرخي‎ (Y) 


Ga) Aga sah iin ee rir 

0 و % . و 0 
ee‏ ل ريا Sees‏ 
المع فيها متى cole‏ ولا د 2 328 بلا تعد إن ele‏ ولا توكر فان chai WZ)‏ 
Gull Se‏ قيمته. ولا يرجع على أحدٍ, أو المستأجرٌ ويرجع على مؤجّره إن لم ple‏ 


(وأطعمتك”) أرضي وحلتك على «al‏ وداري لك سكنى): أي داري لك 
بطريق dapat tally Saco seg lad ge‏ رمك ريو عن الا إل لاطي 
(وعمري سكنى): أي داري لك عمری سكن فعمری: مفعول مطلقٌ لفعل محذوفٍ 
تقديرٌهُ أعمرتها لك عمري» الم lal‏ لأحدٍ مدّة عمره» وسكنى تييز. 

(ويرجع لمعب فيها متى شاء ولا يُضَمنُ بلا تعد إن (LEE‏ هذا عندناء 
وعند السَّافِعِيٌ ر 46 العارية مشتهرتة: 


ot oor‏ (فإن أجُرّها فعطبّت Chao‏ المع 
Parad‏ ولا يرجعٌ على spoT‏ المستأجرٌ)» بالتصب عطفٌ عل الصمير المنصوب في 
ضمت (ويرجعٌ على مؤجّره إن لم يعم le ol‏ معه)» Cle, JO]‏ المستأجرٌ أنه عارية 
مع مؤجّره وإنَّ) يرجمٌ عليه للغرورء بخلاف ما إذا Se‏ إذ لا غرورٌ من LBM‏ 


)1( الطعامٌ إذا أضيف إلى ما يطعمٌ Se ae‏ به تمليك عينه» وإذا أضيفَ إلى ما لا يطعم عينه 
كالأرض يراد به أكل غلّتها: GOL]‏ لاسم Soul!‏ على SLI‏ ينظر: «البناية»(1: AVVY‏ 

JY (1)‏ إذا تعذئ Gand‏ إجماعاء LS‏ لو استعارها ليركبها فحبسّهاء وكذا لو استعارٌ ثورا ليحرث 
أرضه فقرنه بثور أعلل منه وإ ر تجر العادة بذلك فهلك» ولو تركه يرعئ في المرج فضاع» إن كانت 
العادة هكذا لا ضان» وإن إريعلم» » أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر: «البحر) (۷: YAN‏ 

(OVE 2 Me SSI: be )9(‏ وغيرها. 

(5) زيادة من أ. 


نات العائية  ٠‏ م 


w 


ويُعارٌ ما اختلفَ استعلَهُ أو لا إن ل Ke‏ منتفعاً وما لا يختلفٌ إن عبن وكذا ا مجر 


يعن 


as 


تمن اسار دات أو Sheol‏ مطلقا ot‏ ويعة لدو os.‏ وير كبء lly‏ فعلَ تيّن. 


w 


(ويُعارٌ ما اختلف استعمالَةُ أو OV‏ إن لم عبن متتفعاًء وما لا يختلفٌ إن (fe‏ أي 
إن أعارٌ Thee Jo Et‏ من ينتفعٌ به» فللمستعير أن يعيرَهُ سواءٌ اختلف Deel‏ كركوب 
الذّابةء أو إريختلفٌ كا حمل عل II‏ وإن Ge‏ مَن ينتفع بهء فإن لر يختلف استع اله 
يعيرٌه» وإن اختلف لا. 

(وكذا المؤجّر): أي S115‏ شيئاء te JOB‏ من ينتفع به فللمستأجُر أن يعيرة 
Ae‏ ل Sa‏ 
الشَافْعِيٌ 77 sage‏ ليس للمستعير الإعارة؛ aN‏ العارية ذذ إا الانتفاع» والمباح له 
لايملك الإباحة. 


: 
ذا > 


وعندنا : هي تمليك المنافع » فالمستعيك نَا مَلَكَ المنافم كان له أن يُملّكّها غيره. 
(فمن استعارٌ Blo‏ أو Sha‏ مطلقاً fot‏ ويعية له): أي للحملء C5555)‏ 


وتزكيه Lab Bly‏ "تعن وض بغيره. 


(£00 أي لريختلف استعمال. ينظر: «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 

(۲) ينظر: «النكت»(ص (OVV‏ وغيرها. 

(۳) أي المستعير أو المستأجرٌ من الحمل أو الركوب أو الإركاب حتى لو ركب بنفسه ليس له أن 
يُركب HSV tod‏ ركوبّه؛ ولو أركب غيره ليس له أن يركبه بنفسه» حتی لو فعلّه ضَمِن؛ 
SY‏ تعن الإركاب؛ LOY‏ وقح أَوْلاً تعيّن مراداً بالعقد» وصار كأنّه منصوصٌ عليه. ينظر: 
«الحداية»)(7: ۲۲۲). 


Fer‏ للح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وإن أطلقٌ الانتفاعَ في الوقتٍ والنّوع ler Aas‏ شاء أي وقتٍ شاء » وردّها إلى اصطبل 
GG‏ ا نايف ale)‏ أو مع SLE oN‏ تمان غير 
نفيس إلى دار مالكه بخلاف 3 الوديعة والمغصوب إلى glo‏ مالكهماء وعارية التّقدين 
والمكيل والموزون والمعدود قرض O‏ 


وإن GILT‏ الانتفاع في الوقتِ والتوع انتفعَ به" ما شاء أي وقتٍ شاء › 

وإن GB‏ انتفاعه بوقتٍ أو نوع أو بها ون بالخلاف إلى شرٌ 2 فقط)» asl‏ ما 
أن يكوت في الوقتِ دون التوع» أو في التّوع دون الوقت» أو فيهماء فإن عمل he‏ موافقة 
القيد فظاهر وإن خالف. فإن كان الخلافٌ إلى مثلء أو إلى خير لا يضمن Me‏ شر 
يضمن (وكذا تقييدٌ الإجارة بنوع أو قدر): أن إن وافق» أو خالف إلى مثل» أو خير 
لايضمنء وإ FS‏ يضمن. ٠‏ 

(وردّها إلى اصطبل مالكهاء أو أجيره مساهة» أو مشاهرة أومع جير Coles yes‏ 
أي رد الدابّة إل اصطبل مالكهاء فهّلَكَتٌ قبل الوصول إل المالك لا يضمئٌ؛ لأن هذا 
ليو ا ا ی plier‏ 
في عياله» فيضمرٌ بالتّسليم إليه» وكذا إن سلَّمَها إلى أجير المالك فهلكت قبل الوصول 
إل المالك لا يضمنء وهو الأصح» DLN id‏ علن OF‏ المستعيرَ لا ES‏ الايداع. 

(كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار مالکه)» فإِن هذا تسليمٌ بخلاف المستعار التفيس 
al bis‏ حيث لا يرد إلا إل المعير» (بخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار مالكهم|)» 
فإن هذا لأ يكون سل لا تتامو دال SSW‏ 

(وعارية التَقدين LSM‏ والموزون والمعدود قرض)؛ BY‏ لا ينتفع oly,‏ الأشياء 


)١(‏ زيادة من ب وم. 


‘oy —$£  — es 


وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجعَ عنها ويكلف قلعهماء ولا يضمن 
« “ا م ee PPS a 0 a‏ ل Gee‏ 

إن أطلق» Gordy‏ ما 28 بالقلع إن وقت. وكرة الرجوع قبله. ولو jel‏ للزرع لا 
oy‏ ا 1 

ee أو لا‎ 55 at حتى‎ ids 


إلا sen L‏ إلا إذا Se‏ الانتفاعَ كاستعارة الدّراهم؛ Gad‏ يها الميزان» أو يزين 
الدكان”©» وفائدةٌ كونها قرضاً UI‏ لو ESE‏ في يد المستعير قبل الانتفاع تكون 


3 


مصموده. 

Grey)‏ إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن rp‏ عنها ويكلّف”" قلعهماء ولا 
يضمن إن أطلق): أي لا Foal Gar‏ ما Gal‏ من البناء والغرس بالقلع» إن كانت 
الإعارةمطلقة: أي غي مؤقتة. 

Gd)‏ ما GA‏ بالقلع إن وقّت): أي hy‏ الإعارة» ورجعَ عنها قبل ذلك 
الوقت» وإنَّا يضمنٌ للغرور» وني صورة الإطلاق ما غرّهء بل Fel‏ المستعير» واعتمد 
GLY! Ye‏ (وكرة الرجوعٌ قبله): أي قبل الوقت؛ OY‏ فيه AB GN Cae‏ 


oF‏ عر 


(ولو أعارَ للرّرع SEY‏ حتى تحصد" 55 أو لا)؛ لأن للرَرَع tole‏ معلومة, 
ا al Oo HEL Hel‏ فلي oh‏ ا 


ob (1)‏ استعارٌ دراهم كثيرةً فوضعها phe‏ الدكان حتئ Slay‏ الناس غناه فيعاملوا معه. ينظر: 
«الزبدة)(۳: 595). 

)1( أي fall Gals‏ المستعيّر بقلع البناء والغرس؛ BY‏ شغل أرض المعير بهماء فيؤمرٌ بالتفريغ 
إلا إذا شاء أن يأخدّهما بقيمتهماء في إذا كانت الأرضٌ pate‏ بالقلع» بخلاف ما إذا كانت لا 
تستضرٌ بالقلع» حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما. ينظر: «الرمز»(؟: VAY‏ «التبيين»(9: ۸۸). 

(۳) بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كيلا تفوت منفعة أرضه Ue‏ ينظر: «مجمع 
.)٠٠١ YG ESI‏ 


او AU lle pt dys‏ لضادز dag pt‏ 
وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب عل المستعير والمؤجُر والغاصبء ويكتبٌ 
SLL‏ قد أطعمتنى أرضك لا أعرتنى إذا أعيرت للزراعة. 


(وأجرة ,3 المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجُر والغاصب)؛ 
OY‏ 331 واجبٌ عل patel‏ والغاصب عند طلب المالك» وأا على المستأجر التّمكينُ 
LOGS Io gs LL‏ القبض للمؤجّرء فتكون مؤنة الرّدٌ عليه لا علل المستأجر. 

(ويكتبٌ المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة)ء إذا أعيرت 
الأرض للرّراعة» فأرادَ المستعيدُ أن يكتب كتاباً فعند أبي حنيفة bed LE ate‏ الإطعام؛ 
ode fat LY‏ إل اع co Mi‏ قد Lee ye ally eli 3 Ss‏ كي 
لفظة الإعارة. 


se لد عه‎ 
ws قت‎ OS 


a إلا‎ Gl 


كتاب الهبة 


هى GLE‏ عين بلا عوض» وتصح بوهبثت» ونحلت» وأعطيتك» وأطعيتك هذا 
الطعام» وجعلت هذالك» وأعمرتكه» وجعلتةٌ لك عمرى» ES ER SESS‏ 


كتاب الهبة 


(هي تمليك عينٍ بلا عوض» وتصح بوهہٽت» ونحلت» وأعطيتك. وأطييتك 
هذا الطعام)ء فإن الإطعام إذا Cod‏ إلى الطّعام كان هبةء وإذا eed‏ إلى الأرض كان 
OR, le‏ 

Elam 9)‏ هذا لك. وأعمرتكه”"» وجعلتة لك عمرى». قال ZEN‏ «مَن 
أعمر عمری» فهى للمعمر له ”حال Mate‏ ولورثته من OU Poder‏ بخلاف ما إذا 


)1( وإن أمكنّ أن يراد بالإطعام لضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكنّ هذا التجوز 
ليس بمتعارف, UL‏ المتعارف أن يراد dal Alb)‏ على طريق ذكر المحل وإرادة ا حال» وكلامُ 
العاقل إا Le Le‏ علل المتعارنٍ لا عل كل ما | حتمله اللفظ. ينظر: «النتائج)(/ا: (EA‏ 
«المحيط» AY ye)‏ 

GO)‏ النسخ: أعمرتكء والمثبت من أو ص. 

(۳) زيادة ب وم. 

(©) أي لورثة المعمر له من بعدٍ المعمر له: يعني Coty‏ به الهبة ويبطل ما اقتضاءٌ من شرط الرجوع. 
كذا في «الكفاية» (/ا: 585). 

(5) من حديث جابر ومعاوية والزبير د في «صحيح مسلم»(۳: YEO‏ و«جامع 
الترمذي»)(7: CAPY‏ و( ستن آي SP) Mo glo‏ 15»؛» و«سنن النسائي»(٥‏ : ۳ ). واللفظ له 
و«شرح معاني الآثار»(؟ (VOT: ۲( (Ub hing C4040:‏ وغيرهم. 


re‏ للح تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وحملثك على هذه SIA‏ بنيّبها» وكسوتك هذا الثوب» ودارى لك Er‏ تسكنهاء وفى 
هبة سكتى» أو da KS‏ أو نحل سكنىء أو gS‏ صدقةء أو Bae‏ عارية أو 


Z‏ 24 ىو 
عارية هبة OO OOO OO O rey ere re erê (dy le‏ هه وه نع اموه مهاه ووه erate‏ وا اوه 


قال ذارق لك عمری سكو Of‏ فر مک Ted‏ عارية: 

(وحملتك على هذه SIM‏ بيّتهاء وكسوئّك هذا ogi‏ وداري لك هبةٌ تسكثها). 
OL‏ قوله: «تسكثها» ليس jek‏ بل هو مشّوّرة0©. 

(وفي هبة (GRA‏ أي داري لك QR Som‏ فقولَةُ: سكن Fond‏ فيكونٌ تفسيراً 


eo 
5 


ah 1‏ فیکون MF le‏ 
ol)‏ شكق Gin‏ أي داري لك بطريق asl‏ حال كرون asc‏ هبة: أي 


(Ds 
موهوبة'".‎ 


(أو (giv cbs‏ النحلل اسم من ripe‏ أي الإعطا. تقديره اا نحلة» 


(أو شكنى صدقة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة. 
ye Bary ol)‏ أى دارئ للف صدقة حال كرما بطريق العازية فعارية يي 
فهم منه المنفعة. 
aa Z Z 0‏ ع 2 Z‏ 5 
)١(‏ أي بمعنى الشورئء وهذا لا Gly‏ الهبة» بل تنبيه علل المقصود بمئزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكله وهذا الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»(711/:7). 
)1( ولأنها محكمة في ALI‏ والهبة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فيحمل المحتمل علل المحكم. 
ينظر: «الشرنبلالية)(۲: /711). 
)1( فتكون عارية لا هبة. ينظر: «الدرر»(؟7:/ا١5؟).‏ 


0# —— gl OLS 


aay‏ بالقبض الكامل » فتصحٌ إن قبضّ في مجليها بلا إذن» أو بعدّهُ بإذن كمشاع 
EEA‏ فيا wn‏ ا 55 


ل 
وتتم بالقبض الكامل): أي تتم Lal‏ بالقبض الكامل Kall‏ في الموهوب 


9 Le lial ds “ete L. jyeth 9 La فالقبض‎ ad 
مفتاح الدَّار 25 هاء والقبض الكامل فيا يحتمل القسمة بالقسمة حنَّى يقح القبض‎ 
قبض الكل وفيم| لا‎ Bae علل الموهوب بطريقٍ الأصالة من غير أن يكونٌ القبض‎ 

تعمل القسمة Lae‏ الكل. 


(فتصحٌ إن قبضّ في جلها بلا إذن» أو CSL Sey‏ أي إذا قيض في مجلس 
ba‏ إذن als‏ غا eladil dary cOSY! Solo Lal OY‏ خلس اذه BY‏ أن Sal‏ 
Cal gl‏ ص Le‏ 

(كمشاع gle OY‏ بقوله: «فتصح»» ولكراة به أله إذا لا ق 


)١(‏ يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك حتئ لو وهب نصف دار غير 
مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوبٌ له ما وهب له لا يجوز بيعه» بمتزلة من باع هبة إريقبضها. 
ينظر: «الشرنبلالية» AYVALY)‏ 

a Lele (1)‏ )15 أذنَ بالقبض صريحاً يصح قبضة ني المجلس وبعده» ويملكه قياساً واستحسان 
ولو هى عن القبض بعد البة لا يصح القبض لا في المجلس ولا بعده» ولا يملكة قياساًء ولو 
أريأذن له بالقبض» ولرينة عنه إن قبضّ في bell‏ صح القبض استحساناً لا قياساًء وإن is‏ 
بعد المجلس لا يصح القبضٌ قياساً واستحساناًء ولو كان الموهوبٌُ غائباً فذهبَ وقبض» OB‏ 
كان All‏ بِإذنٍ الواهب Sle‏ استحساناً لا Labs‏ وإن كان بغير إذنه لا يجوز. ينظر: «جامع 
الرموز) (؟: Ae‏ 

(۳) أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنئ لا يبقئ منتفعاً به بعد القسمة أصلًا كعبد ودابة» ولا يبقى 
منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر:- 


وو ن علبي شر الوقناية day pl plead‏ 


فان كسم ly‏ صح فن وَهَبَ دقيقاً في بر أو SERS‏ سمسم لا وإن طبن أو 
أخرج has‏ وكذا السَّمْنٌ في ll‏ وهبة bd‏ ضرع» وصوفٍ على ظهر mb‏ 
£555 ونخل في أرض. وتر في نخيل كالمشاع. E a a ar a Saa‏ 


منفعة: op Ply tg HS‏ والبيت csc‏ (لافيا يُقسَم): pesca‏ 
لو فيم يبقى منفعتّه عندناء خلافاً ats BLAU‏ وهذا poe SD‏ على اشتر 
القبض» هو يقول: الفا عل لاقف GIS‏ الح وره ونحن نقول: 0 
منصوصٌ عليه هاهنا فلا بد من ALS‏ 

ولا فرق عندنا بين أن Ce‏ من che EU‏ أو من الأجنبيٌ» والمفسدٌ هو الشيوع 
cab od) Lal‏ الطّارئ» كا إذا EKG‏ رَجَحَ في البعض الشّائع أو Socal‏ 
البعض CP cL‏ بخلاف الرّهنء فن AN‏ § الطّارئ مفسد. 

(فإن سم ploy‏ صَعَّ): أي إذا وَهَبَ Gail‏ المشاع» لم فيم les‏ صحٌ؛ 
Wale OY‏ بالقبض عندناء وعند القبض لا شيوع» (فإن وَهَبَ دقيقاً في پر أو دُهْناً 


في سمسم لا وإن طَحَن أو أخرجَ ebay‏ وكذا السَّمْنُ في SN eV Gl Cel‏ 
الموهوبَ معدومٌ وقت LAI‏ بخلاف المشاع. 


dey)‏ ضرع» يموي عل طهر pe‏ 033 ونخلٍ في أرض» وتر في 
be‏ كالمشاع): Y ol‏ و هذه الهبات» لکن إن Chai‏ هذه ا عن ملك 


(VOT) eM (مجمع‎ = 

)1( ينظر: «النتكت»)(ص١57)»‏ وغيرها. 

(؟) والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد» حتى لو وهب مشاعاً وسلّم مقسوماً يجوز 
وكذا لو وهب نصف الدار hl Jy‏ ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت الهبة» أو وهب 
تمراً في نخل أو زرعاً في أرض ثم lS‏ بعد ذلك مفرزاً يجوز. ينظر: (البناية» (۷: .)۸٠۸‏ 


٣٥ SOLS 
4 ac 

Le Sy‏ مامح الوهوب اله بلا Gad‏ ليد وما glib any‏ بالعقا» وبا روحت 
i‏ له بقبضه BE‏ أو قبض aul‏ » أو جده » أو Gos‏ أحدهماء أو al‏ هو معهاء 
ا aoe‏ سو f‏ 4ه ag wee‏ 

أو أجنبيٌ يُرَبِيه وهو معه» أو روجها لها بعد الزفاف» وصح هبة اثنين دار الواحده 

وال وكات سد وبي بن 50 3 5 
وعكسه لا كتصدق عشرة على غنيين» وصح على فقيرين 0 


الواهب» وقبض تصح. 

)554 هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد. وما Cry‏ لطفله بالعقد» وما وهب 
أجنبيٌ له aa‏ عاقلا أو قبض آبیه » أو cote‏ أو Zoey‏ أحيهماء أو آم هو معهاء أو 
أجنبي ta‏ وهو معهء أو رَوْجها ها بعد الفاف): أي زوج الطّفل الموهوب لها لأجلها 
لکن بعد الرّفاف“ ٤‏ 

(وصمّ هبةٌ اثنين دار الواحد)؛ OY‏ الكل Ab‏ في يده بلا شيوع» (وعكسَةُ لا): 
أي de‏ واحَدٍ لاثنين داراً لا تصحٌ عند أبي حنيفة ut‏ وعندهما تصحٌ؛ AL OY‏ 
واحدٌّ فلا شيوع» LS‏ إذا G85‏ من رجلين» وله: أن هذه هبة heal‏ من كل واحد» 
cp cos‏ بخلافِ الرّهن؛ BY‏ حبوس بدين JS‏ واحدٍ بكماله. 


(كتصدق عشرة على غنيين» وصح على فقيرين): أي إذا تَصدّقٌ بعشرة عل 


)1( يعني أو تتم هبةٌ ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولومع حضرة الأب بعدما 253 الطفلة إليه 
في الصحيح؛ MIO‏ أقامه مام نفيه في حفظهاء وقبض البة منه» ولو قبضّه NN‏ أيضاً 
صح؛ EY SOV‏ واشتراطً الزفافٍ لثبوت ولاية الزوج؛ لأتها إنما يملكه باعتبار آنه يعوهاء 
وذلك بعد الزفاف» فلا يصحٌ قبض الزوج قبل الزفاف؛ لأنّه لا يعوا ald‏ ولا يشترطً أن 
يكون ما يجامع مثلها في الصحيح. ينظر ينظر: CANO) cect‏ 

(YD‏ وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما؛ لأنه لا وجه له سوئ هذاء 
وهذا باطل. ينظر: «الرمز)(7: .)١185‏ 


او دا وريه ترس الوقناية لضادن dag pt‏ 


باب الرّجوع عنها 


ومن وهب فرج 


1 


غنيين لا يصح عند أبي حنيفة” cat‏ وكذا إن وهب لما للشيوع. 
ello daly da GIS Lace yt VN eal iat lave,‏ ان 
وكذا تصح الصدة SSN RE‏ ة علل الغنيينٍ يراد جاه اا جا 
ولو تصدق tee‏ ةغل رين أو وت She (ba kl‏ بالاتفاق؛ OY‏ الصدة يراد 
dil ae‏ قا دة بغ ن Cas‏ ال حن ق ان ةق Cas‏ ال 
بها وح co‏ قال 5 تمع في حمن قبل أن تقع ي 
فلا شيوع» Ty‏ اهبة ole‏ الفقير فهي صدقة» BLAM y‏ جائزة» فكذا الهبة. 


3 


بابٌ الرجوع عنها 
(ومَن CBG‏ فرّجَعَ (ee‏ هذا عندنا؛ لقوله #: «الواهتٌ Gol‏ بهبته ما 


)١(‏ هذه رواية ALL‏ الصغير» جعل كل واحد منهما مجازاً عن الآخر حيث جعل الهبة للفقيرين 
die‏ والصدقة على الغنيين هبة» وفرّق بين الهبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة علل 
اثنين ولريجز الهبة» وال جامع بينهما أن US‏ منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة» والفرق 
أن Ball‏ يفون نا dil any‏ وهر و انعروو القت اتب ace‏ رلا Kd AM GUIS‏ غ م 
اثنين. ينظر:«مجمع (POUNCE‏ 

(Y)‏ ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أب هريرة eed‏ منها: «قال رسول الله 8B‏ ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف 
الرحمن حتئ تكون أعظمّ من الجبل» كا يربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم»(۲: 
5 واللفظ له» و«سنن الترمذي»(۳: CEM‏ و«اسئن النسائي»(7: CPV‏ وغيرها. 

(۳) ولو أسقط حقه من الرجوع في الحبة ما الموهوب باقياً. ينظر: «فتاوی ابن نجيم»(ص158١).‏ 


Hoy Fh als 


yg الريادة المنضلة:‎ dace g 


ل رشت»): : أي مالريُعوّضء وعند te Epil BI‏ لا تصح GY‏ هبة الوالدِ لوليه؛ 
لقوله 38 الايرجعٌ الواهبٌ في هبة إلا الوالدَ فيا Pho dae‏ ونحنٌ LB‏ به: أي 
Gs. a‏ 


Sconce الزيادة المنصلّة: الس رو سسا ار‎ dare g 


)1( من حديث عمر واب بن عباس ly‏ هريرة #د وغيرهم» في «المستدرك)(۲: (Vs‏ وقال حديث 
صحيح عل شرط الشيخين» cps‏ الدارقطني»(۳: ۳) و(سئن ابن ماجه)(؟: /17/4), 
و سنن البيهقي (VAN VCS‏ وهذا اللفظ مذكور فيه 

(۲) ينظر: «النتكت)(ص CWO‏ وغيرها. 

() من حديث ابن عمر وابن ن عباس د في «جامع الترمذي»(٤ CE EY:‏ وقال: : حسن صحيح» 
ولفظه عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد (cd‏ يعطي ولده ومثل 
الذي يعطي العطية» ثمّ يرجمٌ فيها كمثل الكلب أكل حتئ إذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه»» 
وني «صحيح ابن حبان»(١۱: COVE‏ وامستدرك (OF ment‏ وه و cpa)‏ 
النسائي»)(؟ eae‏ «نصب الراية)(٤:‏ 5 (VY‏ وغيره. 

(5) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد إذ احتاج إلى US‏ فإنه 
تفرذ بالأخل told‏ . وتمامه في «فتح باب العناية»(۲ ESE‏ 

)0( موانع الرجوع في TAI‏ عشرة» وهي: 

.١‏ إذامات الواهب. 

؟. إذامات الموهوب له. 

۳. إذا زاد الموهوب له فيها. 

.٤‏ إذا زادت اطهبة في نفسها. 

.٥‏ إذا وهب لرجل جارية أو غلام فعلّمهِ الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو 
الخبر ونحو ذلك. 

1 إذا عوضه عن الهبة عوضاً قليلاً كان أو كثيراً. 

. إذ الكت اة يوج من الوجوة, 

. إذا استهلكها الموهوب له. 

. إذا أخر lee‏ من ملكه ببيع أو هبة أوصدقة = 


> > كا 


»بح Ch‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
كبناء» وغرس» وسمن. لا المنفصلة. yer‏ أحد العاقدين» وقوض أضيف إليهاء 
ولو من أجنبيّ بنحو: عله عوض بعك ف فلو وهب ولم يضف رجعٌ کل بہت 
وخروجها عن ملك الموهوب cb‏ والزوجيةٌ وقت الهبة » فلو RSS CAG‏ رجع: 
ولو CSG‏ فأبانَ لاء وقرابة he pall‏ وهلاك الموهوب. وضابطها حروف دمع خزقه 
eles‏ وغرس» وسمن» لا المنفصلة)؛ وهي مثل الولد. (وموت أحدٍ العاقدين"» 
oye‏ أضيف إليها”" ولو من أجنبي بنحو: he‏ عوضٌ هبتك AB‏ فلو وهب 
ولم يضف رجعٌ کل بببته» وخروججها عن ملك الموهوب هم Ph gy‏ وقتَ اهبة 
» فلو CAG‏ فنكبكها Gay‏ ولو SLE C5‏ لاء وقرابة المحرميّة» وهلاك الموهوب. 
وضابطها حروف دمع خزقه): قد قيل©: 00 


٠.هبة‏ المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: «التتف)(1: .)01١5-816‏ 

)١(‏ أي إذا كان يوجبٌ زيادة فيهاء وإن كان لا يوجبٌ لا يمنع الرجوع» وإن كان يوجبٌ في قطعة 
منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يعد مثله زيادةً فيها كلها امتنعَ في تلك القطعة دون 
غيرها. ينظر: «الرمز)(۲: ۱۸۷)» و«التبيين)(2: AA‏ 

(؟) في أ: المتعاقدين. OY‏ بموتِ الواهب يبطل خياره؛ Chey BY‏ له» وهو لا يورت كخيار 
الرؤية والشرط» وبموتِ الموهوب انتقل الملك إلى ورثته» وهم أريستفيدوه من جهة الواهب» 
فلا يرجمٌ الواهبٌ عليهم» كما إذا انتقل إليهم في حال حياته» ولأن تبدّل الملك كتبدّل العين. 
ينظر: «المنح»(ق7: AV NYY‏ 

(۳) ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأن يقول: هذا عوض هبتك» أو 
جزاؤهاء أو lay‏ أو في مقابلتها. ينظر: «فتح باب العناية»(7: (EV0‏ 

(5) لان الزوجيّة نظبر القرابةء حتى يجري التوارث بينهما بلا حاجب.ففي هبة كل eels‏ لايكون 
المقصود إلا الصلة دون العوض كم في القرابة المحرمية»وهو قد حصلء فبعد حصول المقصود لا 
يرجع» بخلاف ما إذا وهبّ لأجنبيّ» OL‏ المقصود فيها هو العوض ينظر: #الزيدة» (F020)‏ 

)0( قيل: هو من نظم الإمام النْسَفِيَ cot‏ وقيل: eee‏ 
والد العلامة الزحيلي # بقوله: = 


كتاب‌الهبة ب oq‏ 


ورجع في استحقاق نصفي البة بنصف عوضهاء لا في استحقاق نصف العوض 


يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانمٌ عن الرججوع في البة 


فالدّال: الرٌّيادة» والميمٌ: الموت» والعينُ: العوض» Ly‏ الخروجء والزَّاء: 
ال واوو الغا cdl all‏ و قا SAL‏ 


(ورجع في استحقاق نصفي اهبةٍ بنصفي عوضهاء GY‏ استحقاق نصفي العوض 
حتى BF‏ ما Cb‏ هذا عندنا"» وعند زُقَرَ 4: يرجعٌ بالنصف اعتباراً بالعوض 
الآخر. 

ولنا: أنه ظَهّرَ بالاستحقاقٍ أن العوص هو الباقي فقطء فا إريردّه لا يرجع 
Ely dal‏ يكون له حق bad [OVS‏ حى الرّجُوع إلا أن يسلمَ له كل العوض» 
ر 


2 فزيادة موصولة موت عرض منعالرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قدعرض وخروجها عن ملك موهوب له 

APY) Gos): ينظر‎ 

GI)‏ إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتئ يرد ما بقي من العوض. ينظر: 
«التبيين) )20 Veo‏ 

(۲) وني ص: : عند أبي حنيفة رحمه dil‏ 

OM‏ إن الباقي من العوض يصلخ عوضاً JU‏ في الابتداء» وما يصلح Lage‏ عن الكل ني 
الابتداء يصح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ ON‏ البقاء iol‏ تنالتا وبا بخان لضف 
ol‏ ظهر أن لعو هو لباقي فقط إلا له يتخت ين أن يرم بقيَ من العوض وبرج 
في hal‏ وبين أن يمسگه ولا يرجع بشيء؛ OV‏ الواهبّ إريسقط حقه في الرجوع إلا ليسلّم له 
كل العوضء ول ley‏ له» فله أن يرد ما بقي من العوض . ينظر: «الزبدة)(۳: 705). 


Sr‏ بهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ولوعَوّضٌ نصمّها رجح بها لم يعوّضء فلو باع نصقَها أو لم يبغ شيئاء رج في النّصف. 
ولا يصح إلا بتراض أو بحكم قاض» فلو Sel‏ الموهوبٌُ له بعد الرّجوع قبل القضاء 
صح ولو en‏ يضمنء وهو مع sel‏ فسخ من الأصل ERY‏ 
فلم يشترط قبضه» وصح في المشاع. ae ea‏ ق Saab‏ الموهوب له 
لم يرجع على واهبه» وهي بشرط العوضٍ هبةٌ than!‏ فشرط قبضه في العوضين. 


(ولو عَوَضَ نصمّها رجعَ بم لم يعوّضء فلو باع نصقَها أولم يب شيئاء رجع في 
Ha‏ يعني إن باع الموهوبٌ له نصفت الهبة» فللواهب أن يرجع في الصف الباقيء 
وكذا إذا إريبعٌ شيئاً »فللواهب حق الرْجُوع ؛ لأنَّله الرّجوعَ في JS‏ ففي الصف أولى. 

(ولا يصح إلا بتراض أو بحكم قاضء فلو See]‏ & الموهوبٌ له بعد الرّجوع قبل 
القضاء صعّ): أي Seek‏ الموهوبُ له الموهوب » (ولو منعه » فَهَلَكَ لم يضمن) : أي منمَ 
الموهوبٌ له الموهوب عن الواهب بعدما رجع لكن إريقض القاضي» فهلك الموهوبٌ 
في يدِ الموهوب له لا يضمن» وكذا إن dS‏ يده بعد قضاء القاضي؛ لان abode‏ 
مضمونة؛ إلا إذا طلبه فمنعه مع القدرة ع seabed‏ 

(وهو مع أحدهما): أي الرُّجَوعٌ مع التراضي» أو قضاءِ القاضي» Cand)‏ من 
ايك ار 

فإن تلف الموهوبٌ) : أي في a‏ الموهوب له » ( فاستحقٌ ق فضِمِنَ الموهوبٌ لهل 
يرج على واهبه)؛ og dae EAI SY‏ فلا , يستحق فيها السّلامة. 

(وهي be‏ العوض Meal Le‏ فشرط lees‏ في العوضين, 


)1( هذا إذا ذكره بكلمة: علل؛ OL‏ يقول وهبت هذا العبد لك علل أن تعوضني هذا الثوب» وأما 
إذا ذكره بحرف الباء Ob‏ يقول وهبت لك هذا الثوب بعبدك هذا أو بألف درهم» وقبله الآخرٌ 
يكون تبعاً ابتداءً وانتهاءً. ينظر: «درر الحكام)(7: (VEE‏ 


u les 


وتبطل بالشيوع lg Be‏ فير بالعيب» وخبار 57H‏ وقفيت نشت الشفعة 500000 


وتبطل بالشيُوع): أي جور أن يكون: «قبضه|»؛ من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» 
رال غارفا لال وهر اذركون aso Me‏ 

Be)‏ انتها۶"» فيردٌ بالعيب» وخيار 53M‏ وتثبت الشفعة)ء هذا عندناء وعند 
زُكَرَ ضيه والشَّافِعِتٌ ”© te‏ ضيه: هي بيع ابتداءً وانتهاء؛ OY‏ الاعتبارَ للمعاني» قلنا: بش 
عل المعنيين» فيجمعٌ بينهما ما أمكن. 

إن Lal‏ ليك و Cale Sly gage Sh‏ ر كرف a‏ 
بينهماء وأيضاً: VL‏ يجري فيه الشّرطء فقولّةُ: وهبتٌ لك هذا ge‏ َب لي 
ذلك» je‏ بمعنى BERL:‏ هذا بذلك. 

قلت كىن غل code db case‏ عا اعا والبقاءهواللمليك لأ شري فيه 
قرط Gana ell {NUE atu‏ الال Siti nes Loe‏ 
لا يُنافيه فيكون شرطا ابتداء اعتبارً للعبارة ye‏ لا يصر كالبيع لازماً قبل القبض؛ 
لکت شط , بمعنئ العوض اعتباراً لما يؤول إليه حتى So‏ عليه أحكامٌ البيع حالة 
البقاء لا في الابتداء". 


.)7715 أي في انتهاء العقد بعد التقابض. ينظر: «الدر المنتقن»)(7:‎ )١( 

CY)‏ ينظر: «التنبيه») 2ص IVY pe MESS g CAE‏ وغيرهما. 

)1( حاصله: إن معنئ كونها تمليكاً بلاعوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض» 
فلا ينافي كونه Ay‏ وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق 
الشرط» حتئ لو قال: بعت هذا منك على أن يكون ملكاً لك صم البيع» فيكون ما نحن فيه 
bs‏ ابتداءً نظراً إلى العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطأ بمعنى العوض 
نظراً إل ما يؤول إليه حت توفر أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر»(۳: 5 VV‏ 


ااا :> ص نبي شرج الود لصدراشريه 
ومن وهب أمة إلا حملّهاء أو على أن يردّها عليه. أو يعتقهاء أو يستولدّهاء أو CAG‏ 
داراء أو تصدّقٌ با على أن يرد عليه شيا منهاء أو يُعوّضّه شيئاً منها. صخت وبطلَ 
0 ت و 3 & & 
استثناؤه وشرطه» ومن قال لغريمه: إذا جاءَ غد فهو لك أو Sul‏ منه بریء» فهو باطل 
2G 4 A 2‏ 
وجار العمرى للمعمر له حال حياته» ولورثته بعده» وهی جعل داره له Be‏ الا و iain‏ 


فصل 

(ومّن وهب lee WLI‏ أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء أو يستولدهاء أو 
وَهَبَ دارا أو Gnas‏ بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو ab ad‏ شيئاً gia‏ صخت 
وبطلّ استئناؤه وشرطه)» رأيتٌ في بعض الحواشي أن قولَة: أو يعوضه شيئاً منها؛ 
يرجم إك Sb Gail‏ إذا Saas‏ بشرط العوض بطل cb AN‏ وإذا وهب بشرط 
العوض» فالشَّرطُ صحيحٌ. 

أقول: إذا وهب بشرط أن oye‏ شيئاًء فالشَّرطُ باطل» وشرط العوض Ul‏ 
يصح إذا كان معلوماء فَعُلِمَ أن قولهُ: «أو OS gay‏ يرجم إلى EM‏ والصّدقة. 

(ومَن قال لغريمه: إذا جاءَ Ab‏ فهو لك أو أنت منه بريء» فهو باطل)؛ لا مرّ 
أن Ge Sil GLa‏ في الإبراء لا يصت”. 

Sols العُمرى للمعمر له حال حياته» ولورئټه بعده» وهي جعل داره له‎ Sley) 


GIO)‏ أن Sy‏ بعض sll‏ الموهوبة عل الواهب بطريق العوض من NAN SS‏ كذا في «النتائج» 
AY ١7-516 :0(‏ 

SY (1)‏ الإبراءِ تمليكُ من وجو لارتداده GIL‏ واسقاطً من وجه؛ لعدم توقفه le‏ القبول» 
والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطاتٍ المحضة التي Cale‏ بها كالطلاق والعتاق» وهذا تمليك 
من وجو فلم يجز تعليقه بالشرط فبطل. ينظر: «الرمز)(۲: .)٠۱۹١‏ 


Ye $a Lil 
وصدقة كهب‎ A قبلّك فهو‎ See عليه. وبطلّ الرّفْبِي: وهي إن‎ 3 F فإذا مات‎ oo Ab 
لا تصح إلا بقبضِهء ولا ني شائع يقسّم ولا عوة فيها ولا عود فيها.‎ 


co‏ فإذا مات 33 عليه): أي العمرئ: جعل الدَّارٍ له مده eae hb‏ شرط أن المعمرٌ 
له إذا مات تردٌ عن الواهب» فهذا b EN‏ باطل کا جاء به الحديث. 

(وبطل P95 DN‏ إن Ee‏ قبلّك فهو لك)؛ Sa‏ اسم من PST‏ 
الانتظارء فكأنّه ينتظرٌ أن يموت المالك» وهي ULL‏ عند أبي حنيفةً ذه ومحمّد OY 6a‏ 
تعليقٌ التّمليك بخطر» وعند أبي يوسف OY (Cees be‏ 2205 قدارى لك ية 
أي إن داري لك؛ وأنا العظرٌ si ye‏ لوه إل فتصح» b Es hor‏ كالعُمرءا» 
PG VU‏ مبنيٌ عل تفسيرها. 

Bes)‏ كهبة لاتصحٌ إلا sak‏ ولافي شائع يقسّم): أي إذا Gina‏ بنصف 
لار لا يصح بخلافي ما إذا تصدّقٌ بشيء على فقيرينٍ كا مر (ولا عو فيها»» والفرق 
بينهما Ee OT‏ لا يصح في الصّدقة؛ OY‏ وَصَلٌ إليه العوض» وهو الثواب. 


le‏ عام ماد 
a 2‏ 


(1) أي إِنَ الاختلاف را جع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم عاك أنيا من المراقبة» فحمل Cin yy)‏ 
هذا ye eal‏ آنه ميك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع» فالتمليكُ جائزء وانتظارٌ الررجوع 
باطلء كما في العمرئ, وقالا :المراقبةٌ في نفس التمليك؛ OV‏ معنى الرقبى هذه الدار لآخرناموتاء 
كآنه يقول : أراقب موئّك وتراقبٌُ موتيء فن مت قبلك فهي لك وٳِن مت قبل فهي لي» فكان هذا 
تعلق sles‏ اعدا بالط وهو مرت الالك cold‏ وهلا باطل. splay‏ «النتائج)(۷: (OVO‏ 


yay —— BL Ls 


قال alll woe‏ الا Ls‏ عن dhe: aly Me‏ .ون :فاع 
لا أفعل؛ J SEM OY‏ يجيء. فالمضارعٌ يؤاجرء واسم الفاعلء المؤاجر» وفي «عين 
لكين اكرات زيدا ملركى: أ وخر ار 


وفي eh Pe LA‏ وهو مُوجر» So‏ يقل ails cols‏ غلط» ومستعمل في 


)١(‏ وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم القراهيدي الأزديّ اليَحُمَديّ» وأكثر العلماء يقولون 
إن كتاب العين ليس من تصنيفه [ly‏ كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسّاه بالعين فأكمله 
تلامذته النضر بن ضميل ومن في طبقته فما cle‏ عملهم مناسباً لا وضعه الخليل 5ه وعملوا 
الأول أيضاً فلذا وقع فيه خلل كثير يبعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته: «العروض» 
و«الشواهد»» و«النقط 9 ARES‏ و«النغم»» CV)‏ . ينظر: «مرآة الجنان»(1: 7517- 
KTV‏ «وفيات)(7: ٤۸-۲ ٤٤‏ ۲)» الدفع الغواية» AVY :١(‏ 

)١(‏ انتهى من «العين»(7: 1777 )» وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر في عمل» وآجَرّتٌ ملوكي 
إيجاراً فهو AF‏ 

(۳) «الأساس في البلاغة» لمحمود بن عمر بن محمد الخورازمي SEG‏ الحنفي» أبي القاسم» 
جار الله» نسبة إلى SBS‏ بلدة من قرئ خوارزم» قال ابن خلكان: كان إمام عصره بلا مدافع» 
وهمام دهره بلا مانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه (jo gla‏ و«الفائق في تفسير الحديث»» و«المفصل». و«المستقصل في أمثال العرب»» 
و«شقائق النعان في حقائق النع‌ان)» (/0778-551ه). ينظر: «طبقات المفسرين»)(7: -1١5‏ 
5". «کتائب أعلام الأخيار»(ق11/8/ ب- /١8١‏ ب) .«الأنساب)(١: Asa) CVV‏ 
الوعاة»(7: CAS‏ «العبر»(5:5١٠).‏ «الکامل»(۹: ۸). «روض AY 84 ye) BL‏ 


# ن وريه pt‏ الو قناية لضان dag pst‏ 


ESS بيخ اع معازم بعوض كذلك دين او م التفع: بذک رالد‎ As 
00 E E RA a كذا طالٹ‎ (Bubs الأرضن‎ del yy الذارء‎ 


و دوقو انيم و ا لا '"» واجره اجره من باب 
CE‏ أي أعطاهُ الأجرة» فهو آجر» Gall 6 fob gb‏ بين 55M‏ وبين الآجرء والإجارة 
فاا اچ م اة لکن في الشرع نقل الل العقد» فقال: 


و ع 


(وهي بيع نفع معلوم بعوض كذلك” دين أو Oe‏ 
BAU Si Fa] oles‏ كشكتى الذّار» وزراعة الأرض ibe‏ كذا طالت 


)1( وتحرير الغلط فيه أن ارين Ooo ees deta Vig deh‏ 
وكذلك آجر UL‏ عن وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مأجر بضم الميم وسكون 
الهمزة» فقيل مؤجر للتخفيف» ومؤاجر اسم فاعل من واجر كواعد علل مواعد» وهذا بناء لغة 
العامة» فإنهم يقولون: وأجرته موضع آجرته إذا أكريتهاء فعلل هذا الخطأ في إبدالهم الواو من 
الحمزة التي في أول الكلمة لا في قولهم مؤاجر؛ لأنه مبني علل القاعدة؛ OY‏ اسم الفاعل من 
فاعل le Gk‏ مفاعل. ينظر: «البناية)(۷: /51./-85/8). 

(؟) انتهى من «الأساس في البلاغة)(ص٦)‏ بتصرف. 

)1( زيادة من أو ب» وفي أ: للجعل. 

() اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتهاء هل هو أفعلء أو فاعل, والحق أنه 
هذا المعنىى مشترك the‏ لأنه cle‏ فيه لغتان: إحداهما: فاعل» ومضارعه يؤاجرء والأخرئ 
أفعل ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران» فالمؤاجرة مصدر فاعلء والإيجار مصدر أفعل» 
والمفهوم من «الأساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل» واختصاص: آجرت 
الأجير بباب أفعل» واسم الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجرء وقال المبرد: أجرت 
داري ومملوكى غير cope‏ وآجرت فلاناً بكذا: أي أثبته فهو مدود. وقيل: أجرته بالقصر يقال 
ذا اعون قعل عدا daly‏ باد يقال ]15 اعون LAWS y LASS‏ ير Olas‏ إل agian‏ واكك 
ينظر: «الكليات»)(ص58). 

(5) أي معلوم دين كالنقود والمكيل والموزونءأو عين كالثياب والدواب. ينظر: «فتح باب 
العناية)(۲: .)57١‏ 


4 اللإجارۃ‎ OLS 


١ E nl > A J »‏ 
أو قصرت. لكن في الوقف لا نصح فوق ثلاث سنينٍ في المختار» وبذكر العمل كصبغ 
ثوب وخياطته» وحمل قدرٍ معلوم على Hla‏ مسافةٌ علمت» وبالإشارة كنقل هذا إلى ثمّة 


ولاتجِبُ الأجرة بالعقد بل بتعجيلهاء يي ا ا ee‏ 


G ae 4 od a ee U 5 4 8‏ 3 
أو قصرت» لكن في الوقف لا نصح فوق ثلاث سنين في المختار)؛ كيلا يدعي المستاجر 
Sue‏ 


نه dh KL‏ عدم ا جواز إذا كانت هذا المعنى لا يصح الإجارةٌ Uy gall‏ بعقودٍ dale‏ 
کا > Mla5‏ البعض - تجاورٌ الله عنهم -. 


(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطته» وحمل قدر معلوم على دابّةٍ مسافةٌ علمت. 
وبالإشارة كنقل هذا إلى ثمّة ٠‏ 


وله a‏ الأجرة بالعقد)» Nes‏ للشّافعى © د فان الأجرة عنده or‏ بنفس 
العقد (بل بت حيا Ne Cl‏ المستأجر ]1 [ee‏ الأجرة ا cil JI oa‏ 


(۱) في "شرح حيل BLAH‏ الحيلة بجواز الإجارة عل الأوقافٍ أن dae‏ عقوداً متفرّقةٌ عل 
الأوقاف كل عقدٍ علل سنة» فيكتب: استأجر فلان بن فلان كذاء بثلاثين do ge‏ كل Jie‏ 
ale‏ سنةء فيكون العقدٌ الأول لازماً والثاني غير لازم؛ لأنّه مضاف» فلمتولي الوقف أن يفسخ 
الإجارةن ]عقوو ca eS ag a la a‏ عت 
اندفع اعتراض الشارح يه وذكر صدر الإسلام ذه: أن الحيلة فيه أن dl x‏ الحاكم حتى 
يجيه والصدر الشهيد كان يفتي با جواز في ثلاث سنين في الضياعء إلا إذا كانت المصلحة في 
egal‏ وفي غير الضياع بعدم الجواز فيها زاد عل سنةٍ واحدة» إلا إذا كانت اللصلحة في الجواز. 
ينظر: «التبيين)(0: COV‏ و«الكفاية)(۸: (PVF) SIs CA‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: «النكت)(ص۳۷٥)»‏ وغيرها. 


۷٠۰‏ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
أو باستيفاء ge‏ أو الّمكُنِ منهه ath‏ لدار Conteh‏ وم يسكنهاء bis,‏ بالغصب 
بقدر فوتِ مکی وللمؤجُر طلبٌ الأجرة للدَّارٍ والأرض لكل Sau, cp‏ لكل 
مرحلة» وللقصارة والخياطة إذا مت وإن عمل في بي بِيتِ المستأجرء وللخبز بعد إخراجه 
من التّنور» فإن احترق بعدما أخرجَة فله الأجرة, وقبلَهُ لاء ولاغرمٌ spp sean ante ed‏ 


بمعنئ Dob AM SASSI ST‏ بشرطه) فال إذا شرط تعجيل الأجرة تحب 
٠ Cae‏ (أو باستيفاء الع أو DI‏ منه» فتجبٌُ لدارٍ قبضت ول يسكثهاء ar‏ 
بالغصب بقدر فوت OBE‏ 

وللمؤجّر طلبُ الأجرة للدّارٍ والأرض لکل يوم ولا لکل ا 
وللقصارة والخياطة إذا نك وإن عمل في بيت المستأجر» UG‏ قال هدا Is) DELON‏ 
عمل في بيت المستأجر فخاط بعص tol‏ شرق الوب فلة الأجرةٌ بقدر ما خاطه. 

فهذا دليلٌ علن أنَّ الأجرةً تجبُ بقدر العمل لكن نقول: بفعل BLM‏ انتهى 
thee‏ على البعض» وهو معلومٌ بالشسبة إل Sad ISN‏ أجر ما عم بخلان ما إذا 
نت العمل عل البعض» VSB‏ يمكرٌ أن يطلب الأجرة بكلّ عمل قليل ولا تقدير 
للأبعاض» فيتوقَفُ IS he Cb‏ العمل. 


(وللخبز بعد إخراجه من التنور» فإن G Jo!‏ بعدما Si‏ 46 فله الأجرة”" وقبلَهُ 
لاء ولا غرم فيهما). هذا عند أي حنيفة GUA Gil‏ عند aa eg‏ مغل 


)١(‏ يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصبٌ من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجر وإن 
غصب في بعضها سقطت بقدر ذلك» ومراده من الغثب هاهنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا 
حقيقته إذ الغصب لا يجري في العقار عندنا. ينظر: se Ml aoe)‏ افك 0 

() هذا إذا كان يخزٌ في بيت المستأجر؛ لأله صار مسلا إليه بمجرّد الإخراج فيستحق الأجرء وإن 
كان في مزل GUL‏ إريكن مسلاً إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر: «التبيين»(9: 9 AVY‏ 


كياب اللإجارة سس — yy)‏ 


وللطبخ بعد الغرف ولضرب lll‏ بعد asl‏ ومن shan‏ أثرٌ في العين كصبّاغ وقضّارٍ 
aly‏ بالنشا والبيض له حبسُّها للأجر» فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجرء ون FAY‏ 
لعمله ELIS‏ والملآح» وغاسل You‏ حبس له ا 0 200000 


دقيقه ولا أجرء وإن شاءَ Gos‏ الخبزء وأعطاه الأجرة. 

ply SA ig ll‏ ا 

وقالا”©: لا يستحقٌ حت Be tl BV PE al‏ من تام العمل» وعند أي 
حنيفة ds‏ هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومن shed‏ أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمٌ بتلك العين» كالصبغ See‏ 
(كصبًاغ وقضَّارٍ يقصرٌ بالنَّا والبيض” له حبسُها للأجر فإن حبس فضاع فلا غرم 
ولا Cal‏ هذا عند أي حنيفة كه وعندهما: Jal‏ كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا 
cody‏ ثمَّ هو بالخيار عندهماء إن شاءَ Caw‏ قیمته غير معمول» ولا أجر (Pal‏ وإن ALB‏ 
ف محم V‏ وله الجر 

(ومن BY‏ لعمله): أي ليس oped gt‏ ماله قائ) بتك العين» Wy TELS)‏ 
وغاسل VO A‏ حبس له) » وعند $j‏ كه لیس So‏ الحبس سواءٌ کان" لعمله 


(۱) قال ابن کال باشا في (O/T EMC LAY‏ وبقولهم| يفت معزياً للاعيون»» وأقرّه 
صاحب «الدر المختار»(٥: AVY‏ 

)1( أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر: (AMY VLD‏ 

(۳) قيد be‏ لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام»(7: ۲۲۷). 

(4) زيادة من A‏ 

OY ga) ue: jy الملآح: صاحب السفينة.‎ )5( 

(5) أي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر: «مجمع OPV EY) GEM‏ 

(۷) زيادة من أو ب وم. 


6 لت تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
لن أطلقٌ له fost‏ أن ge Ny Obed Soper Jat‏ الج 7 whl‏ 
مات بعضهم؛ وجاء بن بقيّ أجرةٌ بحسابه» وحامل قط أو زاو إلى زيل ل بأجر إن رده 


[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 


وصح استئجارٌ دار أو دُكَانٍ بلا ذكر ما ford‏ فیه» وله کل عمل سوى موهن البناء 


كالقصارة. EE‏ ل ا ا ا dees ke‏ قا ا are daw Gv‏ ا ا م E‏ ا 
Hi‏ في العين أو لا 
7 4 03 - 
GET ot)‏ له العمل أن تحمل قرو فإ SS‏ بيده OM‏ 6 كا إذا NEST‏ 
ody dled!‏ 


(ولأجيرٍ dhe + all‏ إن مات nears‏ وجاء oe‏ بقيّ أجرة 3 بحسابه» 
jae,‏ قط أو زا إلى ahs‏ إن ده مويه لا شيء له)» هذا عند أي le‏ وأبي 
يوسف cats‏ وعند محمد خهه: له أجرٌ الذَّهابٍ في القط: أي الكتاب» وني الرَاد لا شيءَ 
ere‏ بعت ق عد ا 


[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 


as)‏ استئجارٌ دار أو 0153 بلا ذکر ما fond‏ فیه)» فان العم Ca lel‏ فها 
ا فينصرفُ cad)‏ (وله كل عمل سوى موهن البناء كالقصارة. 


)1( يعني مّن استأجر رجلا ليذهب إلى الأجرة مثلا فيجيء ء بعياله» فو جد بعضهم Ee‏ فأتى A‏ 
E a‏ 
أوف» وبطل بقدر ماإريوف. يا ينظر: «الرمز»(۲ ANA:‏ 


كتاب اللإجارة للختت مستت ۳۷٣۳٣‏ 
ولو استأجرٌ أرضاً لبناء أو غرس صح فإذا انقضت 25 سلَمَها فارغة, إلا أن يغرم 
المؤجر قيمته Be‏ مقلوعاً ويتملّكَهُ بلا رضا المستأجر إن نقصّ القلعٌ الأرضء وإلافبرضاه. 
أو يرضى بتر كه» فيكونٌ BLM‏ والغرش هذاء والأرض هذا E‏ 


ولو استأجرٌ أرضاً eed‏ أو غرس صح فإذا انقضتِ 2 Yale‏ فارغةء إلا 
أن يغرم المؤجّرٌ قيمتهُ مقلوعاًء ويتملَّكَُ بلا رضا المستأجر of‏ نقصّ القلعٌ الأرضء 
وإلافبرضاهء أو يرضى بتركه. فيكونٌ البناءً والغرس هذاء والأرض هذا). 

قولّه: «ويتملّكة»؛ Cae Weill‏ عل أن يغرم. Vy‏ أي وإن إرينقص القلعٌ 
الأرض 

قوله: «أو يرضى»؛ Ue Cie‏ يغرم. 


عو 


iach إل ايريس اعد‎ so pak) ote eas) als 


الأول: أن Class‏ المؤجَرٌ قيمة ةَ البناء أو الغرس مقلوعاً ويتملّكه؛ وهذا الإعطاءٌ 
DLS,‏ راع قدي ats OF‏ © اا ر ورک برضا «السا جرع 
تقدير أن لا ينقص القلعٌ الأرض 

GML‏ أن يرضى الجر بتر البناء أو الغرس في أرضه 

هذا الذي ذكرّه في وجوب القلع وخدم وجويه وفهم منة ولاية القلع للمستأجر 
وعديهاء EU‏ قد ذكر أنه إن نقص القلمٌ QS NI‏ يتملك بلا رضا المستأجرء فحينذٍ لا 
يكون للمستأجر القلع» وني غير هذه الصّورةٍ يكون. 


با ایی ر رات سرا 
A 03 3 a‏ - 5 ف سرد - 

والرطبة كالشجر. وضمِنَ Blo sh‏ رجل معه. وقد ذكرٌ ركوبه نصف قيمتها بلا اعتبار 

الثقل» وبالرّيادة على حمل ذكرّ ما زاد Le‏ إن Vip calm GUT‏ كلّ قيمتهاء كعطبها 

بضربه وكبحه اللّجام eats atauciatataromereerets‏ ل لي ل م ل 


PLLA)‏ كالشّجر CM...‏ فإنَّ لما بقاءً في الأرض بخلان الررع» فإنّهِ فإذا 
انقضتٍ مده لا Foe‏ علل القلع قبل أوانٍ الحصاد. 


Game)‏ بإرداف Jory‏ معه» وقد ذكرٌ ركوه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر 
الرديف» Cina)‏ قيمتها بلا اعتبار (Je‏ فان شنيف اام بالفروسية it‏ كرون 


أضرّ من Jo‏ العالربها. 

(وبالرّیادة على حمل 555 ما زاد الل إن أطاق cake‏ وإلاً كل قيمتها): أ ضهن 
LIL‏ عل حمل L553‏ زاد إن كان ا حمل بحيثٌ Mies‏ هذه BU‏ وإن لريكن الحم 
Suis‏ يضمن كل قيمتها. 

(كعطبها بضربه و کبحه CP plenli‏ » العطب: SMA‏ وكبخ اللجام: جذبة إلى 


نفسِه عنفاء يعني pad‏ بهلاك BIL‏ بسبب she pall‏ كبح pled‏ كل قيمتها عند أبي 
حنيفة cit‏ وعندهما الل رلا SN Soy‏ ا 


0 قولّه: 99 Lad,‏ إليه»؛ Calas FLL‏ علل جوازها: أي يضمن بجواز TAM‏ عن 
موضع استؤجرت cal‏ ردّها إلى ذلك الموضع» وإن كان الاستئجارٌ ذاهباً وجائياً. 


at)‏ بالرطبة ما يبقئ يبق أصله في الأرض أبدأ وإنا يقطف ورقه ويباع أو زهره» فلو له 
نهاية كفجل وجزر فزرع. ينظر: «الدر المنتقى)(۲: .)١۷۷‏ 

(۲) في ف و ق زيادة: فلو شرط شکنی واحدء له ESTO‏ غبره» وإن yew‏ نوعاء وقَدَرَ مل 
الدَّبَهِ نحو کرب فلة حمل مثله ضرراً أو أقل كالسعير لا آخرٌ كالملح. 

9) زيادة من ف. 


Yyo —— Lt كتاب‎ 


ونزع سرج حار مکتری» وإيكافه مطلقاء وإسراجه با لا يسرج بمثله دونَ 


ون قال Soa U La ta‏ نه ابس 34( انها Chal Le jo‏ سقط ¢ OY‏ التجارة 
قد انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع» فيضمنٌ بالجواز GT cae‏ إذا أستأجرها ذاهباً 
وجائياً فجاوز عن ذلك الموضعء ثم ردّها إليه لا يضمن كالمودع إذا AVE‏ ثم عاد إلى 
OGL gl‏ لكنّ الصَحيحَ Olas‏ 

أقول: إن هلكت SID‏ في ذلك الموضع بسبب (Ae‏ ا لامد nel‏ 
ذلك الموضع في Si‏ ذلك السّببٍ يفت بعدم OLLI‏ وإن هلكتٌ بسبب لا يتين 
بذلك بل يُمكنٌ أن یکول له مدل يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حار مکتری» وإيكافه”" مطلقاًء وإسراجه با لا يسرحٌ بمثلهِ دونَ 
ما يسرجٌ بمثله): أي إن اكترئ حماراً مسر جأ قَترّعَ السّرجء shy‏ 285 وحمل عليه فهلك 
Gas‏ سواءٌ كان الإيكاف عا يوكفٌ هذا الحارٌ بمثله أو لاء وإن نزع الس 
aly‏ بسرج آخرء فإن كان هذا Ep‏ ج ما لا يسرح هذا SFI‏ بمثله يضمنء وإن 
bs‏ يسح alter‏ لا Zana‏ إلا إذا كان ف الوزن رها عل الأول فض يباه 
وهذا عند أبي taco‏ 


وعندهما: إن أوكمَّهُ بإيكافٍ يؤكف بمثله لا يضمنٌ» إلا إذا كان زائداً في الوزن 


)١(‏ والفرقٌ أنَّ المودعَ مأمودٌ Ball‏ مقصوداًء فبقيّ الأمرٌ بالحفظٍ بعد العودٍ إلى الوفاق» فحصل 
ارذ olf‏ يد تآنب المالك» وق الأجارة والعارية بص الفط مأنوراً بده Las‏ للاستعال لا 
clo pa‏ فإذا انقطح الاستعمالٌ Ge J‏ هو LEU‏ فلا يبرأ بالعود. ينظر: «اطداية)(: ۲۳۷). 

)1( الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. ينظر: «اللسان»(١: .)٠٠١‏ 


v1‏ ددح Gd:‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وسلوك SLI‏ طريقاً غير ما he‏ امالك وتفاوتا أو لا يسلكة ft‏ وحملّهُ في البحرء 
وله الأجرٌ إن بلغ yay‏ استأجرٌ أرضا لزرع بر فزرعَ رَطبة» Sond‏ ما نقصت بلا أجر. 
ومن fe‏ ثوباً ليخيطة Land‏ فخاطة Soe els‏ قيمةً ثوبهء أو Lei‏ القباء بأجر 


es SI فیضمن بقدر‎ (ae الذي‎ crs ile 

(وسلوك الخال طريقاً غير ما he‏ امالك وتفاوتا أو لا يسلكة FU‏ وحمل في 
البحرء Wy‏ الأجرٌ إن بلغ ): أي للحًال الأجرٌ في جميع ما 553 إن بلع المنزل لحصول 
المقصود. 

(ومن استأجرٌ أرضاً لزرع بر فزرعَ E65‏ ضَمِنَ ما نقصث”" بلا أجر)؛ لان 3 
ضا فاص وحكم الغصب هذا. 


(ومن دفعٌ ثوباً ليخيطة قميصاً Keno MALS LES.‏ قيمة ثوبه. أو Lei‏ القباءً 
بأجر مثله. ولم dy‏ على ما سمّي)؛ Shp VEY‏ علل المسمّى عندنا في الإجارة الفاسدة. 


)1( ولأبي حنيفة Of ate‏ ا لجنس Cae‏ معن وصورة؛ أمّا معني OSE‏ الإكاف إلا وضع للحمل» 
EL‏ وضع Fy OSM‏ صورة؛ فلأنَ الإكاف ينبسط على ظهر Bl‏ ما لا ينبسط 
عليه الآخر» فصار كا إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطة» فيضمنٌ بوجود المخالفة صورةً 
ومعنولء» فكذا هذا. ينظر: «الزبدة)(۳: AOR‏ 

Legs £55 ol oly (1)‏ هو ان GEV A gel pe‏ عليه الات ty‏ عليه الأ ay‏ 
خلاف إلى خير فلا يصير به غاصباً. ينظر: «الرمز)(۲: .)١195‏ 

(۳) القباء: ثوبٌ يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: امعجم 
الفقهاء»(ص 5 0 7). 


Yyy —— LE كتاب‎ 


al‏ 4 يفسدهاء وفيها أجرٌ المثلٍ لا Shp‏ على foul‏ وصح إجارة دار JS‏ شهر 
بكذا في واحدٍ فقطء وني کل شهر سكن ساعةً في Wal‏ وني JS‏ شهر إن side hb‏ 


باب الإجارة الفاسدة 


b iN)‏ يفسدها)» والمرادٌ Lee bs‏ البيع؛ (وفيها أجرٌ fell‏ لا Nj‏ على 
PC ool‏ هذا عندناء وعند 85 5ه والشّافعيٌ Ce ste pie‏ بالغأما بلغ» el dls‏ 
الفاسدٍ CF‏ قيمة العينٍ بالغ ما بلغت. 


ولنا: OF‏ المنافع Seb‏ متقوّمةٍ بنفسها بل بالعقد» وقد أسقطا الزيادة فيه. 


(وصح إجارةٌ دار JS‏ شهر dol JUS‏ فقط وني كلّ yet‏ سكنّ ساعةً ني 
Cal‏ هذا عند بعض المشايخ Bh ot‏ حينَ ہل الحلا يكونُ لكل sly‏ الفسخ» 
فإذا مضيئن أدنئ زمانٍ لزم العقدٌ في هذا الشهرء وفي ظاهر الرّواية: لكل منهما S>‏ 
الفسخ في اليلة الأول مع اليوم الأول من الشَّهِر؛ إذ في اعتبار OF‏ رؤية الحلال حر" 


هي ع 


IS da‏ شهر إن عُلِمَ ob Cbs‏ قيل: Bd pi‏ أشهر IS‏ شهر بكذا. 


)1( ينض إن الزاجت ق اما ا هو JAM Sod‏ لأ عار وال May‏ إذا اريك SLAM‏ 
etal sf geld led‏ السو فإ كان Sell Ag‏ أو لعدم ال عب اج سانا 
ما بلغ» وكذا إذا كان بعضه معلوماً وبعضّه غير معلوم» مثل أن يستأجرٌ الدّار علل أجرةٍ معلومة 
بشرط lye of‏ وقالواة: [ذا امتاجر دارا عاد أذاالآا يسكتها اسا جر قدت الاجارة رحب 
عليه إن سكتها أجرٌ الال LLL‏ بلغ. ينظر: «الرمز»(91/:7١).‏ 

(۲) ينظر: (OV Ge MSN)‏ وغيرها. 

(۳) وبه یفتی. كما في «تبيين YG EM عمجم«وء)١77 20) BLL‏ ۳۸۲)ءو«الدر المنتق)(7: 
(PAY‏ وغيرها. 


rv‏ ههذيبٍ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
Uz jlo ls‏ س بكذا وإن لم يسم قط JS‏ شهر ارك Bl‏ ما سمّي. وإلا فوقت 
العقد» فإن كان حون مرا اعت ALY)‏ وإلا فالأيّام BIS‏ وإجارة الام والحجّام 
والظئر بأجر Gee‏ وبطعايمها وكسوتها ا 


(وإجارتها سنة بكذا وإن لم يسم م قسط JS‏ شهرء وأُوَّلُ LAM‏ سمّي» وإلافوقتٌ 
(Adal‏ فإن كان حين le‏ اعت ALY)‏ وإلا فالأيّام كالعدٌَة): أي إن کان عقد الإجارة 
عند الإهلال Zou‏ الأهلّةء وإن كان في أثناء الشَّهِر فعند أبي حنيفةً ضله: يعتبة js?‏ 
AVL‏ كل شهر ثلاثون» sles y‏ بعت الأول بالأيام والباقي بالأهلّة Slob‏ في 


عاشر ذي ELI‏ فعند أبي حنيفة he‏ يقعٌ علل ثلاثاثة وستين ay‏ 


وعندهما: Jett‏ الأول يعتبرٌ pV‏ وهو ثلاثونَ Leg‏ فذو Badd‏ إن تمّ عل 
ceca tn re‏ حمل Mi a ae a‏ 
ps‏ عل Gale‏ عشر من ذي GEL‏ فا حق أن تتمٌ Yo REN‏ عاشر ذي حجَة على JS‏ 
حال؛ إذ لوتمٌ علل الحادي عشرٌ لدخل العاشرٌ في تمام EEN‏ فلزمَ تكرار عيدٌ الأضحى 
قم واتعنة اعتباق أل الأقموالة انرق العرمالدوها pie lena‏ 
يتكرّرٌ في سنة واحدة. 

(وإجارة الام والحجّام والظئر بأجر Gee‏ وبطعامها وكسوتها). هذا عند أبي 
حنيفة ube‏ وعندهما: لا ور ا وهو القياس. 


ولف أن الها لاتنفي إل المناذهة» OY‏ العادة Lan gu‏ عل الأظار Saas‏ عاد 


(1) تسكن شمسا عددياءوراي الإمام هو المختار. ينظر: «جامع الرموز»(۲: CVT‏ و«الدر 
المنتقی )(۲: APAY‏ 


كتاب اللإجارة VV 9) AAA‏ 
وللؤوج وطوها GY‏ بيث المستاجرة J aly‏ كل pl‏ قسهها إن Ud Ged‏ فإن 
ارت باع لل ولامل il‏ سخها و مرت او ELS‏ رعلها سل et‏ 
وغسل ثيابه» وإصلاح طعامه ودهنه. لا Gad‏ شىءٍ منهاء وهو وأجرٌه واجبٌ على أبيه. 
فإن أرضعته بلبن GLE‏ أو Ge‏ بطعام» ومضّث BAU‏ فلا أجرٌ ها casas‏ ل 


GY‏ وهو الاستحسانء (وللزوج وطؤها إلا في بيتِ المستأجر OC‏ البيتَ 
(وله ني نكاح pal‏ فسځها إن لم Ub OSL‏ فإن أقرَّت بنكاحه ل): أي إن كان 
Tals ZI‏ ين ell‏ أو يكرد عله هره فلا زوين قت اجان يان ad‏ 
أمّا إن ae‏ النكاحَ بإقرارها لا. 
(ولأهل Zell‏ فسخُها إن Eb yo‏ أو CELE‏ لأنَ لبها Ra‏ بالولد. 


ايلم و 

(وعليها غسل الصَّبىٌ. وغسل ثيابه. وإصلاحٌُ طعامه ودهنه؛ لا Gab‏ شىءٍ منهاء 

وهو وأجرّه Cols‏ على aul‏ فإن أرضعته بلبن GAS ol BLS‏ بطعام» ومصت المدة 
فلا جر لما. 


GI)‏ لأن الجهالة لا تفسد العقد لذاتهاء بل لأا تفضي إلى المنازعة» وهذه الجهالة لا تفضي إليها؛ 
OY‏ العادة التوسعةٌ gle‏ الأظائر Maks‏ عن الأولادء فيعطيها ما طلبت» ويوافقها علن مرادهاء 
بخلاف الخبز والطبخ فن ا جهالة فيهم تفضي إل المنازعة . ينظر: «كمال الدراية»(ق5٠55-١551).‏ 

(1) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل» ولريشترط ذلك 
le‏ الأجير في الإجارة» فيرجع فيه إلى العرف» hy‏ كانت خدمة الصبيٌ واجبة عليهاء وكل 
ما 553 من الغسل وإصلاح الطعام ونحوهما كان منه عرفاًء فيجب عليها قطعاً. ينظر: «کال 
الدراية»(ق١551).‏ 


.ل ”للح نهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ai ds‏ للأذان» والإمامة. والحج. وتعليم القرآن» والفقه» والغناء. cells‏ 
والملاهيء وعَسَبٍ التيس» Bila‏ اليوم بصحَّتها؛ لتعليم القرآن والفقه. ويج المستأجرٌ 
على دفع ما قبل» ويحبس به» وعلى he ges USGL‏ ولا إجارةٌ المشاع الإ من الشريك 


ولم Gna‏ للأذان» و الإمامة, والحجٌ؛ وتعليم القرآن» والفقه. والغناء» والتوح» 
والملاهي وعَسَبٍ0" التيس» ويه A‏ اليوم بصحَّتِها؛ لتعليم القرآن والفقه)ء والأصل 
عندنا: أنه لا يجوز الإجارة علن الضّاعات وا لمعاصي» لكن ذا وقمّ الفتورٌ في الأمور 
الدّينية reves fal‏ لتعليم القرآن”" والفقه تحرّزاً عن الاندراس” 

nt)‏ المستأجرٌ عل دقع ما قل جيس به وعل الملوة الرسومة)» كاروب 
بفتح الحاء الغير المعجمة - هدية يهدئ إل المعلمين عن رؤوس بعض سور القرآن. 
يت OY tle‏ العادة Bla]‏ اللاو ري فا لها آمل MG yy Le‏ 


(ولا إجارةٌ المشاع الإمن الشريك)ء هذا عند أبي حنيفة 4 وقالا: تصح إجارةٌ 


)1( عسب الفحل BL‏ عسباً: طرقها؛ وسبب النهي OT‏ ثمرئّه اللقصودة غير معلومة:» SB‏ قد يلقح 
وقد لا يلقح فهو غرر. ينظر: «المصباح المنر»(۲: .)٠٠١‏ 

(۲) فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية» 
ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ. وتمامه في (استحسان الاستئجار علل تعليم 
القرآن»(ص۲۲۷). وقالو: lel‏ كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ OY‏ حملة القرآن 
كانوا SUL‏ فكان التعليم Lely‏ حتئ لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولر 

: يبق التعليم Lely‏ فجاز الاستئجار عليه. ينظر: «المحيط»(ص١15١).‏ 

Cole pal )۳(‏ «لمداية»(: dhe )۲٤٠١‏ استثناء ء تعليم القرآن» S59‏ بعضهم LLY‏ 
والأذان» وبعضهم LEY‏ والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم على التعليم للضرورة 
وعلل التصريح بأصل المذهب؛ وهو عدم الجوازء فهذا دليل Ue‏ أن المفتى به ليس هو جواز 
اعجار عن ك ile betel‏ ذكروة فقط ماف جور ظاهر Si‏ تبيح الخروج عن أصل 
المذهب من طرق المنع. ينظر: «رد المحتار)(٥: (MOVE‏ 


كتاب ‌اللإجارة YA)‏ 

5 24 ر ا 6 5 3 ع > و‎ ar 
إلى 551 غزلا لينسجّة بنصفه. أو استأجرٌ حمارا يحمل عليه زادا ببعضه. أو‎ abo ولو‎ 
0 ثوراً ليطحنّ 1% له ببعض دقبقه» أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذا‎ 


المشاع من Shy sill‏ ومن غيره. 

(ولو دفعَ إلى آخرٌ غز لا Seated‏ بنصفه. of‏ انتج هارا حمل عليه رادا مخضت 
أو ثورا Ge‏ برا ل يبعض دقيقه)» هذا يُسمّئ قفيرٌ lel‏ وقد age‏ * 
oie‏ لجل لابج راغ عو عمل بو الطتورقاق ا 5 
الطحان. 


(أو رجلا ليخبرٌ له كذا اليوم بكذا): أي استأجرٌ رجلاً ليخبرٌ له عشرة أمناء 
اليوم بدرهم» فإِنَّ هذا فاس عند أبي حنيفة ه» وعندهما: fare‏ والمعقودٌ عليه العمل» 
3535 الوقتٌ للتعجيل. 

له: آله جمَحَ بين العمل والوقت» والأوّل: ”أي العمل" Cor gy‏ 545 العمل 
معقوداً le‏ وفيه تفع للمستأجرء والثاني: Coe el‏ کرد تسليم EM‏ 
في هذا اليوم معقوداً عليه» وفيه نفعٌ الأجي فين فيفضي إلى المنازعة. 


(1)مع: زيادة من J‏ 

)1( من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري د في » سنن البيهقي MO‏ 4(« 
ces‏ الدراقطني»(۳: 5). وقال ابن حجر في «الدراية»(۲: :)۱۹١‏ في إسناده ضعف» 
وقال البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

)%( زيادة من AW‏ 

(5) زيادة من أ. 

)0( وذلك Ob‏ يقول المستأجر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقي 
باعتبار تسمية الوقت» وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا إريفرغ من العمل عند مضي اليوم قد 
انتهئ العقد بانتهاء المدة» والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة» وروي عن أي حنيفة أنه إذا قال: 
في اليوم؛ تصح الإجارة؛ لآن ني للظرف لا للمدة» فكان المعقود عليه العمل» بخلاف اليوم- 


ya‏ اا فلب شرح الوقناية لصدرالشرية 


Ze ¢‏ 3 ¥ 4 
أو أرضا بشرط أن يثنيهاء أو يكرى أنهارهاء أو يزرعهاء بزراعة أرض آخری فسدت 


ولو كان المعقودُ عليه كليه|: أي يعمل هذا العمل مستغرقاً هذا اليوم فذلكٌ ما 
لا قدرة عليه لأحدٍ dole‏ حتئ لو قال: ليخبرٌ له عشرة أمناءِ في اليوم» فعن أي حنيفة 
ذه أله يصح» OY‏ كلمةً: «في»؛ لا تقتضي الإستغراق. 

(أو أرضاً بشرط أن Ugh‏ أي يكربها مرّتين؛ فإن كان المرادٌ أن يردها مكروبةً 
فلا شك في فساده. lle‏ شرطٌ لا يقتضيه till‏ وفيه نفعٌ لأحدٍ العاقدين» وهو AGM‏ 
INES Jods‏ هذاء فإن كانت الأرض لا يخرج YO ST‏ بالكراب مرّتين لا يفسد 
العقد؛ Ce B 2 OY‏ بقتضيه العقدء وإن كانت ع cad pI‏ فإن كان أثره 
يبق بعد انتهاء العقدٍ يفسد؛ إذ فيه منفعةٌ po VIE‏ وإن SIS‏ 258 لا يبقئ لا يفسد. 

iad أذ امراد الأمهارٌ العظام”: فاد منفعة گرا‎ Sixty esa) 
E يعد‎ Ars و33 نتهاااء تان‎ TT انقضاء‎ 

gl)‏ يزرعهاء بزراعة أرضٍ أخرى فسدت): أي استأجرٌ أرضا؛ ليزرعهاء ويكون 
الأجرةٌ أن يزرع الجر أرضا أخرئ هي للمستأجرء لا يجوز عندناء وعند GEN‏ 0 
ie‏ يجوز OY‏ المنافم مرل الأعيانٍ عنده. 

ولنا: Fadl OF‏ بانفراده بحرم Lol‏ عندناء كبيع ثوب هرويٌ ake‏ وأحدهما 
es‏ وقوله: قدت جرات الشرط» وهو قوله: ولو دفع. .. إلى آخره. 


= فإنه للمدة. ينظر: «فتح باب العناية»)(7: CEPA‏ 

ATV A ge) GLE): day الرّيع: الناء والزيادة.‎ )١( 

)يده من A‏ 

(۳) أي أن يحفر الأنهار العظام. ينظر: «مجمع الأغبر»(7: TAA‏ 
(5) ينظر: «النتكت»(ص؛ (OEE‏ وغيرها. 


كتاب YAY AAA LI‏ 
بخلاف استئجارها على أن يكرا ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاكرٌ زراعتهاء أو ما 
يزرع فيها لم ب يصح إن لم يعمّه فإن زرعّها ومضى الأجل عاد صحيحاًء ومن استأجر 
جملاً إلى مِضرء ولم يسم ale‏ وحملّ المعتاد فنفق لم يضمن» وإن BL‏ فله المسمّى فإن 
bee‏ قبل الزرع أو الحملٍ نق 0 


(بخلاف استئجارها على أن LES‏ ويزرعهاء أو يسقيها”" ويزرعها). فإنّه 
يصح؛ لماك ا أو ما يزرعٌ فيها لم يصحٌ”" 
إن Cased‏ بان قال : ازرع فيهاما شئت شئت» وهذا بخلاف الدار» فإن استئجارّها يقع عل 
اغ 

2 Be s Z Sa ¢ 5 1 

(فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا)» وهو استحسان ووجهه: أن الجهالة 
قد ارتفعت قبل تمام العقد» hey‏ محمّد Vd‏ يعودٌ صحيحاًء وهو القياس. 


(ومن استأجر جملاً إلى مِضرء dy‏ يسم calm‏ وحملّ المعتاد Gad‏ لم يضمن)؛ 
GLY OY‏ فاسدةٌ فالعينُ EU‏ كا في الصّحيحة”"» (وإن بلع فله المسمّى): أي 
استحساناًء كا ذكرنا في مسألة الزراعة“» (فإن خاصا قبل الزرع أو الحملٍ نقض 


)1( ساقطة من ص و ق» وفي ب و م: ليسقيها. 

ee else)‏ ا 
وكذا ما يزرعٌ فيها ختلف فبعضه أقل ضرراً بها من بعضء وهذا إذا إريعمّم المؤجرء LAT‏ إذا 
ob re‏ يقول: the‏ أن تزرعَ ما شئت» فحينئذٍ يصح؛ لوجود الإذن منه. ينظر: «حاشية 
الطحطاوي)(5: (FY‏ 

BY (1)‏ العين أمانة في يد المستأجرء وإن كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لأنَّ الفسادَ معتثر بالصحيح؛ 
a3 95‏ مشروعا من وجه؛ لاه مشروعٌ بأصله دون وصفه» فلا يضمن ما لريتعد فإذا (SAS‏ 
Gos‏ ولا أجر ade‏ ينظر: SY) GL ID‏ ۳۲۸). 

(5) أي المارّة قبل أسطر. 


بر ن بابب م الوقاية dag pt al‏ 


كالخيّاط ونحوه. ولا يضمن ما هلك فى يده » وإن شرط عليه الضَّمان» وبه يُفتى 


”عقد الإجارة'“): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الرّرع في مسألة إجارة الأرض بلا 
ذكر الرّرع وقبل ال حمل في هذه المسألة ينقض القاضي العقد. “والله Sobel‏ 
باب من الإجارة 
[فصل ضمان الأجير] 

(الأجير المشترك ر A Sons‏ بالعمل. فله أن يعمل للعامَّة)» jeal (él‏ 
الفاءَ في قوله": SY Ab‏ هذا Le tle ee‏ سبق؛ SY‏ الواجت عليه أن يعمل هذا 
العمل من غير أن يصيرَ منافعٌ الأجير للمستأجر» فسميّ بهذا: أي بالأجير ير oA RAM‏ 

(كالخيّاط ونحوه. ولا يضمن ما Shs‏ في يده » وإن شرط ade‏ الان 
وبه يفتى ). 


)١(‏ زيادة من ب وم» by‏ الإجارة. 

(0) زيادة من ق 

() زيادة من ف وم. 

(5) أي إن شرطً Ola‏ عل الأجير المشتركِ في العقد. فإن شرط عليه فيا لا يمكن التحررٌ عنه لا 
يجوز بالإجماع؛ SY‏ شرطٌ لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحدهما ففسدت» وإن شرط عليه فيا 
يمك الاحتراز عنه» فعلل الخلاف» فعندهما يجوز؛ لأنّه يقتضيه العقد عندهماء وعنده يفسد؛ 
Gaal SY‏ لا يفيه ف قافرا فيه مقا ety‏ + نة 6 

)0( وبه جزم أصحاب المتون مثل: «الملتقى)( ص OVW‏ و«التنوير)(ص۱۸۹)» و«الغرر»(۲: 
)٥‏ وغيرهاء وفي «الدرر»(۲: CMO‏ و«فتح باب العناية»(۲: ٤١‏ 5): واختار المتأخرون من 
أصحابنا الصلح علل النصف بكل حال» وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: 
أي في كل نصف بقول حيث be‏ النصف وأوجب النصف. ينظر: «رد المحتار)(0: CE)‏ 


كتاب اللاجارة —— Ao‏ 


بل ما تلف بعمله كدق القصّار ونحوه ا 111111 


اعلمٌ Of‏ المتاعَ في يده BLT‏ عند أبي حنيفة cid‏ ولا يضمن إلا egy‏ كا في 
الوديعةء وعندههما: يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكنٌ الاحترارٌ عنه كالموتٍ حتفت 
أنفه» وا حرق الغالب» AT‏ إذا سرقء والحال bak, JAN‏ المحافظة يضمن عندهماء كا 
في الوديعة التي تكون بأجرء Ob‏ ا حفظ مستحق عليه» وأبو lige‏ 4# يقول: الأجرةٌ في 
مقابلة العمل دون الحفظ» فصارٌ كالوديعة بلا أجر. 


أا إن شر ted OL all b‏ بعض المشايخ # #د: آنه يضمن عند أي حنيفة he‏ وعند 
بعضهم: آنه لا يضمن» وني «المتن» اختارٌ هذا SN‏ شرط Ola‏ في الوديعة ناطرة 
LN SE e‏ هدا هر كان التو End‏ العم diy‏ 
كيدا شارف Lad TY gine gh‏ 
(بل ما تلف بعملِهِ كدق LAM‏ ونحوو). كزلتٍ AI‏ وشدّ المكار gag Ne‏ 
اللا هذا عندنا وعند زفر ضيه والشّافِعيٌ هه #ه: لا يضمن؛ USS ae‏ 
ولنا: أن yell‏ 5 به العمل الصالح. 
ا کے أن کر اا ولا ات وس لسغي جاور فيه العدة اا 
)1( أي انقطاعٌ الحبل الذي Ley‏ به المكاري الحمل؛ ANB‏ الحاصل ب به خضل من تر Gilles‏ 
في شد الحبل وغرق السفينة من dal] WL‏ غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو 
نحوه لا تضمن. ينظر: «جامع الرموز»(۲: (VV‏ 
(۲) ينظر: «النتكت»)( ص (OV!‏ وغيرها. 
)1( وقع في «رد المحتار»(0: )٤١‏ توفيق بين بحث الشارح ذه هذا وبين كلام صاحب «الكافي»» 
وغيره في هذا المقام. 


۳ تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 
ولا يضمن به آدمياً غَرق» أو سقط من داب ولاحجّام» أو بزاغ» أو فصَادٌ لم يجاوز 
ul Es‏ 


موضع كير مع حضّة أجره الأجيرٌ OL‏ ي يستحقٌ الأجرٌ بتسليم نفسه مدد وإن م 
يعمل كالأجير للخدمة سن أو لرعي الغنم؛ وسُّمّي أَجِيرَ وحد ولا يضمي ما CA‏ 
فى يده أو بعمله عدو علا عاط ع لشو عو ع ee‏ أ reee asm‏ ع فارع مورك ف عار وراك عق ور ولع رق ee‏ 


علل ما يأتي في plat‏ أو عملا لا dle‏ فيه المقدار المعلوم. 

Vy)‏ يضمن به آدمياً عرق أو سقط من دابّة ): أي آدمياً عرق بسبب مد السّفينة 
أوسقطهة الذارة تست اکا SY‏ الآدميّ غيرٌ مضمونٍ بالعقد بل بالجناية» 
shes‏ العقود لا Toe‏ العاقلة plea)‏ أو FID‏ أو Blab‏ لم يجاوز المعتاد. 
فإن انكسر gb GES‏ الفراتٍ Gob‏ حال JES‏ مكان كله بلا أجرء أو ني موضع 
pS‏ مع حصّة أجره)؛ لاله كا وَجَبَ الضَّمان فله وجهان: 

أحدهما: أن يجعل ale‏ تعدّياً من الإبتداء فإن الحمل شيءٌ واحد. 

SS 


(الأجير الخاصى د يستحقٌ الأجرّ بتسليم نفسه مده وإن aver ١‏ كالأجير 
للخدمة die‏ أو لرعي الغنم» oy‏ أجيرَ وحد")؛ لألّه لا يعمل co pal‏ (ولا Janay‏ 
ما تلف في يده أو بعمله. 


(۱) بِرَاغْ: آي بيطاره هو خاص بالبهائم. . ينظر: «رد المحتار)(5: .)٤١‏ 

(YD‏ أي إذا سلّم نفسه ولريعمل مع التمكنء أا إذا امتنع من العمل ومضت BAM‏ أو لريتمكن من 
العمل لعذرومضت المدَّة ةلريستحق الأجر؛ لأنّه إريوجد تسليم النفس .ينظر: «الكفاية)(۸:۸٦).‏ 

)۳( ا بمعنول الوحيد» ومعناه fol‏ المستأجر الواحد» Gy‏ معناه الأجير الخاصٌ. ينظر: 
«حاشية الطحطاوي»(5: APA‏ 


كتاب‌اللإجارة YAY‏ 
[فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

ms‏ ترديدٌ الأجر Jb‏ 43 في خياطة الثوب فارسيّاً أو cling,‏ وصبغه بعصفر. أو 

زعفران» وني إسكان البيتِ عطاراً» أو حدّادا وني حمل SIAN‏ إلى الكوفة» أو واسطء 


أو فی هذه الدار» أو فى dy code‏ حمل HIS‏ أو شعير عليها ويجِبُ joa‏ ما وجد 


[فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

ms‏ ترديد الأجر Alb‏ 43 في خياطة oil‏ فارسا أو leg,‏ وصبغه بعصفر» 
أو زعفران» وني إسكان البيتِ عطاراً» أو حدّادا وني حمل MSIL‏ الكوفة» أو واسط. 
أو في هذه الدار» أو في هذه وني حمل IRIS‏ شعير عليها Cog‏ أجرٌ ما وَجَّد): أي 
قيل: إن خطته فارسياً فبدرهم » 2s‏ خطته' روميّاً فبدرهمين» BE arly‏ هذه الذَّارَ 
شهراً بدرهم» أو هذه الدّار شهراً بدرهمين. 

وهكذا إذا كان في ثلاثة أشياء» وني أربعة أشياء لا ا في البيع» غير أنه b judy‏ 
عبار WELW GY dle Mayo gall cl‏ ت ارا 
يتعيّن بخلافِ البيع» OB‏ الثمنَ Ce‏ بنفس العقد والمبيحٌ مجهولٌ. 

,5 في «المداية» في مسألة العطار» OIL,‏ وك ال والشّعير خلاف أي 
يوسف AI dy whe‏ إلى كوفة» أو واسط احتهال الخلاف”» ومسألة الخياطة 


)١(‏ زيادة من أو ب وم. 

() زيادة من ب وم. 

)1( ووجه الاحتمال ما ذكره صاحب «العناية»(: (VE‏ من OF‏ هذه المسألة ذكرت في «الجامع 
الصغير» مطلقاًء فيحتمل أن يكون هذا قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة ذه خاصّة 
كما في نظائرها. 


dag tll tna LB gl ایی‎ ———_________________ "aa 
ولو $555 خياطته اليوم أو غداً فله ما سمّى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مثله إن خاطه غد‎ 
sere ase notte Sasa e bowes atari nanan hecine saneneateertieeeeede ولأ جاوز بةالمستى‎ 


gle متفق‎ Really 

(ولو $555 ble‏ اليوم أو غداً): أي قال: إن خطّته اليوم فبدرهم» وفي غل 
بنصف درهم» (فله ما سمّى إن able‏ اليوم وأجرٌ alte‏ إن us able‏ هذا عند 
أي ude die‏ وها الكرظان col gle‏ وعده زكر كمه فاسدانت OY‏ 583 اليوم 
للتعجيلء ,553 الخد للترفيه» فيجتمعٌ في كل يوم تسميتان. 

E thal واس خضرت‎ is ota 

وله a‏ اليوم ليس للتوقيت؛ OY‏ اجتماعَ الوقتِ والعمل مُفسِدٌ كما مر 
ذكزو "كيل 0353 Oe gall‏ للتّعجيل» $83.9 الغ ”ليس للترفية بل ذكره“ للتعليق» 
فيجتمع في الغد Legend‏ 

(ولا يجاورٌ به المسمّى): أي أجرٌ المثل إن كان زائداً عل نص درهم لا C4‏ 
الزيادة وني« الجامع الصغير): و ولا ينق عن نصف > Onn‏ »لکن 


CY)‏ انتهی من «الحداية»(7: CV EV‏ بتصرف. 

AUT 

() زيادة من ب. 

(5) زيادة من ب. 

)0( وذلك OY‏ الشرط الثاني عقد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ OV‏ الموجود في اليوم الأول تسمية 
واحدة؛ OY‏ الثانية مضافة فصحّت cobs WI‏ فإذا جازت التسمية الثانية اجتمع في الغد تسميتان» 
والتسميتان في عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ينظر: «الرمز)(7: CV OY‏ 

CV)‏ انتهئ من «الجامع الصغير»( ص CE EM‏ والعبارة فيها تقديم» وتأخير إذ عبارته: لا ينقص من 
نصف درهم» ولا يزاد علل درهم. 


كتاب YA —— FL‏ 
Vy‏ يسافرٌ بجمل مستأجر للعمل إلا بشرطه. 
[فصل الاختلاف في الإجارة] 


yl قال:‎ TY jal رب الثوب في: أمرتك أن تعمله قباء» أو تصبعّه‎ Glos 
صانع» قال: بل بأجر.‎ VUE بها عملت» وني عملت لي‎ 


الصحيحَ هو الأوَّل؛ OY‏ المسمّى في الغ نصف درهم» وفي الإجارة الفاسدة أجرٌ المثل 
لا يزادُ على المسمّىء وإن خاطه في اليوم الثالث» فأجرٌ المثل لا يزادُ على nal‏ درهم. 


ab pte يسافرٌ بجمل مستأجر للعمل إلا‎ Vy) 


[فصل الاختلاف في الإجارة] 


gies)‏ زت ig w‏ أمرثك أن تعمله قاف أو تصبغه jal‏ لا أجير قال: 
أمرئق با GSN OV oder‏ مهاد من رت الوب Opals GABF OTS My‏ 

dy)‏ عملت لي YUE‏ صانعٌ» قال: بل بأجر)؛ OY‏ امالك 5S,‏ تقوم عمل 
الصانع"» وعند أبي يوسفت ذه: إن كان الصَّانعٌ eles‏ له VCS‏ وعند عمد 


(1) يعني من استاج ر جا للعمل فليس له أن Bley‏ إلا أنيشترط ذلك السفرء ست لو سافر به 
يضمن لصاح heels lei‏ ولو رده إل اة سانا لاجر له CVV IY) Ms fey‏ 

SY (1)‏ أنكرٌ ES‏ لو BI‏ به لزمه ذلك الشىء فإذا أنكرّه يحلف فإذا Cale‏ فالخيّاط ضامن» 
Coley‏ الثوب عّر إن شاء ضمّنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجرٌ له» أو قيمته معمولاً 
le Valea‏ يه eo Sal‏ وا موجه وهر اضيا العجا کا ی و وچو 
الصفة فيميل إل lel‏ شاء. ينظر: «التبيين»(8: VEY‏ 

)1( ولان العمل يتقوّم بالعقدء ولا عقد هاهنا حيث ادّعئ العمل بغير أجرء ودعوئ العمل بغير 
أجر le]‏ والإعانة تبرّع. ينظر: «الكفاية»(8: (AY‏ 


س 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسحٌ بعيب فوت التفع: كخراب NI‏ وانقطاع ele‏ الأرضء والرّحىء أو 

أخلّ به: کر ر ا ا آو آزال الور Call}‏ سقط حار jong‏ 

hg Ms ib‏ وبالعذر» وهو لزوم ضرر ل Fmd‏ ق بالعقد إن بقي كما في سکون 


1 : إن كان معروفاً بهذه الصّنعة بالأجر يجب الأجر ””والقول له" وأ i‏ بو حنيفة Be‏ 
يقول: الظّاهِرٌ لايصلحٌ he ibm‏ لاستحقاق الأجرء “والله أعلم”. 
باب فسخ الإجارة 

(هي تفسحٌ oso‏ : كخراب SII‏ وانقطاع ماءِ الأرضء والرّحى» 
أو آخل به: ia «( ae, “i ais‏ ؛ wos ae are SY‏ 

(وبخيار 0 hg My‏ وبالعذر)» هذا عندناء 0 aes‏ : لا تفسخ 
بخيار Ob LN‏ ولا بالعذر", « 9s)‏ و id ar?‏ يُسْتَحَقَ بالعقد إن بقي كما في 
سكون وَجع ضرس استؤجر لقلعه )» EW‏ بقي a‏ الصحيح» وهو 


)1( زيادة من ف. 
(۲) في «التبيين)(0: CV EF‏ و«التنوير) 02ص CVV‏ وغيرهما: الفتوى علل قول محمد BS‏ 
)۳( زيادة من ب وم. 


)2( بر ظهر الدابّة: أي قرّح. ينظر: «طلبة الطلبة)(ص١١١).‏ 
)0( ينظر: «النكت»( ص٤٤ »)٥‏ وغيرها. 
)1( ينظر: «النکت»( ص۹ (OF‏ وغيرها. 


yqy — كتاب‌اللإجارة‎ 


1 pe ate 5 200 oe 
وموتٍ عرس استؤجرٌ مَن يطبخ وليمتهاء ولحوق دين لا يقضى إلا بثمن ما أجره.‎ 
فيه.‎ Fred وسفر مستأجر حمل للخدمة مطلقاً أو فى المصرء وإفلاس مستأجر دكان‎ 
من سفر بخلاف‎ BIA مُكْتَرَى‎ oly بها فتركَ عملّه؛‎ LAU وخيّاطٍ استأجرٌ آلة‎ 


غير مستحق بالعقد» (وموتٍ عرس استؤجرٌ ن Coles‏ وليمتّها)”"» فإنّه إن بقيّ العقدٌ 
يتضرّر استاج بطبخ غير الوليمة. 

(ولحوق دين لا يقضى Y‏ بشمن ما أجره )» فإله يلزمُةُ ضرر الحبس» (وسفر 
مستأجر جمل للخدمة مطلقاً أوني eC pall‏ فإن الاستفجار للعمل مطلقا Kas‏ بالخدمة 
في المصرء فإن قال مالك الجمل: لا تسافر وامض علك الإجارةء فللمستأجر أن يفسخ» 
وإن أراد المستاجرٌ أن يخرج الجملء SI‏ الفسخ» أا إن رَضِيَ المالك بخروج الجمل 
فليس للمستاجر حقٌ الفسخ. 

(وإفلاس مستأجر دكَانٍ لیتجر فی وخيّاطٍ استأجرٌ آلة للخياطة با فترك (alas‏ 
ble dts‏ يعمل برأس Gly Gadd lle‏ ماله. 


Mey)‏ فكترى BIA‏ می سفر ابخلاف ely‏ الكارى)ء والقرن مها أن 
العقدَ من طرف المكتري تابعٌ لمصلحة السَّفرء فرب يبدو له أن لا مصلحة في السّفرء 
فلا يمكن إلزامه لأجل الاكتراء» ومن طرف المكاري ليس SUIS‏ فبداؤه بداء من هذا 


)١(‏ قال «رد المحتار»(3: + 0( التقييدٌ بسكونٍ الضرس وموت العرسء أو اختلاعها يفهم منه أنّه 
بدونه لا يكون له الفسخ» قال الْحَمَويٌّ: وني «المبسوط»: إذا استأجرّه ليقطعٌ يده للأكلةٍ أو هدم 
بناءِ له ثم بدا له في ذلك كان عذراًء إذ في إبقاء العقِ إتلافٌ شيءٍ من بدنه أو ماله» فهذا صريحٌ 
في آنه لوأريسكن الوجع يكون له الفسخ. 

(0) أي ظهر ورئي. ينظر: «فتح باب العناية»)(7: .)٤ ٤١‏ 


۹ے wide‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
وتر خياطة مستأجر عبدٍ ليخيط tad ca)‏ في الصّرفء وبيع ما جره وبيع ما أجَرة 
وينفسخٌ بموتِ أحد المتعاقدين عقدها لنفسه» فإن We pid Lie‏ كالوكيل Seals‏ 


ومتولي الوقف. 


العقد قصداً فلا اعتبارَ a)‏ 


( وترك خياطة مستأجر عبد ليخيط Pd‏ ليعملّ فى pall‏ 5( إذ يمكنة أن Jad‏ 
Gb‏ ناحية من ISU‏ ويعمك في الصرف في ناحية”» (وبيع SIs‏ 
وينفسحٌ بموتٍ أحد المتعاقدين عقدها anid‏ فإن عقدّ لغيره فلا كالوكيل 


Coe sll‏ ومتولي الوقف). 


se 36 د‎ 
aw تام‎ ODN 


)١(‏ أي لو ظهر له ما يوجب المنع من السفر فليس بعذر؛ لأنه لا يلزمه ضرر؛ BY‏ يمكنه أن يعقد 
ويبعث تلميذاً أو أجيراً. ينظر: «مجمع (Eee YG EM‏ 

(۲) زيادة من أ. 

i)‏ إن Bo Lote job bbe‏ معد فازاة الرجل ترك الخياطة oly‏ عمف الصرف» 
فهو ليس بعذر ولا يفسحٌ به العقد؛ GY‏ يمكنه أن dad‏ الغلا للخياطة في ناحية» وهو يعمل 
في الصرف في ناحية. ينظر: «الزبدة)(۳: APPA‏ 

)2( أي وبخلاف بيع المؤجّر ما أجّره» ob‏ ليس ode‏ ولا يفسخ به العقد؛ لإمكانٍ استيفاء 
المستأجر المنافع والعين علل ملك المشتري» كا يستوفيها والعين عن ملك البائع. ينظر: «كمال 
الدراية»)(ق/551). 


كتاب FL WI‏ 37 
wih. «te ce ae 3‏ > ل 7 
يضمن ob‏ أقعدَ خيّاط أو ple‏ في دكانه مَن يطرخ عليه العمل بالنصفِ صح 


مسائل شتی 
(ومَن Olam GI‏ أرض مستأجرة أو مستعارة» فاحترقٌ شيءٌ في أرض 
جاره لم يضمن)» قيل هذا إذا كانت الريك هادئةء آنا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن ial‏ ختاط أو صاع ٤‏ دكَانِهِ مَن بطح عليه العمل بالنصني صِح): أي 
Lado] ie‏ العمل من التاس بوجاهته. oY (er‏ بحذاقته» ففي IAB)‏ 
ale‏ عن شركة الوجوه» وفيه sy Os‏ شركة ات او ساح 
«الحداية» أطلقّ شرك oY bo g> gil‏ أحدهما يتقئل العمل بوجاهته» وهذا العقد غي 
gle‏ قياساً؛ OY‏ أحدهما يتقبّل العمل ويستأجرٌ PV‏ بنصفي ما يخرجٌ من عمله» وهو 
مجهول» le‏ إستحساناً. 


ووجهة: إن تخصيصٌ قبول العمل بأحدهما لا يدل علل نفيه من الآخرء فإذا 
عقدت 0 الصّنائع» ويتقبّل LAAT‏ العمل» ويعمل الآخر يجوزء WSS‏ هناء 
ooo,‏ ف بمثل هذا العقدٍ فجوّزناه. 


(1) المراد با حصائد هاهنا: ما يبقى من أصول لقصب المحصود في الأرض» وسبب عدم الضمان 
أنه تسبب ولیس بمباشرة» فلا يكون dete‏ كحافر البئر في ملكه. ينظر: «الدرر»(7: VEE‏ 

(۲) في «الحداية»)(7: AYOY‏ 

(۳) ومثله قال العيني في «الرمز»(۲: )٠٠١‏ إذا قال: وفيه نظر؛ لان شركة الوجوه أن Is ity‏ 
علل أن يشتريا بوجوهه ويبيعاء ولیس في هذه بِيعٌ ولا col‏ فكيف يتصوّر أن يكون شر كه 
ا 


77# بج ابي pd‏ الوقاية الضدر day pill‏ 
و ب Z‏ ررك م e. AL Z Z‏ 
كاستئجار جمل Jot‏ عليه تحولاً وراكبين» وكمّل تحولاً معتاداء ولو رآه ا لجال فأجود 
فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكلّ dee‏ ردّ عوضه. ومّن قال لغاصب دار: فرّغها وإلا 
١ 2 wore ere eet ae‏ 7" 2 م 
فاجرتها كل شهر بكذاء فلم يفرّغ» فعليه المسمّى إلا إذا جحد الغاصبٌ ملكهء وإن أقامَ 
عليه 2S‏ من بعد أو SF‏ بالملك له. لكن قال: لا أريدٌ مبذا الأجر وصحّت الإجارة 
وفسهاء والمؤارعة العامة ee ee ANS gg‏ 


(كاستئجار حمل Le‏ عليه ot SEs CS 9 Wed‏ معتاداً)» هذا عندنا» 
2 2 ی 1 0 3 5 4 & 
وعند الشافعيٌ”": لايجوز للجهالة. (ولو راه الال ys gob‏ 


فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكلّ منه رد عوضه. 

ومن قال لغاصب دار: فرّغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذاء فلم يفرّغء فعليه 
ري عه و ne ae‏ و 2 و 
المسمى)؛ aay‏ إذا عين الاجرة والغاصت رضى aly‏ فالعقد en‏ عقد إجارة؛ (إلا إذا 
جحد الغاصبٌ ملکه» وإن GUT‏ عليه BB‏ من بعد)» SS‏ إذا جحد ملک إريكنٌ راضياً 
بالإجارة مع OF‏ المغصوبٌ منه أقام EEN‏ بعد جحودٍ الغاصب EF‏ ملكه. 


& عون 


33 عطف عل قوله: إلا إذا جحد قوله: (أو أقرّ بالملكِ cad‏ لكن قال: لا أريدٌ بهذا 
الأجر». Sb‏ حينئذٍ لا يكون راضياً بالإجارة. 


3 3 3 3 ¢ 3 
(وصحت الإجارة وفسخهاء والمزارعة والمعاملة): اي المساقاة» (والوكالة. 


LE )١(‏ بفتح اليم الأول وكسر الثانية» وبالعكس: المودجٌ الكبير الحجّاجيّ. ينظر: 
«المغرب» ٠‏ ص58١).‏ 

(۲) ينظر: «النتكت»)(ص”2057)» وغيرها. 

(۳) أي أحسن؛ OY‏ المشاهدة أنفى للجهالة» وأقرب إلى تحقق الرضا. ينظر: «الهداية»(7: YOY‏ 

(4) أي عوض ما أكل؛ لأن المستحقٌ عليه حمل معلوم في جميع الطريق ald‏ استيفاؤه. ينظر: «مجمع 
EFRON‏ 
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5 و 7 و 4 د و 45 e‏ 4 
والكفالة. والمضارية. والقضاء. 5 BLY‏ والوقف والإيصاء. والوصية. والطلاق» 
Css‏ 3 الى بير a‏ و کر و 
والعتاق. مضافة Y‏ البيع وإجازته. وفسحه. والقسمة. والشركة. واطبة. والنكاح» 
¢ في 3 4 
der Hy‏ والصّلحُ عن مال pls‏ الدّين. 
3 3 € 
والكفالة. والمضاربة. والقضاءً. والإمارة والوقف): أي تفويضهاء (والإيصاءً): 
Z 3 Z 4 4 4 46 00 1 if‏ 
أي جعل الغير Ley‏ (والوصيّةء والطلاق» والعتاق» مضافة): أي مضافة إلى زمان 
و 5 a 3 aE ae?‏ 5 2 
المستقبل» كما يقال في المحَرّم: أجّرت هذه shall‏ من غرَّة رمضان إلى سنة. 
)\( و ,4 .4 5 7 A oo‏ گے ر و a‏ 0 
رلا البيع وإجازته. وفسحه. والقسمة. والشركة. واطبة. والنكاح» والرجعة. 
8 2 
والصلح عن Sle‏ وإبراءٌ الذين). 


ls‏ عام ماد 
oS‏ قت يت 


)١(‏ أي لا يصحٌ كل واحد من هذه حال كونه مضافاً إلى زمان في المستقبل؛ OY‏ هذه الأشياء 
تمليكء وقد أمكن تنجيرها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الأنهر)(؟: ٠5‏ 5). 


Fan‏ §_— تهذيب شرح الوقاية لصدر الشريعة 


فهرس المحتويات 

ال موضوع الصفحة 
كتاب البيع ۷ 
ب الخيار 7 223030 
فصل في خيار الشرط Fagen‏ 
فصل في خيار الرؤية 1[ 0 
فصل في خيار العيب 1 1 1 ااا 
باب البيع الفاسد pours deena enon eee ensues enon eesa‏ اا 
فصل في أحكامه ل O O‏ 
فصل فيا یکره oT‏ 
باب الإقالة OE ouien sae cenaiea pone deuerceemnawecteuen‏ 
ااا وال ررم 
فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه متم سوه دمعو ودعو توه نو مم دود VE‏ 
LIL‏ اا 
باب الحقوق والاستحقاق 222*332 
فصل في الحقوق AY ea 0 eect cae ose ne cepa ores‏ 
فصل فى الاستحقاق edie eterna eee‏ 0 


ا ملوضوع الصفحة 
فصل في بيع الفضول ما و ا ا ا A) Or aaa‏ 
باب السلم aa Re ee ee eee ee eee ee eee‏ 
فصل في الاستصناع 111008 |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ TT easter‏ 
ب Oe oat eee deena arte ee ee ed es ene‏ 
bs‏ الصَّرف و1000 
كتاب الكفالة yy‏ 
فصل في الضَّمان ا 00011 0 1 ا DY Spree‏ 
فصل فى كفالة الرجلين معني مش مس ةوس لوس ل سق و و مص ل مسو ف و عد ل لمجم 110 
كتاب الحوالة eager sapuniecqnionredeoecetys‏ ا 
كتاب القضاء O‏ 
فصل في الحبس 00000000 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ال 
فصل OBrien‏ 
باب التحكيم بئذ موه قم ونج قلط قد ماج وذح ch Ancai ined‏ ع موا لوو توي NY‏ 
مساكل ن ا ااا ااال 
فصل في القضاء بالمواريث a eee‏ 


و فلب رض الوقناية dag tl al‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل في بيان أنواع ما يتحمَّله الشاهد AE‏ 
باب القبول وعدمه 00 
باب الاختلاف في الشهادة N‏ 
فصل في الشهادة علل الإرث ESSERE SES‏ ا 
فصل في الشّهادة علن الشّهادة م 
فصل في شهادة الزور 00 
فصل الوّجوع في الشّهادة o‏ 00000071 
كتاب الوكالة 098989 21220 
باب الوكالة بالبيع والشراء Ss oo‏ 0 
فصل في الشراء ل 0 
فصل في البيع ne Ane de neatneeteu ee:‏ 1 1[ 1[ ا 
باب الوكالة با لخصومة والقبض 20 
كتاب الدّعوى tances ese pretest oreereeenaee‏ 00000011 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف E‏ 00000 
باب NV DEDE OSA SAAD SARE A ball‏ 
فصل فيمن لا يكون (er‏ 1 ا 


کتاب‌اللإجارۃ 4 ¥4 


الموضوع الصفحة 
فصل في التنازع بالأيدي لالطو اسمن سب سو سر و و E‏ 
باب دعو السب ee‏ ا sg ko eee ee ee‏ 
Oks‏ الإقرار eae:‏ 11 1[ ا 
E dit Vic‏ 
كتاب الصّلح 9و0 1212323 
فصل في أقسام الصلح مدع و ل ويج فو لا ولط و وو وق لوا ا بو او ا TRY cp‏ 
باب التَبرّع بالصلح والتّوكيل به 000 
باب الصّلح في الدّين ا 00 FG‏ 
فصل في الدَّين المشترك 9 213030 
فصل في التخارج 0 
كتاب المضاربة 5 
اب ارت الذي شارت O‏ 
فصل في العزل والقسمة و 32 
فصل في) يفعله المضارب hE heey heey heey eter ey‏ 
فصل في الاختلاف eae‏ ترجو کو کو ار د کک و 
OLS‏ الوديعة O O‏ 


dag pt yl بابب شرح الوقاية‎ $$$ ts 


الموضوع الصفحة 
OLS‏ اطبة اس أ عط أ لجس ف وو TOV ees es‏ 
باب الرّجوع عنها م ل ل ا ل FONE SSE‏ 
فصل o‏ 
كتاب الإجارة yy‏ 
باب الاجر مت Goren‏ 9 
باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز VY‏ 
باب الإجارة الفاسدة Ty be a ees‏ 
باب من الإجارة عبد ممه مره اميه ليه ا اي ل ا 
فصل ضبان الأجير E‏ 
[فصل الإجارة عن أحد الشرطين ee nee‏ ز 00 
فصل الاختلاف في الإجارة 1118 ا 0 
lus‏ > و19 
فهرس المحتويات TS E‏ 


se لد عد‎ 
ws قت‎ oS 


